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  مقدمة
ي قبیل أن تضع الحرب العالمیة مقتصادي العالكانت الدول الكبرى منشغلة بإصلاح النظام الا

فتها الحرب الكونیة الثانیة أوزارها، ذلك أنها أرادت تفادي الوقوع في ذات المشاكل الإقتصادیة التي خل
في هذا السیاق اقترحت و. جاریة إطار حریة المبادلات الت أنه تم بعث فكرة التعاون الدولي فيكما. الأولى

ضمان م جل الدول في التجارة الدولیة وترقیة الدخول فیها وسهادة على بریطانیا إدراج مبدأ إالولایات المتح
  .)1(منصفةواق المواد الأولیة بصفة عادلة واقتحام أس

  : العالمي قتصادت أهمیة بالغة بالنسبة لاستقرار الامسائل ذالآونة ثلاثة اثیرت في تلك قد أو
 بصفقات عملة فیما یتعلقمشاكل تحویل الو) Taux de change(أولها تتمثل في معدل الصرف 

تنظیم ثالثها تتجلى في ادیات الدول المتضررة من الحرب وها كیفیة إعادة بناء اقتصتجاریة دولیة، ثانی
 التي )Protectionnisme(ئیة نعكاسات السلبیة للحماالمبادلات الدولیة للسلع وبالتالي محاولة تجنب الإ

  .سادت إبان فترة ما بین الحربین العالمیتین

 في (F.M.I)تخفیفها، أنشئ صندوق النقد الدولي  تحویل العملة، تقییمها وفمن أجل حل مشكل
 Bretton)" بریتن وودس"هذا بموجب اتفاقیات  دولة متحالفة و44 من طرف 1944شهر جویلیة من عام 

Woods))2( . تم انشاء البنك الدولي للإنشاء هناك توفیر القروض اللازمة لإعادة البناء هنا ووقصد
 وهذا في إطار (Banque Mondiale)البنك العالمي بفیما بعد صبح یسمى والذي أ) B.I.R.D(التعمیر و
  . نفسهاتفاقاتك الاتل

عادة الحریة النسبیة  الدول في إت العدید من، بدأ1945لعالمیة الثانیة في سنة بانتهاء الحرب او
القیام ار وم المجهودات في هذا المضملائما لبذللحركة التجارة الدولیة بحیث أصبح الجو مهیئا و

 ضوابطلتجاري في كنف الثقة المتبادلة وضمن أطر وبمحاولات على نطاق دولي واسع لتنظیم التبادل ا
  .)3(التنمیةى نحو یؤدي للمزید من التحریر ولع مجال سیاسات التجارة الخارجیة وبتوحید المفاهیم في ةكفیل

، تضطلع "بریتن وودس"على غرار مؤسسات هكذا، كان لا بد من قیام مؤسسات دولیة أخرى، 
 .طرافسس لنظام تجاري عالمي متعدد الأالتالي التوصل إلى إرساء قواعد وأببتنظیم الشؤون التجاریة و

                                                
1  - FEREYDOUN Ali Khavand, Le Nouvel ordre commercial mondial : Du Gatt à l’OMC, Editions 

Nathan, Paris, 1995, p.13. 
ؤتمر دولي توجت أشغاله بإبرام الأمریكیة والتي عقد بها م) New Hampshire" (نیوهامبشایر"نسبة لمنطقة تقع بولایة  -  2

  .الإتفاقیات المنشئة للنظام النقدي الدولي
ٕعبد الناصر نزال العبادي، منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،  - 3

  . وما بعدها18.، ص1999
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تن یبر"تفاقیات ال بضرورة استكما) 4(1945ي فیفري عام  رئیس الولایات المتحدة فهذا الخضم، صرحفي و
  .)5(دف للحد من القیود الواردة على المبادلات الدولیة للسلعء منظمة تهنشامن خلال إ" وودس

مم المتحدة ة الأمریكیة قد تم تكریسه في إطار منظمة الأضافة إلى ما سبق، فإن طرح الإداربالإ
(O.N.U)) 6 (ة الدولیة للتجارة  المنظممن خلال مشروع إنشاء(O.I.C)أیضا عن طریق ، من جهة، و

  .طراف من الموانع التي ترد على التبادلات الدولیة، من جهة ثانیة المتعدد الأّدوة دولیة للحدتنظیم ن
بع للأمم  التاجتماعيقتصادي والاالحكومة الأمریكیة، دعا المجلس الابناء على مبادرة من و

ر ونوفمبر كتوب على مدى شهري أ(London)" لندن" في العاصمة البریطانیة رالمتحدة إلى عقد مؤتم
أكتوبر  السویسریة خلال أفریل و(Genève)" جنیف"قدت تلك اللجنة دورة ثانیة لها بمدینة  كما ع1946

  .1947من عام 

) La Havane" (هافانا"تشغیل بالعاصمة الكوبیة المم المتحدة حول التجارة وبعدئذ عقد مؤتمر الأو
 دولة ووقعت 56، حضرت فیه 1948 مارس 24عماله إلى غایة  والتي دامت أ1947 نوفمبر 21بتاریخ 

 الدول قد اتفق مندوبو، و"میثاق هافانا"میثاق المنظمة الدولیة للتجارة والمعروف بـ دولة منها على 53
لم یدخل أبدا  هلدول، بید أن حیز التنفیذ ریثما یصادق علیه نصف عدد تلك االموقعة على دخول المیثاق

عتبار أن لإبرا على ورق وبالتالي أضحي مجرد إعلان لا غیر وح )7( النفاذ لعدم التصدیق علیهدائرة
ذلك راجع لأسباب صدیق علیه رغم كونها وراء تدوینه، والولایات المتحدة كانت السباقة في عدم الت

  سیس المنظمة تأبالتالي فشلت محاولة  و،حذو حذوهاخرى على مما دفع بالبلدان الأ) 8(قتصادیةاسیاسیة و

                                                
 الذي حكم الولایات المتحدة من سنة (Franklin Delano ROOSEVELT)" فرانكلن دیلانو روزفلت"یتعلق الأمر بـ - 4

  .1945 إلى غایة 1933
5  - JOUANNEAU.D, Le GATT, 2ème éd., P.U.F, Paris, 1987, p.10. In RAINELLI Michel, 

L’Organisation mondiale du commerce, Casbah Editions, Alger, 1999, p.17. 
 بمدینة 1945 جوان 26 الذي تم التوقیع علیه بتاریخ (San Francisco)" سكوسان فرانسی"أنشئت بموجب میثاق  - 6

  . الأمریكیة(Californie)" كالیفورنیا"بولایة " سان فرانسیسكو"
دار النهضة العربیة، القاهرة، جواي وتقنین نهب العالم الثالث، جولة أور:  علي إبراهیم، منظمة التجارة العالمیة -  7

  .11.، ص1997
سوى دولة واحدة ووحیدة آنذاك ألا وهي " میثاق هافانا"، لم تصادق على (Michel BELANGER)/ لأستاذحسب ا

  ).(Liberia" لیبریا"
 - BELANGER Michel, Institutions économiques internationales, 5ème éd., Economica, Paris, 1992, 

p.61. 
 للتجارة موضوع تنازع في الإختصاصات بین السلطتي التنفیذیة كانت مسألة التفاوض بشأن المنظمة الدولیة - 8

 كانت تعتبر بأنه من صلاحیات الرئیس اتخاذ قرار -  أي الهیئة التنفیذیة-والتشریعیة بالولایات المتحدة، فالأولى
 فكانت -شریعیة أي السلطة الت-نضمام لتلك المنظمة بصفة انفرادیة ودون استشارة للهیئة التشریعیة، أما الثانیةالا

.  وأن الأغلبیة فیها كانت لصالح الجمهوریین بینما كان الرئیس آنذاك ینتمي للحزب الدیمقراطيسیماتعارض ذلك، 
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 .)9(مم المتحدةن تكون هیئة متخصصة تابعة لمنظمة الأللتجارة التي كان من المفروض أالدولیة 

نفیذ، فإن نصوصه ذات شأن كبیر وأهمیة تحقل ال" میثاق هافانا" عدم دخول على الرغم منو
في مجال التجاریة الدولیة للمنتجات الأولیة وحظر القیود قصوى بالنسبة للتنمیة الإقتصادیة والسیاسة 

قتصادي دولي جدید دلات الدولیة، فالمیثاق شكل محاولة أولى لتقنین قواعد ومبادئ جدیدة لنظام ااالمب
نه لو وفي هذا الصدد ذهب البعض إلى القول بأ. )10(بالتالي إرساء أسس لتنظیم جدید للتجارة الدولیةو

ه كبرى بالإطار القانوني الذي كان قد رسمه ذلك المیثاق، ما كان للمجتمع الدولي أن یواجالتزمت الدول ال
لكان بالإمكان اختصار نصف قرن من الزمن، إلا أنه بالرغم من عدم المشاكل التي یواجهها الیوم، و

 الدول والتي ولیة في مضمار العلاقات التجاریة ما بینالقواعد الدسس وتصدیق الدول علیه فإنه أرسى الأ
  .)11(ات قد سبقت عملیات ترسیم النظام التجاري الدوليتعد بمثابة ارهاص

بثقة عن المجلس  دولة عضوة باللجنة التحضیریة المن23، قررت "هافانا"ندوة  وبالموازاةو
یة الإجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، التفاوض فیما بینها على امتیازات تتعلق بتنازلات تعریفالإقتصادي و

(Concessions tarifaires)جنیف" بـ1947 من أفریل إلى غایة أكتوبر من عام هذا من الفترة الممتدة و." 
 Accord général)" التجارةتفاق العام للتعریفات الجمركیة والا"لقد توجت تلك المفاوضات باتفاق یدعى و

sur les tarifs douaniers et le commerce)  سنةمن جانفي منبالفاتح  حیز التنفیذ الذي دخل  
دائرة النفاذ، " میثاق هافانا"یدخل ریثما فقد كان یعتقد في البدایة أنه مجرد اتفاقیة مؤقتة . )12(1948

                                                                                                                                                   
مخطط " في الإعداء لـ (Harry. S. TRUMAN)"ترومان"، ساهم 1945فبعد انتخابه رئیسا للولایات المتحدة في عام 

  .ناء دول أوربا الغربیة لدعم إعادة ب(«Plan MARSHALL»)" مارشال
عتبارات المتعلقة بفترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة  الا1948وبالإضافة لتلك المعارضة السیاسیة، لم تكن في سنة 

 -بین أمریكا والإتحاد السوفیاتي" الحرب الباردة"من بین الأولویات، خاصة بعد تطور ما اصطلح على تسمیته آنذاك بـ
قاصر عن تحقیق " میثاق هافانا" الأمریكي بأن (Congrès)" الكونغرس"منطق رأى البرلمان أو ومن هذا ال. سابقا

 قررت الحكومة التخلي رسمیا عن الحصول على تزكیة من السلطة التشریعیة وهذا 1950وفي سنة . البعد اللیبرالي
  . ذلك المشروع الدولي الطموح-  إن صح القول-ما أدى إلى إجهاض

- JACKSON.J,The World Trading System, Law and Policy of International Economic Relations, 2nd 
edition, The MIT Press, Cambridge, Massachussets, 1983, p.32-34. In RAINELLI Michel, op.cit, 
p.18. 

9  - «L’I.T.O (International Trade Organization) fut en fait une organisation mort-née». BELANGER 
Michel, op.cit, p.61. 

  .12. صمرجع سابق،علي إبراهیم،  - 10
  .22-20.مرجع سابق، ص صعبد الناصر نزال العبادي،  - 11
 GATT : General Agreement on Tariffs and(وهو اختصار للعبارة الإنجلیزیة " الغات"یطلق علیه أیضا اتفاق  - 12

Trade ( مادة موزنة على 106 الذي یضم -"میثاق هافانا"ة تشكل في الواقع الفصل الرابع من  ماد38 وقد تضمن 
  . وجزء من فصله الثالث-تسعة فصول
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 تحفیضات تقتصر مهمتها الظرفیة على إجراء مفاوضات بین الدول الأطراف فیها من أجل الإتفاق على
ضات التجاریة مجرد إطار للمفاوتعد ها، فهي ما بینجمركیة یقدمها كل طرف وتحریر تدریجي للتجارة فی

ق علیها، فعندما تبین في دیسمبر عام یكل مبسط لم تكن تحتاج للتصدالمتعددة الأطراف واتفاقیة ذات ش
 الإتفاق العام الأداة صبحالأمریكي، أ" الكونغرس" أخرى على لن یعرض مرة" میثاق هافانا" أن 1950

  .)13( الإقتصادیة الكبرىالتجاریة المقبولة بواسطة القوىنذاك قانونا للعلاقات  آالدولیة الوحیدة التي تجسد
وري كلا من صندوق ، فقد لعب دورا مكملا لد"ن وودسبریت "ضلاع مثلثأحد أ" الغات"لقد مثل 

ل توحة لدخول سلع الدومفس على بقاء أسواق الدول النامیة كان بمثابة الحارالنقد الدولي والبنك العالمي و
للدول نا لإستمرار البلدان السائرة في طریق النمو تابعة في توجهاتها العامة الصناعیة وأیضا ضام

 الذي یضمن استمراریة تراكم رؤوس الأموال على الصعید يالعظمى، كما أنه شكل كذلك الإطار القانون
غیر ز التجاریة الجمركیة والة الحواجبالتالي إزه یتم تحریر المبادلات الدولیة والذي من خلالو العالمي

، مما الدولیة للدول الأطراف المتعاقدةالجمركیة التي تضعها الدول في وجه تحركات البضائع عبر الحدود 
  .لمنافسة الدولیةٕي إلى فتح الأسواق واتاحة أوسع لمجالات ایؤد

فقد قام ) 14(كيالنیوكلاسی ویستمد روحه من الفكر الإقتصادي الكلاسیكي" تفاق العامالا"كان ولما 
  .الحواجز الجمركیةمبدأ عدم التمییز ومبدأ حریة المبادلات ونبذ التعریفات و: ئین جوهریینارتكز على مبدو

ضروري إجراء سهولة تدفق التجارة الدولیة، فقد كان من ال لهدف بلوغ قدر متزاید من حریة وتحقیقاو
الإتفاق "ارك فیها الأطراف المتعاقدة في التجاریة في صورة جولات متعاقبة تشسلسلة من المفاوضات 

 كما أن بروز المعسكرین .ما بینهالة فیبغیة توسیع نطاق المشاركة وحجم التنازلات الجمركیة المتباد" عامال
تصاعد المنافسة بینهما منذ أوائل الخمسینیات من القرن الغربي على المسرح العالمي و وا سابق- الشرقي

قد اتجه لخدمة " لغاتا"ة على الإفصاح عن شكواها من أن لدول النامیالعشرین أدى إلى تشجیع ا
فضلا عن ذلك ساهم الإستقلال و. تجارة البلدان النامیةأهمل جانب المصالح التجاریة للدول الغنیة و

یات إلى دفعها للمطالبة بالدفاع عن ما في بدایة الستینته بعض البلدان النامیة، سیالسیاسي الذي انتزع
  .)15(قتصادیةالاها التجاریة ومصالح

                                                                                                                                                   
" الغات"ویجدر التنبیه إلى أنه، وتفادیا منا لأي لبس، وحرصا منا على الإختصار، عمدنا لتفضیل استعمال مصطلحي 

أما . لى المؤسسة أو الهیئة التي كانت تشرف على إدارة وتسییر ذلك الإتفاقفبالنسبة للأول، للدلالة ع". الإتفاق العام"و
  .الثاني للإشارة للإتفاقیة أو المعاهدة الدولیة المبرمة بین الأطراف المتعاقدة

  .20. صمرجع سابق،علي إبراهیم،  - 13
  .24. صالمرجع ذاته، - 14
لطبعة الثانیة، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزیع، ، ا94سمیر محمد عبد العزیز، التجارة العالمیة وجات  - 15

  .29.، ص1997الإسكندریة، 
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تجاریة ثماني جولات للمفاوضات ال" الغات"شهد ، 1993 حتى سنة 1947من هنا، ومنذ عام 
  : التي نلخصها كالآتيالمتعددة الأطراف و

  تعریفة45.000نتج عنها تخفیض  و دولة23شاركت فیها : 1947لسنة " جنیف"مفاوضات .  
  نسيآ"مفاوضات "(Annecy)عنها تخفیض  نتج  دولة،13شاركت فیها : 1949م  بفرنسا لعا

 . تعریفة5.000

  توركواي"مفاوضات "(Torquay)غایة  إلى 1950دامت من شهر سبتمبر من سنة : ا ببریطانی
 . تنازل تعریفي8.700أسفرت عن حوالي  دولة و38، شاركت فیها 1951أفریل 

  ّقد توجت  دولة و26یها ، شاركت ف1956 عام انتهت في شهر ماي من": جنیف"مفاوضات
 . ملیار دولار أمریكي2,5 تعریفیة مثلت حوالي اتبتخفیض

  دیلون"جولة "(«DILLON Round»)) 16( : قد تمت على  و1960بتمبر من سنة سافتتحت في
مع الأطراف المتعاقدة المنتمیة للمجموعة الإقتصادیة الأولى، تضمنت مفاوضات : مرحلتین

د قائمة موحدة للإمتیازات التعریفیة، أما الثانیة فانصبت على قصد إعدا) C.E.E(وربیة الأ
 1962توجت في جویلیة من عام  التعریفات الجمركیة بصفة عامة وإجراء مفاوضات حول
ملیار دولار من التجارة العالمیة  4,9 امتیاز تعریفي یشمل حوالي 4.400بالتوصل إلى حوالي 

 . دولة26لة وقد شاركت في هذه الجو

 كیندي "جولة "(«KENNEDY Round»)) 17( :إلى غایة جوان 1964ر ماي دامت من شه 
 . دولة62شاركت فیها  و1967من سنة 

  طوكیو"جولة "(«Tokyo Round») : 1973اصمة الیابانیة في سبتمبر انطلقت أشغالها بالع 
 . دولة99قد شاركت فیها  و1979غایة نوفمبر من عام استمرت إلى و

  ورغوايالأ"جولة "(«Uruguay Round») : 1986 سبتمبر من سنة 20الها في بدأت أعم 
 منها أطراف متعاقدة 94حكومة،  105قد شاركت فیها  و1993 دیسمبر 15واستمرت حتى 

فاوضات المتعددة الأطراف في عهد  غیر متعاقدة وقد كانت آخر دورة للم11و" لغاتا"بـ
 ."الغات"

حریر تلى قد تمیزت بالتركیز على موضوع التخفیضات الجمركیة والخمس الأوإذا كانت الجولات و
الحواجز دما كبیرا لإزالة الكثیر من العقبات و حققت بالفعل تقإذ ،الجمركیة التجارة العالمیة من القیود

                                                
الذي كان أول من اقترح إجراء (Douglas DILLON) أطلق على هذه الدورة تشریفا لنائب كاتب الدولة الأمریكي  - 16

  .تلك الجولة من المفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف آنذاك
 John Fitzgerald)ة الهامة من المفاوضات التجاریة للرئیس الأمریكي الراحل الدیمقراطي نسبت هذه الدور -  17

KENNEDY)تتضمن ضرورة القیام 1962 جانفي 25 بتاریخ "كونغرس" الذي بادر بطلب في رسالة له للـ 
  ".الغات"بمفاوضات جدیدة في نطاق 
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" طوكیو"، "كیندي" أي كل من - ات الثلاث الأخیرةالسلعیة، فإن الدورمركیة من وجه التدفقات الج
الأصعدة القانونیة،  تحتل مكانة مرموقة ومتمیزة لما حققته من نتائج هامة وبارزة على - "الأورغواي"و

  .التجاریة وةیالتأسیس
 تضمن منذ دخوله حیز التنفیذ 1947والتجارة لسنة   أن الاتفاق العام للتعریفات الجمركیةشكلا 

تسمى بالأطراف   والتي–علیه  التي قد تثور بین الدول الموقعة ،أحكاما لتسویة المنازعات التجاریة
على قدر مقتضب ومحدود من الناحیة القانونیة والتأسیسیة، إلا أنه ومع تطور وتشعب   ولو–المتعاقدة 

مجالات التجارة الدولیة لم یعد النظام الفتي لتسویة النزاعات التجاریة یواكب تلك التغیرات والفواعل 
الدولیین، كما أنه ونظرا لمداه المحدود وهشاشته فقد تعرض الجدیدة على الصعیدین الاقتصادي والتجاري 
ثار السلبیة لمواطن خلله، ما أدى بالضرورة إلى محاولة للكثیر من التعطیل والإبطاء مما زاد من الآ

ٕصلاحه في مرحلة أولى، ثم استخلافه واعادة النظر فیه برمته إثر قیام المنظمة العالمیة للتجارة في إ
 وهذا من خلال مصادقة الدول الأعضاء فیها على مذكرة الاتفاق بشأن القواعد ،1995ي الفاتح من جانف

  .راءات المنظمة لتسویة المنازعاتوالإج
(Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des 

différends) ) 18( . 

العالمیة للتجارة في التأطیر القانوني بما فیه ومن هنا تثور عدة تساؤلات بشأن مدى فلاح المنظمة 
 وهل نجحت في تسییر المنازعات المطروحة أمامها بمراعاة وضع الدول النامیة ، للنزاعات التجاریةالكفایة

نظام فض النزاعات بـ لل والدول الأقل نموا أم أن منظومتها المنازعیة لیست سوى مجرد امتداد أو سلی
  ؟"الغات"

ف المتوخاة من بحثنا هذا أساسا في التعریف بأهم الآلیات والضوابط والقواعد المتعلقة هداالأتتمثل 
 وتسلیط الضوء على خصوصیات مسار فضها ،بتسویة المنازعات التجاریة بالمنظمة العالمیة للتجارة

 وأن بلادنا سیمالا بها والتحكم فیها، لمامالإقصد تمكین المهتمین الوطنیین بالعلاقات التجاریة الدولیة 
سهام في تحضیر نضمام للمنظمة العالمیة للتجارة وقد وددنا من خلال بحثنا الإتتأهب بخطوات ثابتة للا
 التي سوف تضطلع بمهام تمثیل الجزائر مستقبلا في المنازعات التي تكون طرفا ،ٕواعلام إطاراتنا وكوادرنا

  .میة للتجارةظام منازعات المنظمة العالفیها، حیث سیكون هذا العمل المتواضع بمثابة دلیل لفهم ن

كما أنه ومن بین اعتبارات اختیارنا لموضوع خصوصیات تسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة 
 واتصاف تلك النزاعات بطابع التعقید خاصة مع التطور علیها،للتجارة ارتفاع عدد القضایا المعروضة 

فریقیة منها، كبلادنا سیما الإلا على الدول النامیة، نعكاسات نظام فض المنازعاتلاالتكنولوجي ولما 
بان دورة الدوحة للمفاوضات التجاریة المتعددة إصلاح منظومة المنازعات التي تم طرحها شكالیة إإوأیضا 

                                                
  .لمنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة من اتفاق مراكش ا2وهو اتفاق تم اعتماده ضمن الملحق  - 18
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 مسألة عالقة لم یتفاوض الأطراف لأول مرة منذ قیام المنظمة العالمیة للتجارة، إلا أنها بقیت إلى یومنا هذا
  .بخصوصها

 –ومزجنا في تحلیلنا بین كل من المنهج التاریخي  على إشكالیة بحثنا، اعتمدنا؛ وللإجابة الشافیة
  . المنهج الوصفي والمنهج المقارن، المنهج التحلیلي،- لاسیما الجزء الأول من عملنا 

  : ارتأینا تقسیم بحثنا إلى جزئین وعلیه،

ظمة العالمیة للتجارة، تناولنا فیه عرضا موجزا  فصل أول، بعنوان فض المنازعات قبل إنشاء المن-
 وعرض 1948ابتداء من عام " الغات"للتطور التاریخي الذي شهده فض المنازعات التجاریة تحت مظلة 

، خصصناه لتطور نظام تسویة النزاعات بالمنظمة ٍ، لنواصل دراستنا في فصل ثانتجربته في هذا المجال
  .ظلهالفض المنازعات في  ستعراض أركان ولبنات النظام الجدیدولنا ااالعالمیة للتجارة، حیث ح



  
  

  الفصل الأول
في ظل فض المنازعات 

الاتفاق العام للتعریفات 
الجمركیة والتجارة لسنة 

1947  
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 أولى معالم نظام متمیز لتسویة 1947 العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لعام الاتفاقلقد رسم 
فض النزاعات المنازعات التجاریة ما بین الدول كما أرسى اللبنات والدعائم الأولى لیس لأكمل آلیة ل

التجاریة الدولیة، لأننا نعتقد بأنه لا یوجد على الإطلاق نظام تام وكامل لتصفیة منازعات التجارة الدولیة 
 الاتفاقإنما وضع ذلك . )19(بل هنالك فقط آلیات ذات خصوصیات وممیزات تم إحداثها لهذا الغرض

 وهذا برأي جانب كبیر –قرن العشرین  أي ال-  ركائز للنظام الأكثر تطورا شهده منتصف القرن الماضي
  .)20(من الفقه

 لحل النزاعات (Mécanismes formels) لم یكن ینص على آلیات رسمیة الاتفاقإن ذلك 
 یتضمن - (Traités- Contrats) من المعاهدات العقدیة –عتباره مجرد معاهدة تجاریة التجاریة، ذلك لا

 (Procédures القانوني، إنما نص فقط على إجراءات داخلیة التزامات دولیة ولیس منظمة دولیة بالمفهوم

(internesلفض المنازعات .  
فتقاره لجهاز یختص ویضطلع بمهام حل النزاعات، فإن نظام تسویة المنازعات اوعلى الرغم من 

 كان قائما على حفظ ورعایة المصالح 1947 العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة الاتفاقفي ظل 
تجاریة التي تم التفاوض بشأنها، بل كان یرمي أصلا للتوصل إلى توافق عن طریق التفاوض مع مراعاة ال

یكن یهدف إلى تسلیط أو فرض أیة عقوبات أو جزاءات معینة نتیجة   ولم–  أي ذلك النظام–كافة قواعده 
فیق كأسلوب ومنهج  العام ولهذا كان یرتكز أساسا على التوالاتفاقالإخلال بأي من مبادئ وأحكام 

  ).المبحث الأول(ٕللتسویة كما أنه یتمیز بتعدد وتنوع وسائل واجراءات حل المنازعات 
یة الدولیة، تمت إعادة الاقتصادلكن ومع التطور الكمي والنوعي الذي شهدته العلاقات التجاریة و

 العام تدریجیا وهذا تفاقالا في آلیات فض النزاعات التجاریة ب– ولو جزئیا وبصفة مؤقتة وظرفیة - النظر
 لمجموعات أو فرق العمل التي كانت تكلف 1952بدءا وانطلاقا من استخلاف الفرق الخاصة منذ عام 

، 1979للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف سنة " طوكیو"بتسویة المنازعات، ثم على إثر اختتام جولة 
لنزاعات التجاریة لیس بین الأطراف المتعاقدة تم للمرة الأولى إدخال إصلاحات نوعیة على نظام فض ا

یة الاقتصادعتبار الخصوصیات والأوضاع  الافيالمتقدمة فحسب، إنما أعید النظر فیه على نحو یأخذ 
  .والتجاریة المتمیزة للدول النامیة بصفة عامة

ة أم  سواء كانت قانونیة، تأسیسی–بید أنه ومع مرور الزمن، برزت عدة إشكالات وعوائق شتى 
 العام بشكل فاعل وناجع ومن ثم الاتفاق أثرت سلبا على سریان آلیات حل المنازعات في ظل - سیاسیة

بات من الضروري البدء والخوض في إصلاح ومراجعة نظام فض الخلافات التجاریة ما بین الدول 
                                                

19  - Il n’éxiste guère de systèmes parfaits de règlement des différends commerciaux internationaux, 
mais seulement des mécanismes adaptés qui ont leurs propres spécificités et technicités». 

 من بین أبرز الفقهاء الذین قالوا بفكرة تقدم نظام حل المنازعات بالاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة - 20
 John Howard JACKSON,Thiébaut FLORY,:ین  على سائر الأنظمة والآلیات في منتصف القرن العشر1947

Robert. Emil. HUDEC   
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وقد . جاریة الدولیةیة والتالاقتصادالمتعاقدة وفقا لما یتماشى وتطورات ومستجدات العلاقات السیاسیة و
للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف والتي " الأورغواي"تجسدت لبنة الإصلاح وتجلت أكثر إبان جولة 

  ).ثانيالمبحث ال(المنظمة العالمیة للتجارة جت نتائجها بمیلاد تو
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  المبحث الأول
  ریفات الجمركیة والتجارة  العام للتعالاتفاق تسویة النزاعات في إطار 

  1947لعام 
شتمل آلیة فض المنازعات التجاریة في ظل الغات، في مرحلتها الأولى، على إجراءات التشاور ت

  .قتضاء؛ في مرحلة لاحقة، إلى إجراءات للتوفیقوالتي یمكن أن تؤدي عند الا
 العام للتعریفات الاتفاقولو حاولنا وصف وتحدید الطبیعة القانونیة لإجراءات تسویة المنازعات ب

 العام أم الاتفاق من 23/2 سواء الإجراء العام المنصوص علیه بالمادة - 1947الجمركیة والتجارة لسنة 
 على ضوء الإصلاحیات والتعدیلات - "طوكیو"الإجراءات الخصوصیة التي نصت علیها تقنینات جولة 

، 1979ضات التجاریة المتعددة الأطراف لعام للمفاو" طوكیو"التي أدخلت علیها في إطار إتفاقات دورة 
-Procédures de conciliation «non  (فإنه یمكن اعتبارها بمثابة إجراءات غیر قضائیة للتوفیق

(juridictionnalisées» )21 ( تتمیز أساسا بالمرونة، التجریب(Empirisme) الواقعیة وبالطابع غیر ،
  . في نهایة المطاف(Caractère non contraignant)لزامي الإ

 للتوفیق في («Procédures «interiorisées)كما أن تلك الإجراءات عبارة عن إجراءات داخلیة 
وأیضا في ظل الأنظمة الفرعیة للجان الموقعین، بالنسبة لبعض تقنینات " الغات"إطار النظام التأسیسي لـ

  ".طوكیو"جولة 
 یعد مبدئیا -  إن صح القول- " الغات "فحصر إجراءات فض النزاعات التجاریة ضمن حظیرة

ضمانا لحسن سیرها وهذا نظرا لما لهذه الأخیرة من ارتباط وثیق ومهام الرقابة التي تضطلع بها الأطراف 
  ".الغات"المتعاقدة ومجلس 

هذا، وسوف ندرس ضمن الخطوات الموالیة مدى تكریس التوفیق كأسلوب لحل المنازعات التجاریة 
ٕ العام وكذلك استعراض مختلف مراحل وأطوار عملیة التسویة واجراءاتها الاتفاقظل ما بین الدول في 

المتعددة والمتنوعة، أي كلا من الإجراء العام والإجراءات الخصوصیة لفض النزاعات ولا سیما فیما بین 
المنازعات الدول المتقدمة، ونبرز أیضا الدور الأساسي والمحوري الذي لعبته الفرق الخاصة المكلفة بحل 

  .التجاریة

                                                
، طالبت كلا من الولایات المتحدة وكندا بإضفاء الصبغة القضائیة "طوكیو" خلال مفاوضات جولة - 21

(Juridictionnalisation)  الغات"على إجراءات التوفیق في إطار."  
- John Howard JACKSON, "Governmental disputes in international trade relations : a proposal in the 

context of G.A.T.T.", J.W.T.L, Vol.13 n°1, 1979, pp.1 et suivantes. In FLORY Thiébaut, "Les 
accords du Tokyo Round du G.A.T.T et la réforme des procédures de règlement des différends 
dans le système commercial interétatique", R.G.D.I.P, Tome 86, n°2, 1982, p 252 et suivantes. 
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  المطلب الأول
  تأسیس التوفیق وتقنین الإجراء العام لتسویة النزاعات التجاریة

 على إجراء 1947 العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لعام الاتفاق من 23 و22صت المادتین ن
ب مقتضب ووجیز عام، لفض المنازعات التجاریة، إلا أن الترتیبات والأحكام التي تضمنتها وردت بأسلو

  .ّجدا
 Pratique(الرغم من ذلك، بدأت شیئا فشیئا تظهر إلى الوجود ممارسة عرفیة على لكن و

coutumière (قضیة أو 100تفاق العام، بدلیل أنه تم إخضاع أكثر من في كنف النظام التأسیسي للا 
  .1982ایة  إلى غ1947نزاع لإجراء تسویة النزاعات وهذا خلال الفترة الممتدة من سنة 

للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف، أصدرت الأطراف المتعاقدة قرارا " طوكیو"وفي إطار جولة 
 بشأن التبلیغات، المشاورات، تسویة الاتفاق یتضمن المصادقة على مذكرة 1979 نوفمبر 28بتاریخ 

في مجال تسویة " الغات"ـالمنازعات والرقابة والملحق المتعلق بالوصف المعتمد للممارسة المعتادة ل
  .)22 ()2، فقرة 23المادة (المنازعات 

منذ أزید من  )23("الغات"ّویعد هذین النصین بمثابة تكریس وتقنین للعرف الجاري به العمل في 
ثلاثین سنة وبمثابة تعدیل له، كما أنهما قد حددا وأوضحا النظام الواجب التطبیق على علاقات الدول 

 ولا یمكن نكران مدى إساهامها بقسط وافر في إیضاح وتوثیق وتعزیز القواعد التي المتقدمة فیما بینها
  .تتعلق بسریان ونطاق الإجراء التوفیقي، شأنه في ذلك شأن الإجراءات المنظمة لعمل الفرق الخاصة

 العام على إجراءات عامة الاتفاق من 23/1 و22/1ومن جهة أخرى، نصت كلا من المادتین 
 بین الأطراف المتعاقدة، والتي في حال فشلها یمكن أن تؤدي إلى الشكوى المنصوص علیها للتشاور فیما

  . منه23/2بالمادة 
 ،"المشاورات"ویستشف من خلال فحوى المادتین المذكورتین، اللتین وردتا على التوالي بعنوان 

معینة، سواء تلك التي ، بأنه لابد من توافر شروط شكلیة وموضوعیة "متیازاتحمایة التنازلات والا"و
تخص المشاورات الثنائیة أم تلك المتعلقة بطبیعة النزاع المعروض لقبول إجراء التوفیق بین طرفین 

  .متنازعین أو أطراف متنازعة، إن تعددت
  
 

                                                
22  - «Mémorandum d’accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des 

différends et la surveillance». G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°26, G.A.T.T, Genève, 1980, 
p.231 et suivantes. 

  - «Description convenue de la pratique habituelle du G.A.T.T. en matière de règlement des 
différends (art. XXIII, paragraphe 2)». cf . le texte dans I.B.D.D n°26. précité, p.236 et suivantes. 

23   - CARREAU Dominique, FLORY Thiébaut et JUILLARD Patrick, Droit international 
économique, 3ème éd., L.G.D.J, Paris, 1990, p.101. 
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  الفـــرع الأول
  إلزامیة التشاور الثنائي المسبق

  .فیما بین الأطراف المتعاقدةنستعرض ضمن هذا الفرع آلیة التشاور كطریق ممهد لحل المنازعات 
ضمن ) 24(جاء التأكید الصریح على مبدأ التشاور الثنائي وبالأحرى مرحلة التسویة الثنائیة للنزاع

 : العام وهذا بنصها علىالاتفاق من 22المادة 

 العامة، وعندما تصل المناقشات الاتفاقإمكانیة إجراء المشاورات في كل ما یخص تطبیق  ... «
الثنائي إلى طریق مسدود، یمكن للطرف الذي قدم الشكوى أن یطلب من مجلس الغات تشكیل والتحاور 

  . »لجنة خاصة تضم خبراء مستقلین لدراسة المسألة التي تم تقدیم الشكوى بشأنها
 عمدت الأطراف -   كما أسلفنا- ونظرا لورود أحكام هذه المادة على نحو مقتضب ومختصر

ستدراك ذلك بحیث أنه ا على 1979لسنة " طوكیو"سبة صدور نصوص جولة ، بمنا"الغات"المتعاقدة بـ
  بشأن التبلیغات، المشاورات، تسویة المنازعات والرقابةالاتفاق من مذكرة 6وبالرجوع لأحكام الفقرة 

لأحكام الفقرة الأولى من الملحق المتعلق بالوصف المعتمد للممارسة المعتادة للغات في مجال تسویة و
 23/2، نجد بأنه یشترط لقبول الإجراء التوفیقي المنصوص علیه بالمادة )2، فقرة 23المادة (ات المنازع

 العام، قیام الأطراف المتنازعة بمشاورات ثنائیة مسبقة وهذا وفقا للإجراء المنصوص علیه الاتفاقمن 
  .ذاته الاتفاق من 23/1بالمادة 

 والفقرة الأولى من ملحقها، أن الاتفاقمذكرة  من 6شترطت كلا من الفقرة ابالإضافة إلى ذلك، 
وعلى هذا الأساس فإن محاولة . تكون تلك المشاورات والمحادثات غیر مجدیة وآلت إلى طریق مسدود

التسویة الثنائیة الودیة عن طریق التشاور تعد شرطا مسبقا، بل ضروریا لتحریك الإجراء الإحتجاجي 
  ".الغات"بنظام 

ذا الشرط المسبق لیس لصیقا بالغات أو خاصا به، إنما نجده في معظم والجدیر بالذكر أن ه
  .ي التي لها آلیات داخلیة لحل المنازعاتالاقتصادالمنظمات الدولیة ذات الطابع 

 وملحقها لم یحددان آجال سیران الإجراء العام للتشاور في إطار 1979 لسنة الاتفاقغیر أن مذكرة 
ا وضبطها سلفا بصرامة، لما فسح المجال لتمدید فترة المشاورات الثنائیة غیر  العام، فلو تم تحدیدهالاتفاق

 لم -   وملحقتهاالاتفاق أي مذكرة - أنها  ومجدیة إلى آجال غیر مسماة وغیر معلومة الأمد، من جهةال
یوضحان، من جهة أخرى، إن كان إنطلاق إجراء التشاور من شأنه إیقاف أو وقف مشاورات ثنائیة 

ستئنافها بالموازاة اوبمفهوم المخالفة یعني ذلك بأن المشاورات التي تم إجراؤها فیما مضى یمكن سابقة، 
  . وملحقهاالاتفاقمع المشاورات الرسمیة أو الجدیدة التي تم البدء فیها بمراعاة الأحكام الواردة في مذكرة 

  
                                                

24   - FONDIMARE Amélie, Le système de règlement des différends de l’OMC et les pays en 
développement, http:/www. Lexana.org/ memoires/ htm/ 199906 af. htm. 
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  الفرع الثاني
  الشـروط المتعلقة بموضوع النزاع

ینبغي توافر بعض الشروط الموضوعیة، " الغات"جراء التوفیقي في إطار لا شك أنه لتحریك الإ
  .ندرسها ضمن النقاط الموالیة

 العام على أنه یسوغ للعضو رفع شكوى إذا ما رأى  من الاتفاق23لفقرة الأولى من المادة نصت ا
قد هدد أو ألغي، أو  العام، الاتفاقبأن الإمتیاز المترتب لصالحه، مباشرة أو بصفة غیر مباشرة، بموجب 

  :  العام تعرض لعراقیل بفعل ما یليالاتفاقأن تحقیق أهداف 
  عدم وفاء طرف متعاقد آخر بالتزاماته؛  -
  العام؛الاتفاقتطبیق طرف متعاقد آخر تدبیرا یتنافى أم لا وأحكام  -

 .وجود وضعیة أخرى -

وعلاوة . ة النزاعات وفقا لهاستنادا لهذه الأحكام، یتضح جلیا بأن هنالك توسیع لنطاق إجراء تسویا
 العام والتي بموجبها یمكن تحریك الاتفاقعلى المخالفات التي تقع على إحدى القواعد المنصوص علیها ب

إجراء فض النزاع، فإن مجرد إختلال التوازن في العلاقات التجاریة للأطراف المتعاقدة یمكن أن یكون 
. )25( العامالاتفاقى ولو لم یقع ثمة خرق واضح لأحكام سببا كافیا لبدء سریان ذلك الإجراء وهذا حت

وبعبارة أخرى، هناك إتجاه نحو توسیع حالات اللجوء للإجراء التوفیقي، فمجرد تضرر مصلحة تجاریة 
، 23معینة، بصرف النظر عن أي إنتهاك للإتفاق العام، یكفي لقبول الشكوى التي نصت علیها المادة 

تسعت دائرته لیشمل كل من الأطراف المتعاقدة المعنیة اقد " اف النزاعأطر"ضف إلى ذلك أن مفهوم أ
فردیا بالنزاع وكذا الأطراف المتعاقدة المتكتلة في إطار منطقة للتبادل الحر أو ضمن إتحاد جمركي، مثل 

 .)26(ّیة الأوربیة وذلك على حد سواءالاقتصادالجماعة 

للحالات  (Interprétation extensive)را واسعا ومن هنا یمكن اعتبار بأن ذلك النص قد أقر تفسی
لتزامات المنصوص علیها التي یمكن فیها الإحتجاج وفقا لإجراء التوفیق، فعدا فرضیة الإخلال بالا

 وبمجرد تعرض المصالح التجاریة - عن المفاوضات التجاریة لتزامات الناتجة أو بالا-یة العامة الاتفاقب
 العام، یسوغ أیضا الاتفاقبخرق أحكام ) 27(رر لیس له علاقة مباشرةلإحدى الأطراف المتعاقدة لض

  .23 على المادة ًالإعتداد به كحالة من حالات قبول إجراء التوفیق بناء

                                                
25 - CARREAU Dominique, FLORY Thiébaut et JUILLARD Patrick, Droit international 

économique, op.cit, p.101. 
26   - FLORY Thiébaut, "L’évolution du système juridique du G.A.T.T.", J.D.I, n°3, 1977, p.794. 

بین الخطأ المتمثل في الفعل الغیر مشروع ) Lien de causalité(ة  ونعني بذلك أنه لایشترط إثبات وجود علاقة سببی- 27
  .والضرر
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 بشأن التبلیغات، الاتفاق من ملحق مذكرة 5ومن جانب آخر، یفهم من خلال استقراء فحوى الفقرة 
، بأن محل وأصل النزاع الذي من شأنه تحریك الإجراء 1979 المشاورات، تسویة المنازعات والرقابة لعام

 أو لخرق (Acte illicite) العام، قد یعود إما لفعل غیر مشروع الاتفاق من 23التوفیقي بموجب المادة 
، أو لضرر تجاري غیر مباشر لا صلة له أصلا بالإخلال الاتفاقإحدى القواعد المنصوص علیها ب

  ".الغات"یقوم علیها بالأحكام والمبادئ التي 
  

هكذا، فإن النزاع الذي یخول الحق في التظلم والإحتجاج، یمكنه أن یستند الى أساس قانوني، أي 
 عن ضرر وهذا دون أن -أي النزاع  -  العام، أو ینتج الاتفاقیؤسس على خرق قاعدة معینة تضمنها 

ي فقط لتحریك إجراء التوفیق أن ینتج وبعبارة أخرى، یكف". الغات"تكون لهذا الضرر أیة علاقة بقواعد 
؛ من جهة، وأن یكون طرفي النزاع "مسألة ما من مسائل التجارة الدولیة"النزاع عن ضرر تجاري یتعلق بـ

 1979، فعلى سبیل المثال، أجازت النصوص الصادرة في عام "الغات"من بین الأطراف المتعاقدة بـ
ذاك بصفتها طرف في أي نزاع یتم فضه بالتوفیق امام هیئات یة الأوربیة أن تتأسس آنالاقتصادللمجموعة 

قد تبنت صراحة مبدأ التفسیر " طوكیو"وبالتالي فإن القواعد الجدیدة التي تمخضت عن جولة ". الغات"
  :الواسع والمرن لمفهومي النزاع ومدى قابلیة فضه ضمن الإجراء التوفیقي والدلیل على ذلك السوابق التالیة

  
  ؛)Sulfate d’ammonium(كبریتات الأمونیوم  الحكومة الأسترالیة لاستیراد مادة  قضیة دعم-
   قضیة الرسوم المضادة للإغراق في السوید؛-

  .)28(الفلاحیةة الإیطالیة على استیراد المعدات وقضیة التدابیر التمییزیة المطبقة من طرف الحكوم-  
  

بأن إجراء تسویة المنازعات لایرمي لتحدید " الغات"وعلى العموم، یتضح من خلال المسعى العام لـ
لتعویض الطرف المتضرر ) ( Compromisتفاق امسؤولیة دولة معینة، إنما یهدف في الواقع للبحث عن 

كما أن البحث عن تسویة منصفة لأطراف . وبالتالي إعادة التوازن بین حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة
  .ءات مرنة، غیر مدونة في أغلب الأحیان، تطورت عرفیإالنزاع یتم بواسطة قواعد واجرا

، یرى جانب "الغات"وفي أعقاب أزید من أربع عقود من سریان إجراء تسویة النزاعات في إطار 
 قد - العامالاتفاق من 23/2 مثلما سارت علیه بناء على المادة -كبیر من الفقه بأن آلیة فض المنازعات 

فمنذ قیام . هذا متى تعلق الأمر بعلاقات فیما بین أطراف متعاقدة متقدمةأثبتت نجاعاتها وفاعلیتها و

                                                
28  - MALINVERNI.G, le règlement des différends dans les organisations internationales 

économiques, Leiden, Sijthoff, 1974, p.34. In FLORY Thiébaut, "Les accords du Tokyo Round du 
G.A.T.T. et la réforme des procédures de règlement des différends dans le système commercial 
interétatique", op.cit, p.239. 
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یة الجهویة الاقتصادالتكتلات  و نزاعا ولاسیما بین الدول المتقدمة30، تم فض ما یربو عن "الغات"
  .)30(على نحو مرض للأطراف المعنیة) 29(یة الأوربیةالاقتصادكالمجموعة 

  
  المطلب الثاني

  طوكیوالمنازعات ضمن تقنینات جولة تنویع إجراءات فض 
ٕلقد برزت في بعض الأحیان صعوبات واشكالات تتعلق بتطبیق الإجراء التوفیقي الذي نصت علیه 

، على بعض الموضوعات التقنیة 1947 العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة الاتفاق من 23المادة 
ولهذا الغرض . ال، لعمومیة فحوى ذلك النص القانونيوالدقیقة للتجارة الدولیة، وهذا راجع؛ بطبیعة الح

 على إجراء خاص للتشاور تحت لواء لجنة )31(1967نص أول تقنین مضاد للإغراق صادر في سنة 
 1973تفاق المتعلق بالتجارة الدولیة للمنسوجات لعام للا مكافحة سیاسة الإغراق، وكذلك الأمربالنسبة

  ".الغات" التابع لـ(O.S.T)ت في إطار جهاز رقابة المنسوجات الذي سن إجراء خصوصیا لفض النزاعا
، حاولت النصوص التي تضمنتها مختلف التقنینات المنبثقة عن إتفاقات جولة نفسه وفي السیاق

للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف، إعادة إدراج آلیة فض المنازعات ضمن إطار المهام " طوكیو"
على العلاقات التجاریة " الغات" التي یضطلع بها  (Surveillance internationale)العامة للرقابة الدولیة

  .)32(ما بین الدول
 إعادة النظر في موقع إجراء التوفیق بالنسبة للإجراءات الأخرى لحل النزاعات أیضاكما حاولت 

  . العام، سیما منها تلك المتعلقة بالتبلیغات والمشاوراتالاتفاقالمقررة في 

                                                
في السبعینات من القرن العشرین والتي تمت تسویتها عن طریق التوفیق، نذكر " الغات" من أهم النزاعات التي عرفها - 29

) D.I.S.C(صادیة الأوربیة بشأن النظام الجبائي الأمریكي النزاع بین الولایات المتحدة والجماعة الاقت:  على الأخص
ففي تقریره، أدان الفریق الخاص المكلف بالنظر في هذا النزاع ذلك . المتعلق بالشركات الأمریكیة المصدرة للخارج

  . من الاتفاق العام16النظام الجبائي واعتبره بمثابة دعم للتصدیر لا ینطبق وترتیبات المادة 
ة مع ذلك، أدان الفریق الخاص بعض الممارسات الجبائیة في مجال الضریبة على الدخل، المنتهجة من وبالموازا

  .طرف كل من فرنسا، بلجیكا وهولندا
كما تمیزت أواخر السبعینیات بارتفاع عدد النزاعات التي تم إخضاعها للإجراء العام للتوفیق في إطار الاتفاق العام 

  .لدولیة للمنتجات الزراعیةولاسیما في مجال التجارة ا
30   - FLORY Thiébaut, "L’évolution du système juridique du G.A.T.T.", op.cit, p.793. 

  .تقنین المضاد للإغراقال من 17المادة  - 31
32   - FLORY Thiébaut, "Les accords du Tokyo Round du G.A.T.T. et la réfome des procédures de 

règlement des différends dans le système commercial interétatique", op.cit, p.238. 
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، مسعى لتكییف الإجراء العام لتسویة "طوكیو"ات المبرمة في ظل جولة الاتفاقز مع وقد بر
تقنین على حدة وهذا من  تفاق أوا العام والخصوصیات التقنیة لكل الاتفاقالمنازعات التجاریة في إطار 

 ؛ من جهة،"طوكیو"ات المعتمدة إثر دورة الاتفاقخلال تأسیس إجراءات خصوصیة للتشاور ضمن جل 
ومن جهة أخرى من خلال ترتیب أو وضع إجراءات خاصة للتوفیق فیما یتعلق بالبعض من تلك التقنینات 

 وذلك إستجابة لبعض المتطلبات التقنیة التي تمتاز (Codes non-tarifaires)تعریفیة منها الولاسیما غیر 
  .وغیرها )33(بها بعض مجالات التبادل الدولي كتجارة المنسوجات

 نحاول تحلیل ذلك المسعى من حیث المشاورات والإجراء التوفیقي وكذا علاقات وعلیه، سوف
  .الإجراءات الخاصة لأهم التقنینات بالإجراء العام لحل النزاعات

  
  الفـرع الأول

  الإجراءات الخصوصیة للتشاور
ات التي تمت المصادقة علیها الاتفاقیعود الفضل في تأسیس إجراءات خصوصیة للتشاور ضمن 

  .(Comité des signataires)للجنة الموقعین " طوكیو"ّان مفاوضات جولة إب
أما فیما یخص اللجوء لهذه الإجراءات، یسوغ لكل دولة موقعة طلب فتح إجراء للتشاور؛ في حدود 

  .ما یجیزه التقنین، مع دولة أو عدة دول موقعة، وحینها تبدأ المشاورات في السریان آلیا وبطریقة تلقائیة
 كانت المسألة المزمع التشاور بشأنها ینبغي أن تعد من بین المسائل والموضوعات التي وٕاذا

ینظمها إتفاق معین، فإنه في المقابل یجوز ألا تكون لها سوى علاقة غیر مباشرة بالمیدان التقني 
  .ّ التجاري المقننالاتفاقالمشمول ب

المجال التقني الذي ینظمه التقنین، إلا أن عتماد على معیار المسألة المتعلقة بویلاحظ أنه رغم الا
  .هنالك نوع من المرونة لقبول التشاور من الناحیة الإجرائیة

" طوكیو"ستعجالیة خاصة في بعض تقنینات دورة اوالجدیر بالذكر أنه تم تقریر إجراءات 
  .للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف وهذا قصد التصدي للحالات الخطیرة

عتبار إجراء التشاور بمثابة آلیة داخلیة بحتة وخاصة بالنظام ان جهة أخرى، یمكن كما أنه وم
تفاق على حدة وهذا نظرا لكون المشاورات یتم إجراؤها تحت رعایة لجنة الموقعین التي االتأسیسي لكل 

لتزمة أو إطار بین الدول الموقعة الم) Règlement(ٕتضطلع بمهام تسییر البحث عن الحلول واعداد نظام 
  .بإجراء التشاور ضمن نطاقه

 قد دخلت حیز 1979لسنة " طوكیو"ات المنبثقة عن جولة الاتفاقلقد سبقت الإشارة إلى أن معظم 
تعریفیة للمبادلات ال، بید أن تقنینین یتعلقان بالحواجز غیر 1980التنفیذ في الفاتح من جانفي من عام 

                                                
33   - CARREAU Dominique, FLORY Thiébaut et JUILLARD Patrick, Droit international 

économique, op.cit, p.103. 
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؛ ویتعلق الأمر بالتقنین المتعلق 1981اتح من جانفي من سنة التجاریة لم یدخلان دائرة النفاذ إلا في الف
  .)34(بالصفقات العمومیة والتقنین حول القیمة الجمركیة

تنوع كبیر لإجراءات التشاور والتي تفترق بحسب طبیعة المسألة " الغات"هذا، ونجد ضمن نظام 
تفاقات دورة ا في إطار أحد أهم وفیما یلي نبرز جانبا من تلك الإجراءات. ستشارةمحل المشاورة أو الا

  . المتعلق بالصفقات العامةالاتفاق المتعلق بالدعوم للصادرات والاتفاق:  ؛ ألا وهما"طوكیو"
 

 : المشاورات في إطار التقنین المتعلق بالدعوم للصادرات -أولا 

  المتعلق بالدعوم للصادرات طلب إجراء مشاورات ثنائیة معالاتفاقیسوغ لأي طرف أمضى 
عتقاد بأن هنالك دعم معین للتصدیر تم منحه أو الإبقاء  وهذا متى كانت لدیه حجج للا)35(الطرف الآخر

ویتضمن طلب المشاورات عرضا لعناصر أو أدلة الإثبات . الاتفاقعلیه بصفة غیر مطابقة وترتیبات 
  .)36(المتعلقة بمدى وجود الدعم محل النزاع وعن طبیعته

عتقاد بأن دعما ما قد تم منحه أو  للاالاتفاق مبررات لأحد أعضاء كذلك الأمر في حالة وجود
الإبقاء علیه من قبل عضو آخر وأن هذا الدعم قد یسبب ضررا لإنتاجه الوطني، أو من شأنه إلغاء أو 

 العام للتعریفات الجمركیة والتجارة، أو من شأنه إلحاق ضرر الاتفاقتقلیص إحدى إمتیازاته الناتجة عن 
  .)37( التجاریة، حینئذ، یمكنه طلب إجراء مشاورات مع نظیرهبمصالحه

  : كما یشتمل ذلك الطلب عرضا شاملا لعناصر الإثبات المتوافرة والتي تتعلق بما یأتي
  تحدید طبیعته؛ و مدى وجود الدعم- )أ

متیازات تجاریة ما، ا الضرر الذي لحق بفرع من الإنتاج الوطني أو متى ألغیت أو انقصت -)ب
وفي كل الأحوال یقع عبء إثبات الإنعكاسات السلبیة على المصالح . ي حال وقوع ضرر خطیرأو ف

  .)38(التجاریة على عاتق طالب المشاورات
ولما یتم تقدیم طلب المشاورات، على العضو الذي یعتقد بأنه یمنح أو یبقى على دعم ما، الشروع 

ح وقائع النزاع ومن ثم التوصل لتسویة ترضي في المشاورات في أقصر الآجال الممكنة وهذا بغیة توضی
  .)39(الطرفین

  

                                                
34   - FLORY Thiébaut, "Chronique de droit international économique", A.F.D.I, 1980, pp.547-548. 

  . من الاتفاق المتعلق بالدعوم للصادرات12/1المادة  - 35
  .الاتفاق نفسه من 12/1المادة  - 36

37  - FOCSANEANU Lazar, "Les subventions publiques aux entreprises et leur neutralisation en droit 

international", J.D.I, n°3, 1986, p.666. 
38   - Ibid, p.667. 
39   - Idem. 
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  : ةیمموالمشاورات وفقا للتقنین المتعلق بالصفقات الع -ثانیا 
تفاق العام للتعریفات تم إحداث لجنة خاصة بالصفقات العمومیة في إطار النظام التاسیسي للا

 من 7فالمادة . قنین الذي یعنى بتنظیمها أوالتالاتفاق قصد إدارة وتسییر 1947الجمركیة والتجارة لعام 
التقنین نصت على إجراء للمشاورات ولفض النزاعات، سواء على الصعید الثنائي أو المتعدد الأطراف، 

 الاتفاق من 23 و22وهو في الواقع إجراء خصوصي بالمقارنة والإجراء العام المنصوص علیه بالمادتین 
وضبط آجال أكثر صرامة ینبغي احترامها طیلة إجراء تسویة العام، وتتجلى خصوصیته من خلال وجود 

  .)40(النزاع وأیضا بوجود تنظیم دقیق یتعلق بالفرق الخاصة
لكن وفي مقابل ذلك، یلاحظ بأن بعض الترتیبات التي تضمنها ذلك التقنین، ولاسیما تلك التي لها 

 Circonstances(طورة ، الظروف الكافیة الخ(Manquements)صلة بتحدید مفهوم للإخلالات 

suffisamment graves  ( والجزاءات في حالة اختلال التوازن بین الحقوق والإلتزامات، لم یتم إیضاحها
  .)41(بدقة من الناحیة القانونیة

  :  وباختصار، یمكن لنا حصر الإجراءات الخصوصیة للتشاور كما یلي
قیود على الواردات التي تم تأسیسها من الإجراءات الخصوصیة للتشاور الواجبة التطبیق على ال* 

  ؛)42(قبل الأطراف المتعاقدة لأغراض میزان المدفوعات
   العام؛الاتفاق من 28تلك التي تتعلق بتعدیلات القوائم المنصوص علیها في المادة * 
  تلك التي تخص المسائل التي تمس مصالح عدة أطراف متعاقدة؛* 
  ؛)43( المقیدة والممارسات المضادة للإغراقتلك المتعلقة بالممارسات التجاریة* 
  .)44(الإجراءات الخاصة للتشاور حول المسائل المتعلقة بالمنسوجات* 
  

  الفرع الثاني
  التوفیق وفقا لإجراءات خصوصیة وعلاقاتها بالإجراء العام

  وهذا ما ینطبق،إجراءات خصوصیة للتوفیق" طوكیو"ات المبرمة إثر ندوة الاتفاقلم تتضمن جل   
 حول الاتفاق وأیضا ،ین الفلاحیین المتعلقین بلحوم الأبقار ومنتجات الحلیب ومشتقاتهالاتفاقبالفعل على 

  .ستیرادالإجراءات المتعلقة بتراخیص الا
  : ات التجاریة الأخرى، فینبغي التمییز بین نوعینالاتفاقأما بالنسبة لبقیة   

                                                
  .10 إلى 7 من التقنین المتعلق بالصفقات العامة، لاسیما في فقراتها من 7 ترتیبات المادة - 40

41   - FLORY Thiébaut, "Chronique de droit international économique", op.cit, p.550. 
  . أ وب من الاتفاق العام18/1 و12المادتین  - 42
  .یة الإغراق من تقنین مكافحة سیاس17المادة  - 43
  . من الاتفاق بشأن التجارة الدولیة للمنسوجات11 و9، 3المواد  - 44
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 : الصنف الأول  -  أ

  بتجارة الطائرات المدنیة على أن الإجراء التوفیقي تختص به  المتعلق الاتفاق من 8نصت المادة 
غیر أن كیفیات . ات في هذا المجالبغرض تسویة النزاع" الغات"لجنة الموقعین والتي تحل محل مجلس 

 العام الاتفاق من 23/2 المنصوص علیها بالمادة (Mutas mutandi)تطبیق هذا الإجراء هي ذاتها 
، وبالتالي یمكن اعتبار أن إجراء التوفیق قد تم إدراجه؛ 1979لمنازعات لسنة وكذلك في إتفاق تسویة ا

 الاتفاقوالذي یتمثل أساسا في لجنة موقعي " الغات"على هذا النحو، ضمن النظام التأسیسي الفرعي لـ
  .بشأن تجارة الطائرات المدنیة

  
 :  الثانيصنفال  - ب

  
 -ي خاص تجسده مختلف لجان الموقعین  باشتمالها على إطار تأسیس)45(تتمیز خمسة تقنینات

 من ناحیة، وبتضمنها كیفیات وترتیبات خاصة بسریان التوفیق تفترق تماما عن - مثلما هو موضح آنفا
  . العام، من ناحیة أخرىالاتفاقالإجراء العام للتوفیق الذي نص علیه 

 فیما یخص تأسیس ّ قد حددت آجالا قصیرة وجد صارمة)46(وهكذا، نجد أن بعض تلك التقنینات  
ّالفرق الخاصة أو إعداد التقاریر ونصها أیضا على قواعد خصوصیة تتعلق بطبیعة تشكیلة الفرق الخاصة 
المكلفة بفض النزاعات التي یستوجب أن تراعى فیها الخصوصیات التقنیة التي یكتسیها موضوع النزاع 

  .الذي له صلة بأي من التقنینات الخمس
في أعضاء أي فریق خاص أن تكون لدیهم صفة الخبیر في المجال المنظم وبعبارة أخرى، یشترط 

  .ات التجاریةالاتفاقبتلك 
أما ضمن المسار الشامل لفض المنازعات التجاریة، فیتم إجراء المشاورات، التي تعد شرطا إلزامیا 

ف تقنینات دورة  وفقا لترتیبات خصوصیة نصت علیها مختل-  كما رأینا-مسبقا لقبول الإجراء التوفیقي 
إلا أن الإشكال یثور فیما یتعلق بالتنسیق والتوافق . والتي تشرف علیها لجان الموقعین" طوكیو"
)Concordance ( بین إجراءات التوفیق المنصوص علیها في بعض التقنینات والإجراء العام لحل

  . العامالاتفاقالنزاعات الذي نظمه 
الإجراءات الخاصة لتسویة المنازعات والإجراء العام، في وتبعا لذلك، یمكن حصر العلاقات بین 

  : ثلاث صور
                                                

 منه، تقنین العوائق التقنیة للتجارة، سیما 18و17 یتعلق الأمر بكل من تقنین الدعوم للصادرات؛ لاسیما المادتین - 45
 منه والتقنین 20م الجمركي، سیما المادة  منه، تقنین التقیی7 منه، تقنین الصفقات العمومیة، لاسیما المادة 14المادة 

  . منه58 للإغراق ولاسیما المادة ضادالم
  . من التقنین المتعلق بالتقویم الجمركي20 من التقنین المتعلق بالعوائق التقنیة للتجارة والمادة 14 المادة سیما - 46
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  : ولىالصورة الأ -أ
، تحیل صراحة للإجراء التوفیقي المنظم بنص المادة "طوكیو" من جولة )47(نجد بأن ثلاثة تقنینات

فاذ  العام وهذا في حال رغبة الأطراف المتنازعة مواصلة إجراء فض النزاع بعد نالاتفاق من 23/2
  .إجراءات التشاور المنصوص علیها في تلك التقنینات

  
  : الصورة الثانیة - ب

على إمكانیة اللجوء للإجراء العام للتوفیق الذي " طوكیو" من دورة )48(لقد نصت ثلاثة تقنینات أخرى
 العام وهذا بعد استنفاذ جمیع الإجراءات الخصوصیة للتوفیق في الاتفاق من 23/2نصت علیه المادة 

، وهذا "الغات"وهنا یشترط نفاذ هذه الأخیرة لقبول تحریك الإجراء الإحتجاجي العام بـ. طار تلك التقنیناتإ
 Droit du règlement des(ما یعد في الواقع تكریسا وتطبیقا لمبدأ كلاسیكي لقانون تسویة المنازعات 

différends(الأنظمة التأسیسیة للمنظمات الدولیة  في إطار)49(.  
 
  : لصورة الثالثةا -ج

، تقنین الصفقات )50(بالنسبة للتقنینات الثلاثة الأخیرة، أي كل من تقنین الدعوم للصادرات
، فقد تضمنت أحكاما تنص على عدم جواز اللجوء للإجراء )52( وتقنین تجارة الطائرات المدنیة)51(ةیمموالع

في حالة استنفاذ إجراء التوفیق في إطار  العام وهذا الاتفاق من 23/2العام للتوفیق المشار إلیه بالمادة 
ات الثلاث، وذلك یعود لكون الأمر یتعلق باتفاقات تجاریة ذات أهمیة بالغة وذات نظام الاتفاقأي من تلك 

  .تأسیسي متكامل ومنسجم نسبیا
العام " الغات"بید أن تلك التقنینات لا تمثل في الحقیقة سوى أنظمة تأسیسیة فرعیة في صلب نظام 

)Système général du G.A.T.T( ذلك أنه في حال عدم التوصل إلى تسویة للنزاعات في إطار ،
 بجدول إجتماعات الأطراف المتعاقدة أو - أي النزاعات- الإجراءات الخصوصیة للتوفیق، فیمكن إدراجها 

                                                
 من تقنین تراخیص 4/2لحوم الأبقار والمادة  من تقنین 6/6 من تقنین منتجات الحلیب ومشتقاته، المادة 8/7المادة  - 47

  .الاستیراد
 منه، تقنین العوائق التقنیة للتجارة، لاسیما 14/15 المادة سیمالا یتعلق الأمر بكل من التقنین المضاد للإغراق، -  48

  . منه20/11 منه وتقنین التقویم الجمركي في المادة 14/23المادة 
49   - FLORY Thiébaut, "Les accords du Tokyo Round du G.A.T.T. et la réforme des procédures de 

règlement des différends dans le système commercial interétatique", op.cit, pp.251-252. 
  .تقنین الدعوم للصادرات من 19المادة  - 50
  .ةومیمتقنین الصفقات الع  من7 المادة - 51
  .لطائرات المدنیةتقنین تجارة ا من 8 المادة - 52
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علاقات وهذا نظرا لاختصاص هذین الجهازین واضطلاعهما بمهام الرقابة العامة على ال" الغات"مجلس 
  . العامالاتفاقالتجاریة ما بین الدول العضوة ب

هذا، وبغیة الإلمام أكثر بطبیعة الإجراءات الخصوصیة للتوفیق، ارتأینا تسلیط الأضواءعلى بعض 
  ".طوكیو"ات المبرمة في إطار جولة الاتفاقمن أهم 
  

  الفرع الثالث
  تالإجراءات الخصوصیة للتوفیق في إطار تقنین الدعوم للصادرا

تعد مسألة دعم الصادرات والرسوم التعویضیة من أهم وأعقد المشاكل والعقبات التي یواجهها قانون 
، ذلك أنها مصدر للعدید من المنازعات التجاریة في كل سنة ولهذا الغرض أنشئت إبان )53(التجارة الدولیة

  .)54(لها، مجموعة عمل خصیصا "طوكیو"المفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف لجولة 
تعریفیة التي اهتم بها الكما تعتبر الدعوم الممنوحة للمنتجات الموجهة للتصدیر من المسائل غیر 

 العام الاتفاق من 16، فلقد ساهم هذا الأخیر في كل من فحوى المادة 1979منذ عام " الغات"عرف 
صح  إن - د أو تعایش ونصوص إتفاق الدعوم للصادرات في آن واحد، وهذا راجع؛ بطبیعة الحال، لتواج

 العام والإجراء الاتفاق من 23الإجراء العام للتوفیق بموجب المادة :  إجرائین لفض المنازعات التجاریة - القول
ما أدى بالفرق الخاصة للتوفیق للنظر في مالخصوصي لتسویة النزاعات الذي أقره إتفاق الدعوم للصادرات، 

ستناد أیضا على  العام، تارة، والاالاتفاقستناد على صادرات بالاالمنازعات المتعلقة بإشكالات الدعوم لل
، تارة أخرى، وهذا ما جعل جانبا من الفقه یعتبر بأن هنالك ارتباطا وثیقا الاتفاقالترتیبات الخصوصیة لذلك 

  : )Thiébaut FLORY(هذا ما یستشف من موقف الفقیه  و"جتهادینالا"بین 
)55( . « یرتبطان ببعضهما" ینالاجتهاد"هذین لا شك أن  » 

یة الاقتصادنزاع أسترالیا مع المجموعة :  وفي هذا الصدد، یمكننا ذكر قضیتان هامتین ألا وهما
یة الأوربیة بشأن تصدیر الاقتصادونزاع البرازیل ضد المجموعة ) 56(الأوربیة حول تصدیر مادة السكر

 من هذه المادة والتي 3هما صلة بتفسیر الفقرة كما ل.  العامالاتفاق من 16 وهما تتعلقان بالمادة )57(السكر

                                                
53  - FLORY Thiébaut, "Les subventions aux exportation et les droits compensateurs", A.F.D.I, 1977, 

p.665. 
54   - Idem. 
55  - «Il n’en demeure pas moins que les deux "jurisprudences" sont liées l’une à l’autre». FLORY 

Thiébaut, "L’évolution des régimes juridiques du GATT depuis les accords du Tokyo Round de 

1979", J.D.I, n°02, 1986, p.332. 
56  - Le rapport du groupe spécial a été adopté le 6 novembre 1979. G.A.T.T, I.B.D.D, supplément 

n°26, op.cit, p.317 et suivantes. 
57   - Le rapport du groupe spécial a été adopté le 10 novembre 1980. G.A.T.T, I.B.D.D, supplément 

n°27, G.A.T.T, Genève, 1981, p.74 et suivantes. 
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 دعم تصدیر منتوج فلاحي معین شریطة ألا تحرز بفعل هذا الدعم" الغات"بموجبها یسوغ لطرف متعاقد بـ

  .على أكثر من الحصة المنصفة لتصدیر ذلك المنتوج في التجارة العالمیة
، نلخصها "الغات"عات أمام لجنة الدعوم بـأما فیما یتعلق بمراحل سریان الإجراء التوفیقي وفض النزا

  : كالتالي
  یوما من تاریخ طلب 30في حال عدم التوصل إلى حل مقبول من الطرفین المتنازعین خلال 

 من تقنین الدعوم للصادرات، یجوز عرض المسألة المتنازع 12/1إجراء المشاورات طبقا للمادة 
  . من التقنین13/1ذا بناء على المادة فیها على تلك اللجنة للقیام بمسعى التوفیق وه

  من التقنین ولم یتم التوصل إلى تسویة 12/3إذا فشلت المشاورات التي تمت طبقا لأحكام المادة 
 یوما إبتداء من طلب التشاور، فیسوغ أیضا رفع المسألة محل النزاع أمام لجنة 60في غضون 

 .الاتفاق من 13/2الدعوم من أجل التوفیق وهذا بمقتضى المادة 

  فقد نصت على أنه في حالة عدم تسویة نزاع ما بعد إجراء الاتفاق من 13/3أما المادة 
المشاورات أو التوفیق، تقوم لجنة الدعوم بدراسة المسألة موضوع النزاع طبقا لإجراءات فض 

عما وٕاذا ما اعتبرت تلك اللجنة بأن د.  ذاتهالاتفاق من 18النزاعات المنصوص علیها في المادة 
 المتعلق بالدعوم للصادرات، وأن هذا الاتفاقللتصدیر قد تم منحه على خلاف ما ترتبه أحكام 

الدعم منح أو أبقي لإلحاق الضرر أو لإلغاء أو انتقاص أي امتیاز تجاري أو لإلحاق ضرر 
جسیم، تعد اللجنة توصیات ملائمة لأطراف النزاع لحل الإشكال القائم، وفي حال عدم أخذ تلك 

عتبار، یسوغ للجنة الترخیص باتخاذ تدابیر مضادة أو مقابلة مناسبة طبقا  الافيلتوصیات ا
 المتعلق بالدعوم للصادرات مع مراعاة درجة وطبیعة الآثار التجاریة الاتفاق من 18لأحكام المادة 

 .)58(السلبیة التي تمت معاینتها

 یف ولكن شریطة غیاب حل یرتضي إلیه إذا تم رفع مسألة تجاریة ما أمام لجنة الدعوم قصد التوق
وهنا تقوم اللجنة على . الاتفاق من 13 و12أطراف النزاع خلال المشاورات المقررة بالمادتین 

الفور بدارسة وقائع وحیثیات المسألة وتعرض مساعیها الحمیدة لتشجیع الأطراف المعنیة على 
 .)59 (التوصل لتسویة مقبولة من طرفهم

 توقیف، على الأطراف المتنازعة بذل قصارى جهدها من أجل بلوغ حل مرض خلال فترة إجراء ال
 .)60(لنزاعها

                                                
58   - FOCSANEANU Lazar, op.cit, p.667. 

  . من الاتفاق المتعلق بالدعوم للصادرات17/1المادة  - 59
  .نفسه  من الاتفاق17/2المادة  - 60
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  إذا لم یتوصل إلى تسویة للمسألة المتنازع فیها بالرغم من جهود التوفیق، یجوز لأي طرف معني
 من الیوم الثلاثین الذي یلي طلب التوفیق، أن یلتمس من اللجنة تأسیس فریق خاص وفقا ًبتداءا

 .)61( من تقنین الدعوم للصادرات18 للمادة

 ترتكز أساسا على دراسة -  كما أسلفنا-هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المهام الموكلة للفرق الخاصة 
وقائع النزاعات، وعلى ضوئها تقوم بعرض معایناتها المتعلقة بحقوق وامتیازات أطراف النزاع والناتجة عن 

  .)62 (1979 المتعلق بالدعوم للصادرات لسنة الاتفاقیقها من طرف  العام مثلما تم تفسیرها وتطبالاتفاق
 أعضاء یستحسن أن تكون لدیهم 5 إلى 3وبالإضافة إلى ذلك، تضم الفرق الخاصة المؤسسة من 

وفي هذا الشأن، یقترح رئیس لجنة الدعوم تشكیلة الفریق الخاص وهذا بعد استشارته . صفة الموظف العام
كما . )63(زاع، وینبغي ألا یضم الفریق الخاص أي عضو من رعایا الدول المتنازعةللأطراف المعنیة بالن

 یوما من تاریخ طلب إنشائها، 30یجب أیضا تأسیس وتنصیب الفریق الخاص في أجل لا یتعدى 
 أیام لإبداء رأیها فیما یخص التشكیلة المقترحة من قبل رئیس لجنة الدعوم، ولا 7ولأطراف النزاع مهلة 

 الإعتراض علیها إلا لأسباب قاهرة أو خارجة عن إرادتها، أما الفریق الخاص فعلیه إیداع معایناته یمكنها
  . یوما التالیة لتاریخ تنصیبه60لدى اللجنة خلال 

ومن جهة أخرى، حتى یتسنى تأسیس الفرق الخاصة، یعد رئیس لجنة الدعوم قائمة غیر رسمیة 
وظفین عمومیین أم لا، لیست لدیهم التزامات مهنیة أو غیرها، وعلى سبیل البیان لأشخاص سواء كانوا م
  .قصد تعیینهم ضمن مختلف الفرق الخاصة

ومن البدیهي أن یكون أعضاء الفرق الخاصة أكفاء ومن ذوي الخبرة في میادین العلاقات التجاریة 
یفات الجمركیة والتجارة لعام  العام للتعرالاتفاقیة والمسائل الأخرى التي ینظمها الاقتصادالدولیة، التنمیة 

  .1979 المتعلق بالدعوم للصادرات لسنة الاتفاق وكذلك تلك التي ینظمها 1947
 لتقدیم لرئیس لجنة الدعوم اسم شخص أو شخصین الاتفاقوفي مطلع كل عام، یدعى كل عضو ب

  .)64(متفرغین للعضویة بإحدى الفرق الخاصة
عات المطروحة أمامهم، علیهم التزام الحیاد والتصرف إن أعضاء الفرق الخاصة حین نظرهم للمناز

لیس بوصفهم ممثلي الحكومات التي ینتمون إلیها أو لأي تنظیم كان، كما تلتزم  ووفقا لقناعاتهم الشخصیة
الحكومات بعدم توجیه أیة تعلیمات لأعضاء الفرق الخاصة ولاسیما تلك التي لها علاقة بالمسائل محل 

  .)65(جب انتقاء هؤلاء على نحو یضمن استقلالهمالنظر أمامهم، لذا ی

                                                
  .المتعلق بالدعوم للصادرات لاتفاقا من 17/3المادة  - 61

62   - FOCSANEANU Lazar, op.cit, p.669. 
  . من الاتفاق المتعلق بالدعوم للصادرات18/2المادة  - 63
  .نفسه الاتفاقمن   من18/4المادة  - 64
  .نفسه الاتفاق من 18/5المادة  - 65
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وعلاوة على ذلك، ینبغي على كل فریق خاص أن یعرض أولا على أطراف النزاع الجزء الوصفي 
لتقریره ثم یعرض علیهم بعدئذ خلاصاته أو ملخصا عن الإستنتاجات التي توصل إلیها وهذا قبیل إعلام 

  .)66(وٕاخطار لجنة الدعوم بها
ل إلى حل یرضي الطرفین المتنازعین، یقوم الفریق الخاص بتقدیم مذكرة لتلك وفي حال التوص

وفي هذا الإطار، یحق لأي . اللجنة، تتضمن الخطوط العریضة للتسویة التي اتفق علیها أطراف النزاع
 المتعلق بالدعوم للصادرات؛ الذي یهمه الأمر، الحصول على معلومات بشأن الحل الذي الاتفاقعضو ب

وفي حالة العكس، أي إذا لم یتوصل المتنازعون إلى تسویة مرضیة، یقوم الفریق الخاص . )67(تمادهتم اع
 العام الاتفاقبإعداد تقریر للجنة تعرض من خلاله معایناتها حول وقائع النزاع ومدى تنفیذ نصوص 

 تلك  المتعلق بالدعوم للصادرات وأیضا الحجج والأسس التي استندت علیهاالاتفاقوترتیبات 
  .)68(المعاینات

بعد ذلك، تقوم اللجنة بدراسة تقریر الفریق الخاص ویسوغ لها إعداد توصیات لأطراف النزاع من 
، وفي حالة عدم تنفیذ تلك )69( یوما من تاریخ استلام تقریر الفریق الخاص30أجل فضه في مدة 

مة، بما في ذلك سحب التوصیات خلال میعاد معقول، للجنة الترخیص باتخاذ تدابیر مضادة ملائ
  . العام لفائدة الطرف المتضررالاتفاقمتیازات التعریفیة أو تعلیق أي التزام ناتج عن الا

" كیندي"ومن ناحیة أخرى، جدیر بالذكر أنه ومنذ نفاذ البروتكول المصادق علیه إثر اختتام جولة 
بین كل من الولایات المتحدة للفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف، ما فتئت الإتهامات المتبادلة 

 العام، تزداد وتشتد إلى الاتفاقیة الأوربیة بشأن خرق الأحكام والمبادئ التي جاءت بالاقتصادوالجماعة 
أن احتدمت النزاعات التجاریة بینهما إلى درجة جعلت بعض المحللین یذهبون إلى حد وصفها ونعتها 

المنتجات : بین هذین القطبین ثلاث مجالات رئیسیة وهي، وقد شملت هذه المنازعات "الحرب التجاریة"بـ
  .)70(الصناعیة، الفلاحة والسیاسة التجاریة الخارجیة

، أخذت الخلافات التجاریة بین 1971كما أنه ومنذ السبعینات من القرن الماضي، وتحدیدا في عام 
ت فعلیة بین الكتلتین ولاسیما الولایات المتحدة والجماعة الأوربیة مجرا آخر بحیث أنها تحولت إلى نزاعا

وقد تمیزت تلك الفترة ببروز أزمة تجاریة دولیة خانقة، . فیما یتعلق بالتشریعات الجبائیة ودعم الصادرات

                                                
66   - FOCSANEANU Lazar, op.cit, p.670. 

  .المتعلق بالدعوم للصادرات من الاتفاق 18/7المادة  - 67
  .نفسه  من الاتفاق18/8المادة  - 68
  .هنفس  من الاتفاق18/9المادة  - 69

70  - CARREAU Dominique, DE LA ROCHERE Jacqueline et FLORY.Thiébaut, "Chronique de droit 

international économique", A.F.D.I, 1971, p.663 et suivantes. 
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؛ أي تاریخ دخول التدابیر الجمركیة الجدیدة حیز التنفیذ في الولایات 1971 أوت 15خصوصا عقب الـ 
  ).Richard NIXON(المتحدة والتي أعلن عنها الرئیس 

فقصد تغطیة العجز المستمر المسجل في میزان المدفوعات، قرر الرئیس الأمریكي آنذاك، إرساء 
 ثلاثة أنظمة جبائیة ذات أثر مباشر على تجارة الولایات المتحدة الخارجیة، من بینها النظام الجبائي

)D.I.S.C(رخص لهذه الأخیرة بتأجیل  الذي یمنح امتیازات للشركات الأمریكیة عند التصدیر، بمعنى ی
  .)71(تسدیدها للضرائب التي تفرض على أرباحها من الصادرات

 
  : )D.I.S.C(شكوى الجماعات الأوربیة ضد النظام الجبائي الأمریكي  -أ 

الذي یرخص ) D.I.S.C( الأمریكي على نظام" الكنغرس"، صادق 1971في شهر دیسمبر 
فهذا .  من الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصدیر%50للمؤسسات الأمریكیة بتأجیل تسدید نسبة 

 للضریبة إنما یعد في حد ذاته إعفاء، بما أن هذه الضریبة لایتم تحصیلها في حالة عدم %50التأجیل بـ 
وقد .  بغیة ترقیة الصادرات- أي الأرباح -توزیع الأرباح على المساهمین بالشركة ولكن أعید استثمارها 

  .)72( مؤسسة أمریكیة استفادت من هذا النظام الجبائي3.000 تم إحصاء حوالي
 العام، قدمت المجموعة الاتفاق من 16/4وأمام هذا التدبیر الحمائي الذي یتنافى ونص المادة 

  .1971 أوت 24بتاریخ " الغات"یة الأوربیة إحتجاجا رسمیا لدى مجلس الاقتصاد
من طرف الجماعات الأوربیة " الغات"ثلین بـ، تم إیداع شكوى لدى مجلس المم1973 ماي 29وفي 

 العام، ضد التشریع الجبائي الأمریكي الاتفاق من 23/2وهذا طبقا للإجراء المنصوص علیه بالمادة 
)D.I.S.C .( وحسب الحجج الأوربیة، یرمي النظام الجبائي الأمریكي إلى دعم الصادرات، مما یتعارض

  .م العاالاتفاق من 16/4وترتیبات المادة 
إنشاء فریق خاص كلف بالنظر في " الغات"، قرر مجلس 1973 جویلیة 30ولدى اجتماع له في 

 العام وأنه یعد الاتفاق إلى أن التشریع الأمریكي مناف لقواعد 1976الشكوى الأوربیة، لینتهي في عام 
  .بمثابة نظام یشجع دعم الصادرات

  
  : یة الأوربیةالاقتصادعض دول الجماعة الشكوى الأمریكیة بشأن التدابیر الجبائیة لب -ب 

الذي أودعت فیه الجماعات الأوربیة شكواها ضد نظام نفسه قامت الولایات المتحدة في التاریخ 
)D.I.S.C (من 23/2، وهذا وفقا لإجراء المادة "الغات"الأمریكي، بالإحتجاج لدى مجلس الممثلین بـ 

                                                
71  - CARREAU Dominique, DE LA ROCHERE Jacqueline et FLORY Thiébaut, "Chronique de droit 

international économique", op.cit, p.657 et suivantes. 
72  - CARREAU Dominique, DE LA ROCHERE Jacqueline, FLORY Thiébaut et JUILLARD Patrick, 

"Chronique de droit international économique", A.F.D.I, 1973, p.755. 
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المنتهجة من قبل كل من فرنسا، بلجیكا وهولندا، في مجال  العام، ضد بعض التدابیر والممارسات الاتفاق
  .الضرائب على الدخل

فالحكومة الأمریكیة اعتبرت بأن الأنظمة الجبائیة للدول الأوربیة الثلاث تعفى جزءا معینا من منتوج 
وبالتحدید، اعتبرت الولایات المتحدة أن أثر تلك . المبیعات لدى التصدیر، من الضریبة على الدخل

التدابیر یمثل إعفاء متواصلا من الضرائب المباشرة لفائدة المنتجات الموجهة للتصدیر وهذا بالمقارنة 
بل أكثر من ذلك، ذهبت إلى حد القول بأن الأنظمة الجبائیة المطبقة . والمنتجات المباعة بالسوق المحلیة

 الدولیة، ذلك أنه تنتج عن تلك من طرف تلك الدول الأوربیة، تهدف إلى تشویه شروط المنافسة التجاریة
 العام ولا حتى مع التزامات الاتفاق من 16الأنظمة امتیازات في میدان الجبایة المباشرة لا تنطبق والمادة 

  .)73(تاتلك الأطراف المتعاقدة حول الدعم للصادر
 تشكیل ثلاثة فرق خاصة 1973 ماي 29في " الغات"وبطلب من الطرف الأمریكي، قرر مجلس 

ت بالبت في النزاع بخصوص التشریعات الجبائیة في مجال الضریبة على الدخل لكل من فرنسا، كلف
وعلاوة على ذلك، طالبت الإدارة الأمریكیة بفتح تحقیق بشأن تلك المسائل من أجل . بلجیكا وهولندا

لمبیعات لدى  العام في مجال جبایة الأرباح الناتجة عن االاتفاقالتوصل لإرساء مبادئ ملائمة لتطبیق 
وقد خلصت الفرق الخاصة المنشأة إلى . )74(بالسوق المحلیة أو الخارجیة التصدیر، بواسطة هیئات البیع

  .إدانة بعض الممارسات الجبائیة لتلك الدول الأوربیة
، عضو لجنة (Lardinois)هذا، وفي شأن الخلاف الزراعي الأوربي ـ الأمریكي، صرح السید 

تحادات الزراعیة  أمام إحدى الا1976 أوت 24لأوربیة في خطاب له ألقاه بتاریخ ا یةالاقتصادالمجموعة 
  : (National Soya-Bean Processors Association) بالولایات المتحدة والمسماة

إنكم تخطبون للتبادل . یبدو لنا بأن أمریكا تعتبر علنا بأن المبادلات الزراعیة كتیار یجري في اتجاه واحد«
بالنسبة لنا آخرون، . یتعلق الأمر بأسواق داخلیة لآخرین، لكنكم تطبقون حمائیة صلبة عندكمالحر لما 

كلما اقتحم مصدرینا سوقا أمریكیا، . أوربیون، أمریكا أصبحت السوق الفلاحي الأكثر حمایة في العالم
  .)75 (.»تتخذ تدابیر ضدهم

                                                
73  - CARREAU Dominique, DE LA ROCHERE Jacqueline, FLORY Thiébaut et JUILLARD Patrick, 

"Chronique de droit international économique", op.cit, p.755. 
74  - Idem. 
75  - «Nous avons l’impression que l’Amérique considère délibérément les échanges agricoles comme 

un courant à sens unique. Vous prêchez le libre échange lorsqu’il s’agit des marchés intérieurs des 
autres, mais vous appliquez un protectionnisme rigide chez vous. Pour nous autres, Européens, 
l’Amérique est devenu le marché agricole le plus protégé du monde. Chaque fois que nos 
exportateurs font une percée sur un marché américain, des mesures sont prises contre eux». 
CARREAU Dominique, DE LA ROCHERE Jacqueline, FLORY Thiébaut et JUILLARD Patrick, 
"Le contentieux commercial entre la C.E.E. et les Etats-Unis dans le cadre du G.A.T.T.", A.F.D.I, 
1976, p.600 et suivantes. 
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لإجراء الخصوصي المنصوص علیه أما فیما یتعلق بالنزاعات الأخرى التي تم فضها في إطار ا
الأمریكي بشأن الرسوم التعویضیة التي -ٕحظ بأنه وان كان النزاع الهنديبتقنین الدعوم للصادرات، فیلا

، فإنه، وفي )76(المتحدة ضد الهند، قد عرف انفراجا سریعا بفضل تسویة ثنائیة ودیة حصلتها الولایات
شبت في مطلع الثمانینات من القرن العشرین قد تعذر التي ن المقابل، نجد أن العدید من المنازعات

الصادرات من المنتجات الزراعیة المنصوص  دعوم تسویتها إلا لاحقا ولاسیما تلك التي تتعلق بمشاكل
  .)77( من تقنین الدعوم للصادرات10و 9 علیها بالمادتین

  
  الفرع الرابع

 صفقات العمومیةفض النزاعات في إطار التقنین المضاد للإغراق وتقنین ال

نتعرض أولا لتسویة المنازعات في ظل التقنین المضاد للإغراق، ثم ندرس كیفیة فض النزاعات في 
  .إطار تقنین الصفقات العمومیة

  
  :  التوفیق في إطار التقنین المضاد للإغراق-أولا 

الشروع في تنفیذها إن التدابیر والاجراءات الجمركیة والتجاریة المضادة لسیاسة الإغراق أول ما یتم 
ضمن أطر ونظم وطنیة داخلیة من خلال تشریعات وطنیة لمكافحة الإغراق والتي ینبغي أن تكون مطابقة 

  .)78 ("طوكیو"للتقنین المضاد للإغراق المعدل لجولة 
  

                                                                                                                                                   
 : ، نذكر؛ على سبیل المثال، لا الحصر1976التي أنشئت بشأنها فرق خاصة في عام  من بین النزاعات الفلاحیة - 

 لبعض (Système de cautions à l’importation)ل نظام الكفالات لدى الإستیراد الأمریكي حو-النزاع الأوربي
 )Dépôts à l’importation(الأمریكي حول الإیداعات لدى الاستیراد -وربي المحولة والنزاع الأالخضر والفواكه

  . الحیواناتللبروتینات الموجهة لتغذیة
- CARREAU Dominique, DE LA ROCHERE Jacqueline, FLORY Thiébaut et JUILLARD Patrick, "Le 

contentieux commercial entre la C.E.E. et les Etats-Unis dans le cadre du G.A.T.T.", op.cit, p.601. 
76   - G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°28, G.A.T.T, Genève, 1982, pp.30-43 et p.120. 
77  - Recours des Etats-Unis contre la C.E.E concernant les subventions communautaires à 

l’exportation de farine de froment et recours des Etats-Unis contre la C.E.E concernant les 
subventions communautaires à l’exportation de pâtes alimentaires. G.A.T.T, I.B.D.D, supplément 
n°29, G.A.T.T, Genève, 1983, pp.49-50. 

    - Recours des Etats-Unis contre la C.E.E concernant les subventions communautaires à 
l’exportation du sucre. G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°30, G.A.T.T, Genève, 1984, p.43. 

    - Recours des Etats-Unis contre le Brésil et la C.E.E concernant l’octroi de subventions à 
l’exportation et à la production de volailles. G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°31, G.A.T.T, 
Genève, 1985, p.84. 

78  - Le texte intégral du code antidunping dans G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°26, op.cit, p.188 et 
suivantes. 
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 Comité des pratiques(المضادة للإغراق  الممارسات لجنة بالإضافة إلى ذلك، صادقت

antidumping ( على عدد من التوصیات" غاتال"لدى)الصادر عام الاتفاقالرامیة لتكملة وتوضیح  )79 
، سیما من حیث البحث عن شفافیة أكبر وأوسع في مجال تطبیق التدابیر الوطنیة المضادة 1979

  .للإغراق وكذلك معرفة الأسعار وأیضا العناصر الأخرى الضروریة لحسن سیر التحقیق
 المضاد للإغراق، الاتفاقصوصي لتسویة النزاعات في إطار وفیما یخص تطبیق الإجراء الخ

فتحسن الإشارة إلى أن عدد الطعون والشكاوى المسجلة قلیلة نسبیا بالمقارنة وتلك المسجلة في إطار تقنین 
، یمكن ذكر إحدى أهم طلبات التوفیق 1979وهكذا، فمنذ سنة . الدعوم للصادرات، على سبیل المثال

 من 15/3یة الأوربیة بناء على المادة الاقتصادنذاك، ویتعلق الأمر بطلب المجموعة التي تم تقدیمها آ
التقنین والذي یخص التدبیر المضاد لسیاسة الإغراق المنتهجة من لدن كندا إزاء بعض المولدات 

  .)80(الكهربائیة الإیطالیة المنشأ
  

  : ةومیمالصفقات العقا للتقنین المتعلق ب الإجراء الخصوصي لفض النزاعات وف-ثانیا 
 المتعلق بالصفقات العمومیة في مجال فض النزاعات، نذكر أحد أهم الاتفاقفي إطار تطبیق 

النزاعات التي شهدتها فترة الثمانینات من القرن الماضي، ألا وهو نزاع الولایات المتحدة والجماعات 
عر الخارج عن الرسم عن القیمة الأوربیة بشأن ممارسة هذه الأخیرة التي تتلخص في كونها تطبق الس

كسعر قاعدي لصفقاتها العامة وهذا كلما تعلق الأمر بتحدید ما إذا كانت ) Prix hors T.V.A(المضافة 
وفي الواقع، لا یشمل سلطان ذلك التقنین سوى الصفقات . تلك الصفقات تدخل في نطاق التقنین أم لا

  .(D.T.S)وق السحب الخاصة  من حق150.000العمومیة التي تساوي أو تزید عن 
 Valeur du(غیر أن تقنین الصفقات العامة لم یتضمن أي تعریف لمصطلح قیمة الصفقة 

marché» «( وحسب الطرح الأوربي، ینبغي إعطاء تفسیر واسع لهذا المصطلح قصد الترخیص بخصم ،
  .الضرائب

 ماي 16بتاریخ " اتالغ"وعلى ضوء التقریر الذي صادقت علیه لجنة الصفقات العمومیة بـ
 1/، اعتبر الفریق الخاص المكلف بالنظر في النزاع بأن قیمة الصفقات بمفهوم المادة الأولى )81(1984

ب من التقنین یجب أن تكون التكلفة الكلیة للمؤسسة مع مراعاة جل العناصر التي تدخل في تحدید 
یتم إعفاء المؤسسة أو الهیئة منه ـ أي من السعر النهائي بما في ذلك الرسم على القیمة المضافة، ما لم 

                                                
79   - Recommandations adoptées le 15 novembre 1983. G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°30, op.cit, 

pp.25-30 et recommandations adoptées le 8 mai 1984. G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°31, op.cit, 
pp.310-312. 

80  - G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°31, op.cit, p.314. 
81  - Ibid, pp.272-282. 
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وبناء على ذلك، خلص الفریق الخاص إلى أن التدبیر الأوربي الذي یكمن في استثناء الرسم . )82(الرسم ـ
  .)83(على القیمة المضافة یتنافى وروح التقنین، خصوصا لما تكون الهیئة أو المؤسسة غیر معفیة منه

  
  

  الفرع الخامس
  نین التقویم الجمركي واتفاق الألیاف المتعددةالتوفیق بموجب تق

 تحریك الإجراء التوفیقي بموجب أحكام تقنین التقویم الجمركي، ثم نلقي نظرة خاطفة على كیفیة
  .نتطرق لتنظیم التوفیق في إطار اتفاق الألیاف المتعددة

  
  :  التوفیق طبقا لتقنین التقویم الجمركي-أولا 

 من تقنین التقییم الجمركي على إحداث لجنة للتقویم 18المادة من الناحیة التأسیسیة، نصت 
؛ من جهة، "الغات" وهذا في إطار نظام الاتفاقالجمركي تتشكل من مثلین عن الأطراف المصادقة على 

ومن جهة ثانیة، إنشاء لجنة تقنیة التقویم الجمركي تحت إشراف مجلس التعاون الجمركي والتي تضطلع 
 التفسیر في هذا المجال وأیضا السهر على وضع تقنین التقییم الجمركي موضع التنفیذ تقنیا بضمان توحید

  .)84(میدانیا
 والملخق الثالث من 20أما في حالة نشوب نزاعات، یبدأ إجراء التوفیق المنصوص علیه بالمادة 

 بمسائل التقییم  بالسریان وهذا باللجوء للفرق الخاصة المتكونة من موظفي الدولة ذوي الإختصاصالاتفاق
  .الجمركي

وفي هذا الصدد، تم تنظیم مهام ومجال تدخل تلك الفرق الخاصة بشكل دقیق، بید أنه، وفیما یتعلق 
بتنفیذ الإلتزامات، نجد بأن بعض المفاهیم، مثل الظروف الكافیة الخطورة، الاخلالات والجزاءات، لم یتم 

  .)85( تقنین التقویم الجمركيٕتحدیدها وایضاحها بالقدر الكافي في مضامین نصوص
  

 : تفاق الألیاف المتعددة وتسویة النزاعاتإ -ثانیا 

 إلى إتفاق جدید بشأن تجارة المنسوجات 1973خلال سنة " الغات"لقد توصلت الأطراف المتعاقدة بـ
رغم وعلى ال.  سنوات لسریانه4، وقد  تم تحدید مدة 1974والذي دخل دائرة النفاذ منذ الفاتح من جانفي 

                                                
82  - G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°31, op.cit, p.282. 
83   - FLORY Thiébaut, "L’évolution des régimes juridiques du GATT depuis les accords du Tokyo 

Round de 1979", op.cit, p.335. 
84   - FLORY Thiébaut, "Chronique de droit international économique", op.cit, p.554. 

  . من تقنین التقویم الجمركي20 من المادة 11 إلى 7ن الفقرات م - 85
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 منه على إمكانیة اللجوء لإجراء لفض المنازعات أمام 2، نصت المادة الاتفاقمن الطابع المؤقت لهذا 
  .)86(جهاز رقابة المنسوجات

وثیقة تفسیریة ـ توضیحیة " الغات"، أعدت بعض الأطراف المتعاقدة بـ1981 دیسمبر 22وفي تاریخ 
 إستنتاجات جاءت لتوضح وتكمل نظام الرقابة الدولیة تفاق المتعلق بالألیاف المتعددة، وهي عبارة عنللا

 ومراقبة السیاسات التجاریة المنتهجة من الاتفاقعلى تجارة المنسوجات وهذا من خلال مراعاة قواعد ذلك 
  .قبل الدول التي صادقت علیه

، یتضح بأنها تهدف للحد من 1981 من إستنتاجات عام 14ومن خلال استقراء فحوى المادة 
والغش   («Contournements»)نزیهة أي ما یسمى بالأسالیب الملتویةاللممارسات التجاریة غیر بعض ا

لدى تطبیق إتفاق الألیاف المتعددة، وفي حال وجود أدلة قاطعة عن المنشأ الحقیقي للمنتوج النسیجي 
ى السلع وعن ظروف الغش، یجوز اتخاذ تدابیر اداریة ترمي لتعدیل الرسوم الجمركیة المفروضة عل

. عتبار منشأها الأصلي وهذا في إطار مشاورات ثنائیة بین البلدین المعنیین الافيالمستوردة قصد الأخذ 
وٕاذا لم یتم التوصل إلى حل مرض خلال تلك المشاورات، ترفع المسألة أمام جهاز رقابة المنسوجات طبقا 

  .)87(تفاق الألیاف المتعددةا من 8/2للمادة 
ه المادة لم تحدد طبیعة ولا نطاق الصلاحیات المخولة لجهاز رقابة المنسوجات، إلا أن ترتیبات هذ

ومع ذلك یعتبر بعض الفقهاء هذا الجهاز بمثابة هیئة للطعن یسوغ لها تقریر تطبیق تدابیر إداریة تأخذ 
 .)88(شكل جزاءات حقیقیة ضد الدولة الغشاشة

 ضمن نصوص إتفاق الألیاف المتعددة، كما أن الفضل في إدراج بعض البنود المتضمنة جزاءات
یعود بالدرجة الأولى للبلدان المستوردة للمنسوجات، فعلى سبیل المثال؛ نجد بأن الصفقات التجاریة التي 

 سواء في إطار إتفاق الألیاف المتعددة أو -  یة الأوربیة مع بعض شركائهاالاقتصادأبرمتها المجموعة 
  :  تمیز بین حالتین أو وضعین-  خارجه
  حالة وجود غش من طرف بلد مصدر وأیلولة المشاورات الثنائیة إلى طریق مسدود، یمكن

یة الأوربیة خصم حصص من كمیات المنسوجات المستوردة غشا وهذا الاقتصادللمجموعة 
  بصفة انفرادیة؛

  أما في حال تجاوز الحصص الممنوحة للبلد المصدر، فیمكن أن ینتج عن المشاورات عدة حلول
یة الأوربیة بطریقة انفرادیة تجاه شریكها التجاري الاقتصادة، من بینها حل تتبناه المجموعة ممكن

                                                
86   - CARREAU Dominique, DE LA ROCHERE.Jacqueline, FLORY Thiébaut et JUILLARD 

Patrick, "Chronique de droit international économique", op.cit, p.754. 
87  - CARREAU Dominique, FLORY Thiébaut et JUILLARD Patrick, "Chronique de droit 

international économique", A.F.D.I, 1981, p.519. 
88   - Ibid, p.520. 
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وهو یتمثل في خفض الحصص للمنتجات المستهدفة أو التعلیق الكلي أو الجزئي للتسهیلات 
 .)89(الممنوحة من طرف الجماعة الأوربیة في مجال تسییر الحصص

 
  المطلب الثالث

   الخاصةفرقالعرض النزاعات أمام 
 العام للتعریفات الجمركیة والتجارة الاتفاق من 23/1إذا ما آلت المشاورات المقررة بموجب المادة 

) Délai raisonnable( إلى طریق مسدود، وأن تسویة النزاع لم تتم في غضون أجل معقول 1947لعام 
ض الخلاف التجاري، وبالأحرى مرحلة ، فنكون بصدد المرحلة الثانیة لف23وفقا للفقرة الثانیة من المادة 

  .)Phase de règlement multilatérale(التسویة المتعددة الأطراف 
أو عرض " الغات"وعلى هذا الأساس، لأطراف النزاع التجاري اللجوء مباشرة لوساطة المدیر العام لـ

وفي .  العام بجلسة عامةاقالاتفنزاعها أمام الأطراف المتعاقدة وهذا بمناسبة اجتماع الدول الأطراف في 
هذه الحالة الأخیرة، ینبغي على الأطراف المتعاقدة القیام بتحقیق ویمكن لها توجیه توصیات للدول المعنیة 
بالنزاع أو الفصل في المسألة المطروحة أمامها مع إمكانیة الترخیص لطرف متعاقد أو أكثر بتعلیق 

 العام إزاء الطرف المتعاقد الاتفاقام تجاري ما ناتج عن امتیاز تعریفي جمركي معین أو عدم تطبیق التز
الآخر أو الخصم وذلك متى رأت أو اعتبرت الأطراف المتعاقدة بأن الظروف خطیرة بقدر یكفي لتبریر 

  .)90(مثل هذا التدبیر
 للنظر أو البت في النزاعات التجاریة التي تشب بین" الغات"إن ضرورة لم كافة الأطراف المتعاقدة بـ

نتیجة لذلك تقرر خلال الدورة السابعة للأطراف  والدول الأعضاء قد أثارت عدة صعوبات میدانیا،
وتلك الفرق الخاصة .  بأن یعهد فض المنازعات للفرق الخاصة للخبراء1953المتعاقدة المنعقدة في عام 

وقد كان . )91(حسب تخصصاتهم وكفاءاتهم" الغات"ینبغي أن تضم من ثلاثة إلى خمسة مندوبین لدى 
هؤلاء المندوبین یمثلون في الواقع الأطراف المتعاقدة، لكن لدیهم الحریة التامة والمطلقة لإبداء آراء 

  .شخصیة ناهیك عن المهام الموكلة لهم بموجب تفویض
 هذا، وقد تم وضع ذلك الإجراء سعیا لتحقیق المزید من الإستقلالیة والحیاد لأعضاء الفرق الخاصة

دي بعض الحساسیات بمناسبة الفصل في النزاعات وهذا مقارنة بأعضاء فرق العمل الذین أیضا لتفاو

                                                
89   - CARREAU Dominique, FLORY Thiébaut et JUILLARD Patrick, Droit international 

économique, op.cit, p.266. 
  : ورد النص الفرنسي على النحو التالي - 90

«Si elles considèrent que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle 
mesure…». 

91  - GUPTA.K.R, GATT and underdeveloped countries, Atma, Ram and sons, 1976, p.267. In 
FRENEAU Alban, WTO dispute settlement system and implementation of decisions : a 
developing country perspective, http://WWW.lexana.org/memoires/htm/200107AF(O).htm. 
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یعتبرون ممثلین عن حكوماتهم وبالتالي فإن تكلیف الفرق الخاصة بمهام تسویة المنازعات التجاریة یعد 
صة تضم وقد كانت أغلب الفرق الخا. )92("الغات"أهم التعدیلات التي أدخلت على نظام فض النزاعات بـ

بید أننا لا نشاطرهم . )93(وطنیین عن دول صغرى، ویرى البعض أن هذا الأمر من شأنه تحقیق العدل
" طایوان"لعدم نسبیته، ذلك أن هنالك دول صغیرة ذات وزن وثقل على الصعید التجاري الدولي مثل 

(Taiwan)سنغفورة" و "(Singapour)رد حدث أو طارئ في یة بمجالاقتصاد قد تتأثر مصالحها التجاریة و
الأمریكیة أو نشوب حرب ضد بلد نفطي " نیویورك"أیة بقعة من العالم، كاضطراب سوق القیم المنقولة بـ

  .كبیر
، )Groupes de travail(ولا یفوتنا هنا التنبیه بضرورة التفرقة بین الفرق الخاصة وفرق العمل 

فقط صلاحیة إجراء مشاورات مع الأطراف المعنیة فالأولى تضطلع بمهام التوفیق، في حین أن الثانیة لها 
  ".الغات"ٕفي أیة مسألة ویتم إنشاؤها واحداثها من طرف مجلس 

، كان الوضع یتسم بالغموض والإبهام التام من حیث تحدید الجهة المختصة 1953فقبیل عام 
ث تحدید نطاق وأیضا من حی" الغات"بالفصل في النزاعات التجاریة ما بین الأطراف المتعاقدة في 

اختصاص البت فیها، لكن هذا لم یمنع من تكلیف فرق العمل التي أنشئت آنذاك بمهام النظر في تلك 
  .المنازعات ولو مؤقتا

وفي تقدیرنا، یعتبر تكلیف الفرق الخاصة بتسویة النزاعات عوض فرق العمل، بمثابة خطوة رشیدة 
ا وأیضا من شأنها تیسیر تفرغ تلك الهیئات ختصاصات أو تجاوز حدودهمن شأنها تفادي تداخل الا

  .لمهامها كاملة وبالتالي تمكینها من أداء المهام المنوطة بها بكل نجاعة
 العام قد أغفلت الترتیبات المتعلقة الاتفاق من 23والجدیر بالذكر، أن الفقرة الثانیة من المادة 

ا بارزا، بل أكثر من ذلك، إذ أصبحت محور بإحالة النزاعات التجاریة على الفرق الخاصة التي لعبت دور
 بشأن التبلیغات، الاتفاقوفي هذا الخضم، عمد محرري مذكرة ". الغات"سیر نظام تسویة المنازعات بـ

 على إبراز وتوضیح الإطار القانوني المنظم 1979المشاورات، تسویة المنازعات والرقابة وملحقها لسنة 
ة التي تعتبر نتاج وثمرة ممارسات عرفیة تم إقرارها تدریجیا ضمن لمهام وسیر أشغال تلك الفرق الخاص

  ".الغات"نظام 
  

  الفرع الأول
  تأسیس الفرق الخاصة والمركز القانوني لأعضائها

نظم الاتفاق العام كیفیة تشكیل الفرق الخاصة لفض المنازعات واللجوء إلیها والمركز القانوني 
  .لأعضائها، لكن ذلك على نحو مقتضب

                                                
92   - GUPTA.K.R, op.cit. In FRENAU Alban, op.cit. 
93   - Idem. 
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 العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة الاتفاق من 23/2 خلال استقراء الأحكام الواردة بالمادة من
 الذي یحل محل الأطراف -  "الغات"أو لمجلس " الغات"، یتضح بأنه یجوز للأطراف المتعاقدة بـ1947

اع تجاري وهذا قصد إیجاد  أن تمد لهما ید العون بمناسبة نشوب أي نز- المتعاقدة في فترة ما بین دوراتها
  .تسویة یرتضي إلیها طرفي النزاع

فعلى هذا الأساس؛ ومع مرور الزمن، تمت الإستعانة بالفرق الخاصة من قبل الأطراف المتعاقدة 
وأصبحت أعمال تلك الفرق الخاصة فیما بعد بمثابة مرجع یستند إلیه في مجال فض " الغات"في 

  .تم إضفاء الطابع الرسمي لإجراء عرض النزاعات أمامهاالمنازعات التجاریة باعتبار أنه 
ویة النزاعات  نطاق اللجوء للفرق الخاصة لتس1979 لعام الاتفاق من مذكرة 10كما حددت الفقرة 

  : وهذا بنصها على أنه
 -  وطلب تشكیل فریق خاص 23/2 اتفق بأنه، في حالة التماس أي طرف متعاقد أحكام المادة «
دة الأطراف المتعاقدة في سبیل حل المسألة المتنازع علیها، ولهذه الأخیرة أن تقرر مدى  لمساع-أو لجنة 

  . »جدوى إنشائها وفقا للممارسة المعتادة
في مجال " الغات" من الوصف المعتمد لممارسة ii/6ولتوضیح فحوى هذا النص جاءت الفقرة 

  : تسویة المنازعات لتؤكد بأنه
  . »1952عتیادیا منذ عام اجراء إ جوء للفرق الخاصةل أصبح ال«

ویستشف من خلال هذا النص بأنه لم یتم الإعتراف صراحة بتلقائیة الحق في تأسیس فریق خاص 
  .بمناسبة طلب إنشائه من طرف إحدى الأطراف المتنازعة
حیث تم ترجیح الكفة لصالح المجموعة " طوكیو"وقد تم تأكید هذا الموقف إبان مفاوضات جولة 

اللتین طالبتا بالإعتراف بالتأسیس الآلي " كندا"یة الأوربیة على حساب كل من الولایات المتحدة ودالاقتصا
(Automatique)أن تمارس نوعا من السلطة " الغات"إنما للأطراف المتعاقدة ومجلس .  لأي فریق خاص

في حالة الموافقة، التقدیریة لقبول أو رفض تشكیل فریق خاص وهذا لما یطلبه منها طرف في نزاع ما، ف
لا یمكن أن یتم إنشاء أي فریق خاص إلا بعدما یتمكن الطرف الخصم في النزاع من دراسة الطعن أو 

 وهذا ما یكرس في الواقع الضمانات المقررة )94("لغات"الشكوى ثم الرد علیه أمام الأطراف المتعاقدة لـ
  .م ضمان حقوق الدفاع للخصوملأطراف النزاع التي لم تطلب إنشاء فریق خاص؛ بمعنى أنه ت

بأنه لم یسبق لهذا " الغات"وٕالى جانب ذلك، یرى بعض الفقه بأنه یتضح من خلال ممارسة مجلس 
الأخیر وأن أصدر رفضا نهائیا فیما یخص طلب یتضمن تشكیل فریق خاص، إنما كان فقط یؤجل دراسة 

                                                
  .1979 من مذكرة الاتفاق بشأن التبلیغات، المشاورات، تسویة المنازعات والرقابة لعام 10الفقرة  - 94
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 یوما 30خاص، فینبغي تشكیله في أجل أما إذا وافق على إنشاء فریق . الطلب المقدم لدورة لاحقة له
  .)95( أشهر6 في أجل معقول، أي لا یتعدى - الذي یتضمن استنتاجات وتوصیات - وعلیه عرض تقریره 

ومن جهة أخرى، لا بد من التأكید على أنه وفیما یتعلق بتشكیل الفرق الخاصة، لم تكن هنالك أیة 
ل في بلورتها یعود للعرف المعمول به، لیتم فیما  العام، إنما الفضالاتفاققواعد مكتوبة ضمن نصوص 

  .1979 وملحقها لسنة الاتفاقبعد  تقنینها وجمعها ضمن مذكرة 
 على وجوب تشكیل فریق خاص في غضون الاتفاق من مذكرة 11وفي هذا الشأن، نصت الفقرة 

ى إنشائه وهذا كأجل المتضمن الموافقة عل" الغات" یوما التالیة لقرار الأطراف المتعاقدة أو مجلس 30
أن یقترح على الأطراف المتنازعة، ثم على " الغات"، وحینئذ یسوغ للمدیر العام لـ-  كما أسلفنا -أقصى 

أسماء أعضاء الفریق الخاص المزمع تكوینه والذین یتراوح عددهم " الغات"الأطراف المتعاقدة أو مجلس 
  . حسب الأحوال5 الى 3بین 

 أیام كاملة لأطراف 7، نجد أنه تم تحدید میعاد الاتفاق من مذكرة 12 كما أنه، وبالرجوع للفقرة
  أي-النزاع لإبداء رأیها فیما یتعلق بالأشخاص المقترح تعیینهم للعضویة بالفریق الخاص، ولا یسوغ لها 

 Raisons»( أن تعترض على ترشیح هؤلاء، عدا لأسباب خارجة عن إرادتها -الخصوم 

contraignantes»() 96(.  
إن الغرض من تحدید ذلك الأجل الصارم هو تفادي تماطل الأطراف المتنازعة في الإفصاح عن 

إبطاء مجرى  وموقفها إزاء مترشحي العضویة بالفرق الخاصة الذین تم اقتراحهم، وبالتالي تجنب تعطیل
لمتحدة  بین الولایات ا(«L’affaire «D.I.S.C)الإجراء التوفیقي مثلما حدث في القضیة المسماة 

یة الأوربیة، حیث كان تشكیل وتنصیب الفریق الخاص المكلف بفض النزاع شاقا الاقتصادوالمجموعة 
  .)97 (واستغرق مدة طویلة

                                                
95  - CARREAU.Dominique, FLORY Thiébaut et JUILLARD Patrick, Droit international 

économique, op.cit, pp.101-102. 
یعاب على هذا النص عدم تحدیده لما یعتبر سببا خارجا عن إرادة الأطراف، فلهذه الأخیرة الإحتجاج به للتملص من  -  96

  .ٕالتزاماتها وهذا من خلال تعطیل وارجاء تنصیب الفرق الخاصة
97   - Sur cette affaire, voir. JACKSON John Howard, "The jurisprudence of international trade : the 

DISC case in G.A.T.T.", A.J.I.L, Vol.72, n°04, 1978, p.747 et suivantes. In FLORY Thiébaut, "Les 
accords du Tokyo Round du G.A.T.T. et la réforme des procédures de règlement des différends 
dans le système commercial interétatique", op.cit, p.242. 

 الصادر عام  (Revenue Act) من حیث مضمونه مستمدا من قانون الإیرادات الأمریكي(D.I.S.C)إذا كان تشریع 
 إلى 991له ضمن المواد من  وقد تم إدخا1972، فإنه لم یدخل دائرة النفاذ إلا ابتداء من الفاتح من جانفي 1913

  . من التقنین الجبائي للولایات المتحدة997
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یة الأوربیة الاقتصاد بین المجموعة 1973 و1972فبعدما تمت المشاورات الثنائیة في سنتي 
 وأیضا حول بعض التدابیر المنتهجة (D.I.S.C)والولایات المتحدة بخصوص التشریع الجبائي الأمریكي 

من جانب كل من فرنسا، بلجیكا وهولندا في مجال الضریبة على الدخل والتي كانت دون جدوى، طالبت 
إنشاء فریق خاص في إطار الإجراء " الغات" من مجلس 1973یة الأوربیة في عام الاقتصادالمجموعة 

 جویلیة 30وهو ما تم بالفعل بموافقة المجلس بتاریخ  العام، الاتفاق من 23/2الذي نصت علیه المادة 
1973.  

وللإشارة، فإن الفریق الخاص الذي تم تعیینه قد كلف بالنظر في مسألتي الإعفاء الجبائي لفائدة 
  .الشركات التجاریة الأمریكیة المصدرة وكذا الممارسات الجبائیة لفرنسا، بلجیكا وهولندا، في آن واحد

 ین، أخرت الولایات المتحدة تشكیل وتنصیب ذلك الفریق الخاص وهذا برفضها،وخلال أزید من سنت
، ربیة، ولم یتم الفصل في تشكیلتهایة الأوالاقتصادبالأحرى ردها للخبراء المقترحین من قبل المجموعة و

  .1976 فیفري 17 أعضاء، إلا بتاریخ 5التي ضمت 
، "الغات"اعهما وكذلك الوثائق الرسمیة لـكما أن طرحي الطرفین المتنازعین، حججهما، أوجه دف

وقد نشرت تقاریر فریق الخبراء . كانت بمثابة مرجع لهؤلاء الخبراء لدى بتهم في المسألة المطروحة أمامهم
  .1976 نوفمبر 2في 

وللإلمام أكثر بالجوانب القانونیة التي تضمنتها تلك التقاریر، یحسن التمییز بین كل من التقریر 
ع الجبائي الأمریكي والتقاریر الثلاثة المتعلقة بالتدابیر الجبائیة المطبقة من قبل كل من فرنسا، حول التشری

  .بلجیكا وهولندا في مجال الضرائب على الدخل
  
  

  

                                                                                                                                                   
 )Corporation tax(ومبدئیا، هذا التشریع عبارة عن نظام یمنح الإعفاء من الضریبة الفدرالیة على الشركات التجاریة 

 في أیة  (D.I.S.C)ن نظاملنصف الأرباح المحققة عند التصدیر؛ بمعنى أنه لما تتوافر الشروط المطلوبة للإستفادة م
  .مؤسسة أمریكیة، فإن أرباحها من التصدیر الجاریة أو غیر الموزعة لا تخضع لتلك الضریبة الاتحادیة

  . الموزعة على المساهمین من الضرائب (Dividendes)غیر أن ذلك لا یعني إعفاء الأرباح
 فیتجلى من خلال تزاید عدد الشركات الأمریكیة التي أما فیما یتعلق بانعكاسات ذلك التشریع على الصادرات الأمریكیة

 وهذا دلیل واضح لما للأهمیة التي تولیها له تلك 1975 إلى 1972، خلال الفترة الممتدة من (D.I.S.C)اختارت نظام 
 قد 1976 إلى غایة نهایة 1972وفضلا عن ذلك، أشارت إحصائیات أمریكیة إلى أن ذلك النظام ومنذ . المؤسسات

  . لبلدان الجماعة الاقتصادیة الأوربیةلاسیمام في تطور معتبر للصادرات الأمریكیة نحو الخارج، ساه
 - CARREAU Dominique, DE LA ROCHERE.Jacqueline, FLORY Thiébaut et JUILLARD Patrick, 

"Le contentieux commercial entre la C.E.E et les Etats-Unis dans le cadre du G.A.T.T.", op.cit, 
p.603. 
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  : )D.I.S.C( النزاع المتعلق بالتشریع الجبائي الأمریكي -أولا 
، )98(المعد من طرف الفریق الخاص الأوربیة، جاء بالتقریر یةالاقتصادفیما یتعلق بطرح الجماعة 

عد دعما للتصدیر، وعلیه كان من ) D.I.S.C(یة الأوربیة قد ادعت بأن نظام الاقتصادأن المجموعة 
 العام ووفقا الاتفاق من 16/4طبقا لأحكام المادة " الغات"المفروض على الولایات المتحدة تبلیغه لـ

  .)99("الغات"ؤه في إطار  الذي تم إمضا1960 نوفمبر19للإعلان المؤرخ في 
یة الأوربیة بأن تشریع الولایات المتحدة الجبائي؛ تأجیل للضریبة الاقتصادوبالفعل، برهنت الجماعة 

غیر محدد المدة، یعادل في الواقع إعفاء من الضرائب الفدرالیة على الشركات التجاریة لنصف الأرباح 
 من 16/4فاء عد بمثابة دعم للتصدیر یتنافى والمادة وقد اعتبرت أن مثل هذا الإع. الناتجة عن صادراتها

  .1960 العام وأیضا مع إعلان عام الاتفاق
بأنه من بین أوجه دفاع ) 100(أما بالنسبة للطرح الأمریكي، فقد ورد ضمن تقریر الفریق الخاص

المماثلة لدعم بمثابة تأجیل للضریبة ولیس إعفاء للضریبة ) D.I.S.C(الولایات المتحدة، اعتبار أن تشریع 
 العام الاتفاقكما ادعت أیضا الولایات المتحدة آنذاك، بغیاب تفسیر رسمي لقواعد . لدى التصدیر

لا ) D.I.S.C( فیما یخص إرجاء الضرائب المباشرة وأن نظام 1947للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة 
أخیرا، ذهبت الولایات المتحدة . لعام االاتفاق من 16/4یعد دعما للتصدیر ولا یتناقض وترتیبات المادة 

یة الأوربیة من الاقتصادعتبار عدم وجود دلیل قاطع أو عنصر لإثبات مدى تضرر الجماعة اإلى حد 
  .تشریعها الجبائي

المكلف بحل هذا  )101(ستنتاجات التي توصل إلیها الفریق الخاصمن ناحیة أخرى، وضمن الا
غیر محددة، عد تأجیل الضرائب مماثلا ومعادلا للدعم، وبالنتیجة، النزاع، اعتبر بأنه ونظرا لمنحه لفترة 

 الاتفاق من 16/4، في تقدیر الفریق الخاص، بمثابة دعم للتصدیر یتعارض والمادة )D.I.S.C(عد نظام 
وبالتالي انتهى الفریق الخاص إلى ". الغات" الذي تم إمضاؤه في إطار 1960أیضا مع إعلان سنة  والعام

 العام، قد الاتفاقاض بأن الإمتیازات الممنوحة لأطراف متعاقدة أخرى والمتوقع تجسیدها بموجب وجود افتر
  .أصبحت محل إلغاء أو عرضة للضرر

لیستنیر بها، ألا وهي " الغات"ونشیر هنا إلى أن موقف الفریق الخاص قد استند لسابقة في إطار 
  .)102(النزاع الذي كان الأورغواي طرفا فیه

                                                
  . وما بعدها من تقریر الفریق الخاص24الفقرة  - 98
  . التقریر ذاته وما بعدها من24الفقرة  - 99

  .التقریر ذاته وما بعدها من 31الفقرة  - 100
  . التقریر ذاته من80 الى 67الفقرات من  - 101

102  - CARREAU.Dominique, DE LA ROCHERE Jacqueline, FLORY Thiébaut et JUILLARD 
Patrick, "Le contentieux commercial entre la C.E.E et les Etats-Unis dans le cadre du G.A.T.T", 
op.cit, p.605. 
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لفریق الخاص قد أدان الولایات المتحدة من الناحیة القانونیة، من خلال الإستناد إلى وٕاذا كان ا
، فإنه في ذاته الاتفاق من 16 العام وتبیان عدم تطابق تشریعها الجبائي وفحوى المادة الاتفاقأحكام 

حل مطالبة المقابل لم یصل إلى أیة خلاصات عملیة بالنسبة للتعویضات التجاریة التي یمكن أن تكون م
  .)103(یة الأوربیةالاقتصادمن الجماعة 

  
  :  النزاع المتعلق بالتدابیر الجبائیة المطبقة في فرنسا، بلجیكا وهولندا-ثانیا 

یة الأوربیة، قامت الولایات المتحدة بإیداع ثلاثة شكاوي في الاقتصادبالموازاة ودعوى الجماعة 
فرنسا، بلجیكا وهولندا، وهذا بخصوص نقاط فرعیة  العام، ضد كل من الاتفاق من 23/2إطار المادة 

  .تتعلق ببعض الممارسات المنتهجة من طرف الدول الأوربیة الثلاث في مجال الضریبة على الدخل
) D.I.S.C(والجدیر بالذكر، أن الفریق الخاص الذي سبق له النظر في النزاع بشأن تشریع 

  .علقة بالضریبة على الدخل لكل من فرنسا، بلجیكا وهولنداالأمریكي هو ذاته الذي أدان بعض التدابیر المت
 Principe de(فبالنسبة لفرنسا، اعتبر الفریق الخاص، ضمن تقریره بأن تطبیق مبدأ الإقلیمیة 

territorialité () 104(  العام ومن ثم یفترض بأن الاتفاق من 16/4عد دعما للتصدیر یتنافى والمادة 
 العام قد أصبحت ملغیة أو عرضة الاتفاقف متعاقدة أخرى بموجب الإمتیازات الممنوحة لأطرا

غیر أنه تم انتقاد الإستنباطات التي خلص إلیها الفریق الخاص في تقریره من قبل ممثل . )105(للضرر
الحكومة الفرنسیة، والذي حاول تبیان بأن مبدأ الإقلیمیة مطابق للإتفاق العام وأنه لا یمنح في مجال 

شرة على الصادرات أي إعفاء من شأنه أن یشكل دعما مباشرا أم غیر مباشر للمصدرین الضرائب المبا
  .)106(الفرنسیین وبالتالي فلا یمنح لهؤلاء أیة امتیازات

من الأهمیة مقارنة بالنزاع نفسه ومن خلال ما تقدم، یلاحظ بأن النزاعات الثلاث لیست على القدر 
التوازن الذي حاول تحقیقه الفریق الخاص، من خلال إدانته لكل بشأن التشریع الجبائي الأمریكي، كما أن 

یة الأوربیة، في آن واحد، لظاهري أكثر الاقتصادمن الولایات المتحدة والدول الثلاثة العضوة بالمجموعة 

                                                
التدخل لتقویم حجم " الغات"، إنما لمجلس (Statu Quo) في الواقع، لا یعني ذلك بقاء الوضع على ما هو علیه -  103

  .البة بها، إن اقتضى الأمرالتعویضات التجاریة في حال المط
 مؤدى هذا المبدأ أن جل الأرباح المحققة من طرف فروع الشركات الفرنسیة بالخارج معفاة من الضریبة على - 104

  .الشركات
أنظر الفقرة .  فیما یتعلق بكلا من بلجیكا وهولندانفسهایلاحظ بأن هذا الفریق الخاص قد توصل إلى الخلاصات  - 105

  . من تقریره45
  . من تقریر الفریق الخاص24الفقرة  - 106
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مما هو واقعي وغیر مبرر على الإطلاق، إذا ما أخذنا في الحسبان حجم الإنعكاسات والآثار التجاریة 
  .)107(لجبائیة محل الإدانة من الجانبینللأنظمة ا

 على أن أعضاء الفرق 1979 من إتفاق فض النزاعات لعام 11ومن جانب آخر، نصت الفقرة 
ج من الوصف المعتمد لممارسة /6الخاصة یستحسن أن یكونوا من الموظفین العمومیین، غیر أن الفقرة 

  : في مجال تسویة المنازعات نصت على أنه" الغات"
 على تعیین خبراء الاتفاقالات محصورة، ونظرا لطبیعة وتعقید المسألة، للأطراف المعنیة  في ح«

  .»من غیر موظفي الدولة 
وبالفعل، ومنذ عدة سنوات من صدور هذا النص، أصبح اللجوء لخبراء ومختصین لیست لهم 

  .ماسي هو الأكثر شیوعاوبالضرورة صفة الدبل
 الفرق الخاصة ألا یكونوا من إحدى رعایا الدول أطراف بالإضافة إلى ذلك، یشترط في أعضاء

كما یشمل نطاق تطبیق ذلك . النزاع، وهذا الشرط یعد في الواقع قاعدة بدیهیة تقلیدیة في مجال التوفیق
یة الجهویة مثل الإتحادات الجمركیة ومناطق الاقتصادالشرط أیضا رعایا كل الدول العضوة بالتكتلات 

  . متى كانت تلك التكتلات؛ بهذه الصفة، طرفا في نزاع تجاري ماالتبادل الحر، وذلك
أما فیما یتعلق بالمركز القانوني لأعضاء الفرق الخاصة، فبغیة إعطاء أكبر قدر من ضمانات 

 من إتفاق تسویة 14الإستقلال والحیاد الضروریة لأداء هؤلاء لمهامهم على أكمل وجه، نصت الفقرة 
 أن أعضاء تلك الفرق الخاصة وبمناسبة بتهم في النزاعات المطروحة  على1979المنازعات لسنة 

أمامهم، لا یمثلون سوى أشخاصهم ولیس بصفتهم ممثلي أیة حكومات أو منظمات مهما كان نوعها، 
  .وعلى هذا الأساس، یمنع علیهم الإئتمار لأیة تعلیمات تصدر عن حكوماتهم أو عن أي تنظیم یتبعون له

من مغبة محاولة " الغات"الحكومات العضوة بـذاته  الاتفاق من 14هت الفقرة وفضلا عن ذلك، نب
الضغط والتأثیر بشتى أشكاله على أعضاء الفرق الخاصة، ذلك لوصفهم مجرد أشخاص خاصة 

(Personnes privées)  وهذا فیما یتعلق بالمسائل التي یمكن لهم أن یعنون بالنظر فیها، ودون ذلك لن 
بید أنه یعاب على . بالأحرى التقاریر والتوصیات الصادرة عنهم أیة حجیة ولامصداقیة وتكون لأعمالهم،

ي، والذي یعتبر بأنه الاقتصادهذا الترتیب القانوني عدم واقعیته في نظر جانب من فقه القانون الدولي 
  .)108(من الصعب والعسیر حصر هذا المفهوم المبهم

  
 

                                                
107   - CARREAU Dominique, DE LA ROCHERE Jacqueline, FLORY Thiébaut et JUILLARD 

Patrick, "Le contentieux commercial entre la C.E.E et les Etats-Unis dans le cadre du G.A.T.T.", 
op.cit, p.606. 

108   - FLORY Thiébaut, "Les accords du Tokyo Round du G.A.T.T. et la réforme des procédures de 

règlement des différends dans le système commercial interétatique", op.cit, p.242. 
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  الفرع الثاني
  مهام الفرق الخاصة

 ضمن الخطوات التالیة الإطار العام الذي تباشر الفرق الخاصة مهامها في ظله في سبیل ندرس
  .التوصل إلى حل مرض للمنازعات المطروحة أمامها

إعداد تقریره، " الغات"حتى یتسنى للفریق الخاص المكلف بفض نزاع تجاري بین طرفین متعاقدین بـ
ة المعروضة علیه وأیضا تقییم مدى علاقتها بأحكام ینبغي علیه إجراء تقییم موضوعي لوقائع المسأل

 ومدى مطابقة تلك الوقائع ونصوص هذا 1947 العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة الاتفاق
  .)109(الاتفاق

لا تعرف كیفیات تطبیقها إلا من قبل ) débats contradictoires(ومن خلال مرافعات حضوریة 
والمقصود . دیریة كاملة لتحدید معالم تقییم وقائع النزاع المعروض أمامهالفریق الخاص الذي له سلطة تق

من تلك المرافعات هو منح أطرف النزاع الحق في تقدیم مذكراتهم وعرض وجهات نظرهم شفهیا أمام 
وقد نص ملحق . غیر عامة شبیهة بالجلسات القضائیة) réunions(الفریق الخاص وهذا في اجتماعات 

 على أن المذكرات المكتوبة لا یجوز تبلیغها سوى للفریق الخاص أو لأطراف 1979لعام  الاتفاقمذكرة 
  .)110(النزاع

ومن جهة أخرى، وقصد تمكین الفرق الخاصة من أداء مهام التقییم والتحقیق الموكلة لها بفعالیة 
 خبراء خارج  بإمكانیة اللجوء إلى استشارة1979وفي ظروف مواتیة، اعترفت لها النصوص الصادرة سنة 

  .وكذا استشارة أمانات المنظمات الدولیة" الغات"
تهمه مسألة " الغات" لأي طرف متعاقد بـالاتفاق من مذكرة 19بالإضافة إلى ذلك، أجازت الفقرة 

فیها، أن ") Intérêt substantiel("معروضة على أي فریق خاص تم إنشاؤه ولدیه مصلحة جوهریة 
 عن طریق تقدیم وجهات نظره -  ولو لم یكن معنیا مباشرة بموضوع النزاع حتى-یتدخل في هذا الإجراء 

ومن الناحیة العملیة، كثیرا ما تم اللجوء لاستعمال حق التدخل من قبل أطراف متعاقدة . إما كتابیا أوشفویا
  .أجنبیة عن النزاع ولكن لدیها مصلحة جوهریة في تسویته

 العام الاتفاق لم یتم أبدا تحدیده سواء ضمن نصوص والجدیر بالذكر أن مفهوم المصلحة الجهویة
  ".الغات"أو حتى من خلال العرف الجاري به العمل بـ

هذا، وأثناء سریان الإجراء العام أمام الفرق الخاصة، یتم طرح وعرض مختلف الإشكالات القانونیة 
  : ا من خلال فرضینمن طرف المتنازعین والتي تتحور أساسا حول أدلة الإثبات والتي یمكن تفرقته

                                                
  .1979 من اتفاق تسویة المنازعات لعام 16الفقرة  - 109
 .1979 من ملحق اتفاق تسویة المنازعات لعام 6/4الفقرة  - 110
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، 1947 العام لسنة الاتفاقفي حالة الإخلال بأي من الإلتزامات الموقع علیها في إطار   - أ
 له أثر -"الغات" والذي یعتبر غیر مشروع بالنظر لقواعد -یفترض بأن التدبیر محل النزاع

سلبي على تجارة الطرف المتضرر، وحینئذ یقع على عاتق الطرف الذي ألحق ضررا عبء 
  .)111(ثبات العكسإ

فإن الافتراض السابق یعد " الغات"أما في حال غیاب، إخلال ظاهر بأیة قاعدة من قواعد   -  ب
  .كأن لم یكن وبالتالي تتم المساواة بین طرفي النزاع في مجال الإثبات

 من ملحقه 6/9 من اتفاق تسویة المنازعات والفقرة 20وعلاوة على ما سبق، نصت كلا من الفقرة 
تفادي تمدید إجراء فض النزاعات أمام الفرق الخاصة دون مبرر جدي وكذلك إلزامیة توصل على وجوب 

 أشهر، أما بالنسبة للحالات 9الفرق الخاصة لإعداد تقاریرها خلال أجل معقول، وهو غالبا ما لا یتعدى 
 .أشهر 3بالأحرى تحدید المهلة المقررة لإیداع تلك التقاریر بـ  والإستعجالیة، فقد تم تقلیص

إذا ما توصل طرفي النزاع إلى حل ثنائي خلال إجراء عرض النزاع أمام أي فریق خاص، فإن 
. تقریر هذا الأخیر یقتصر وقتئذ على معاینة أن طرفي الخلاف قد اتفقا فعلا على تسویة ثنائیة لنزاعهما

  .را شاملاوفي اعتقادنا، تقریر الفریق الخاص هنا یدنو من محضر الصلح أكثر مما یعد تقری
 في غیاب أطراف النزاع؛ بطبیعة - أما في حال فشل التسویة الثنائیة للنزاع، یقوم الفریق الخاص 

مدى تطبیق الأحكام  وٕبتحریر واعداد تقریره ثم یصادق علیه، وفیه یتم عرض المعاینات الفعلیة -الحال 
لتوصیات الموجهة لأطراف النزاع أو  في هذا الشأن وأیضا مدى تنفیذ ا1947 العام لسنة الاتفاقالواردة ب

 لأحدهم وهذا من أجل التوصل لتسویة مرضیة تكتسي في الغالب طابع أو شكل اتفاق ودي للتسویة
(Compromis de règlement à l’amiable).  

 1979 من اتفاق فض النزاعات لعام 18وفیما یتعلق بتبلیغ تقریر الفریق الخاص، نصت الفقرة 
لا على الفریق الخاص إحالة التقریر على أطراف النزاع مع الحرص على أن یتم ذلك على أنه ینبغي أو

  .، حسب الأحوال"الغات"أو لمجلس " الغات"في غضون مهلة معقولة، ثم تبلیغه لكافة الأطراف المتعاقدة بـ
إن الغایة المتوخاة من الإحالة المسبقة والسریة لتقریر الفریق الخاص خلال أجل معقول على 

 تسویة ثنائیة ودیة بین المتنازعین وهذا قبیل إحالة (In extremis)أطراف النزاع، تیسیر إلى أقصى درجة 
  ".الغات"التقریر رسمیا على مجلس 

 العام الاتفاق من 23وعلى الرغم من عدم وجود أي ترتیب مدون في هذا المضمار؛ سواء بالمادة 
على تقاریر الفرق " الغات"لعرف على مصادقة مجلس ، فإنه قد جرى ا"طوكیو"أو في اتفاقات جولة 

الخاصة دون إدخال أي تعدیل في فحواها، إنما مجرد تبني تلك التقاریر من طرف ذلك المجلس یضفي 
ولاسیما إذا تعلق الأمر بالإستنتاجات أو الخلاصات الواردة " الغات"علیها قیمة قانونیة ورسمیة بنظام 

                                                
  .1979اتفاق تسویة المنازعات لعام   من5رة الفق - 111
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؛ دون سواه، بتوجیه التوصیات التي جاءت بتقاریر الفرق الخاصة "تالغا"ضمنها، حیث یختص مجلس 
  .لأطراف النزاع

وتجدر الإشارة إلى أن تلك التوصیات تأخذ بوجه عام شكل طلب تعدیل أو تعلیق للتدابیر التجاریة 
  .زاعمحل النزاع ولها أیضا شيء من القوة الإلزامیة، ذلك لاعتبار أنه ینبغي تنفیذها من قبل أطراف الن

لا " الغات"بید أنه ومن جهة أخرى، صفة الإلزام للتوصیات الواردة بتقاریر مختلف الفرق الخاصة لـ
  .)112(ترقى لتلك التي تتضمنها الأحكام والقرارات القضائیة أو حتى الأحكام التحكیمیة

ا ففي حالة عدم امتثال الطرف الذي سبب ضررا تجاریا ما، للتوصیات الموجهة له، تثور حینه
 الاتفاق من 23/2وبالرجوع لأحكام المادة . )113(إشكالیة التطبیق المحتمل للجزاءات على الطرف المتعنت

العام، یستفاد أن هذا الاحتمال وارد بصفة عامة والجزاءات المقررة ضد الطرف المتعاقد المخالف یطلق 
  .(Mesures de rétorsion)ـ بالتدابیر الثأریة " الغات"علیها ـ ضمن اصطلاحات 

 العام لا ینص على أي شكل من أشكال العقاب أو الإكراه، إنما ما ینص الاتفاقوما دام نظام 
متیازات التجاریة المماثلة من علیه في حالة الضرر الذي یلحق بأحد الأعضاء هو أن تسحب أو تعلق الا

 بأن عبارة - "الغات" مدیر عام سابق لـ- (Olivier LONG)وفي هذا الشأن قال . طرف المتضرر
ٕوان كانت كثیرا ما تستعمل في لغة المنظمة، إلا أنها تعني فقط إعادة التوازن للإمتیازات " الثأر"

والأفضلیات التجاریة بین كافة الأعضاء، وأن الترخیص من قبل الأطراف المتعاقدة بالإجراءات الثأریة لا 
  .)114(ي أخل به أحد الأطرافیأخذ شكل العقاب القانوني بل العودة فقط إلى التوازن الذ

، لا یعبر ولا یدل بوضوح عن المدى والمغزى التجاري )115(وفي اعتقادنا، مصطلح التدابیر الثأریة
المراد بلوغه من خلالها، كما أنه یدنو أكثر من المجال الجزائي، بل له مدلول عقابي، لذا نرى بأنه من 

 بدلا عنه، (Contre-mesures)" لتدابیر المضادة ا"أو " التدابیر المقابلة"المنطق استعمال مصطلحي 
للدلالة على مجموعة أو زمرة الإجراءات والترتیبات التجاریة التي تتخذها إحدى الأطراف المتعاقدة كرد 

  ".الغات"فعل إزاء الضرر الذي لحقها منه جراء تدبیر تجاري صادر عن شریك لها بـ
 العام قد ورد في قالب عام مبهم، إذ لم الاتفاق من 23/2وعلاوة على ذلك، نلاحظ بأن نص المادة 

، لم نعثر "الغات"فحتى من خلال ممارسة . یحدد مدى، طبیعة ودرجة الجزاءات التجاریة المزعم فرضها

                                                
112  - LEBEN Charles, Les sanctions privatives de droits ou de qualité dans les organisations 

internationales spécialisées, Bruylant, Bruxelles, 1979, p.156. 
113   - Ibid, p.157 et suivantes. 
114  - LONG Olivier, "La place du droit dans le système commercial du G.A.T.T.", R.C.A.D.I, 1984, 

p.83. 
المجلة الجزائریة للعلوم ، ""الأعتجت"ي فى تطبیق الالتزامات وحل النزاعاتالرقابة عل" نقلا عن عبد العزیز قادري، -

  .123.، ص1993، الجزائر، 1القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، عدد 
  .لى أن النقد الموجه یتعلق فقط بالترجمة العربیة الغیر صائبة لهذا المصطلحنشیر هنا إ - 115
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على أي تطبیق فعلي لهذا النص، اللهم عدا سابقة واحدة ووحیدة منذ أزید من ربع قرن من الزمن، ألا 
ى الواردات من منتجات الحلیب، والذي رخصت إثره الأطراف المتعاقدة وهي النزاع حول القیود عل

 على واردات دقیق (Tonnes métriques) ألف طن متري 60لهولندا، طیلة سنوات عدیدة، بفرض سقف 
  .)116( ذات المنشأ الأمریكي (Farine de froment)الحنطة

لتزامات الدولیة، یمكن القول وعلى أیة حال؛ ودون الغوص في مختلف آلیات وضمانات تنفیذ الإ
. مبرر لأیة معاهدة دولیة یعني ترتیب مسؤولیة دولیة للدولةالبأنه طبقا للشریعة العامة، عدم التنفیذ غیر 

غیر أن نجاعة هذه الضمانة نسبیة، باعتبارها ترتبط ارتباطا وثیقا بإرادة الدولة التي تعترف أم لا ودیا 
 الدول، وینبغي علیها، الرضوخ لإجراء سلمي لفض النزاع، قد تنص بمسؤولیتها؛ وفي خلاف ذلك یمكن

وبالإضافة إلى ذلك، یلاحظ بأن هنالك . علیه بنود تلك المعاهدة ذاتها، أو أیة وثیقة أخرى ملحقة بها
اتجاه كبیر یتمیز بالمیل لفكرة أن خرق التزام اتفاقي معین یرخص للدولة المتضررة بالرد بواسطة تدابیر 

  .)117(مضادة

                                                
116  - HUDEC Robert Emil, "Does the agreement on agriculture work ? : Agriculture disputes after the 

Uruguay Round", I.A.T.R.C, n°2, 1998, p.13. 
117  - «On constate une tendance de plus en plus marquée à admettre que la violation d’une obligation 

conventionnelle autorise l’Etat victime à riposter par des "contre – mesures"». Voir notamment les 
3èmes et 4 èmes rapports de ARANGIO-RUIZ.G à la C.D.I. sur la responsabilité internationale de 
l’Etat publiés successivement en 1991 et 1992. In DAILLIER Patrick et PELLET Alain, Droit 
international public, L.G.D.J, 5ème éd., 1994, p.222. 
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  المبحث الثاني
  تفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارةنظام حل المنازعات للاوٕاصلاح الدول النامیة 

، ومحاولة هذه "الغات"ندرس أهم وأبرز المحطات والتطورات التي شهدتها معاملة الدول النامیة بـ
تي یكفل ویضمن لها الدولة التموقع داخل هذه المؤسسة والبحث عن مكانة وسند قانوني ومؤسسا

كما سنعكف على دراسة طبیعة المعاملة التي حظیت بها البلدان . مصالحها التجاریة من أي تعد أو خرق
إلى أن استقر الأمر بالاعتراف لها بجملة من القواعد والأحكام ذات الطابع " الغات"النامیة في كنف 

فاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة ّالخصوصي، ونحاول معرفة إلى أي مدى تم تكییف أحكام الات
 وخصوصیات تلك البلدان، لاسیما في مجال المنازعات التجاریة، وهل أخذت تلك الأحكام 1947

، ثم نسلط )المطلب الأول(؟ "الغات"الخصوصیة قسطا وافرا وحیزا واسعا ضمن المنظومة القانونیة لـ
با على نجاعة وفاعلیة آلیات تسویة المنازعات وعلى أبرز الأضواء على الأسباب الرئیسة التي أثرت سل

المبادرات الرامیة لإعادة النظر فیها ولتعزیزها، لنرى ثمرة الإصلاحات تتجسد ضمن جولة الأورغواي 
  ).المطلب الثاني(للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف 

  
  المطلب الأول

  الح الدول النامیةمسار الاعتراف بأحكام خصوصیة لفض المنازعات لص
، لم تكن الانشغالات 1948إثر دخول الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة حیز النفاذ عام 

المتعلقة بالدول النامیة محل اهتمام ولا من ضمن الأولویات آنذاك، باعتبار أن الهدف الذي كان مسطرا 
  .المیة القائمة على الدولة الأكثر رعایةفي تلك الفترة هو العودة رویدا رویدا لحریة التجارة الع
 التي یرتكز علیها الاتفاق العام، )Néo-libéralisme(ولكن لبلوغ مقاصد المبادئ اللیبرالیة الجدیدة 

كان من المفروض؛ في نظر جانب من الفقه، تطبیق تلك المبادئ فیما بین شركاء وأطراف متجانسین، 
 )mondialiste» «Système( ومستوى متساو في ظل نظام معولم ذوي بنیة اقتصادیة واجتماعیة متماثلة

)118(.  
وبالرغم من كون الدول النامیة عنصرا فعالا في إبرام الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة 

، فقد ظلت طوال سنوات عدیدة مهمشة بحجة ضعف ، إلى جانب الدول المتقدمة"الغات"وبالتالي میلاد 
اقتصادیاتها، من جهة، ومن جهة أخرى كانت أیضا على هامش صنع القرار ذاته داخل تجارتها وهشاشة 

بل أكثر من ذلك، إذ لم تكن الدول الكبرى تنظر إلیها بمنظور الشریك الاقتصادي . تلك المؤسسة الدولیة
                                                

118  - FLORY Thiébaut, "L’évolution du système juridique du G.A.T.T.", op.cit, p.796. In 

LEBULLENGER Joël, "La portée des nouvelles règles du G.A.T.T. en faveur des parties 

contractantes en voie de développement", R.G.D.I.P, Tome 86, n°2, 1982, p 255. 
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ة والتجاري الإستراتیجي الذي ینبغي السهر على رعایة مصالحه، إنما كانت، ناهیك عن نظرة التبعی
  .والاستعمار، تعتبر البلدان النامیة مجرد مصدر لتموین صناعاتها الوطنیة بالمواد الأولیة

ومع موجة التحرر ومیلاد الحركات المناضلة في سبیل تصفیة الاستعمار السیاسي، خاصة في 
ولیة الستینیات من القرن العشرین وأیضا بفضل بروز دول نامیة رائدة في شتى المحافل الإقلیمیة والد

كالجزائر، الهند، أندونیسیا ومصر وغیرها، كانت جلها عوامل ساهمت من دون شك، سواء مباشرة أم 
بصفة غیر مباشرة في نضج الوعي السیاسي والاقتصادي لدى شعوب البلدان النامیة التي أصبحت تدرك 

 كما باتت تناضل قصد فك .تمام الإدراك مدى أهمیة بل حتمیة التنمیة الاقتصادیة من الناحیة الإستراتجیة
قیود التبعیة الاقتصادیة إزاء الدول الغربیة الكبرى بشتى الوسائل، من بینها وضع حد من خلال التأمیمات 
لهیمنة بعض الشركات المتعددة الجنسیات على ثرواتها الطبیعیة وبالتالي حمایة خیراتها من النهب 

 .والاستنزاف

اس إیجابي على التعامل والدول النامیة التي كانت في كنف ولا ریب أن لتلك العوامل أثر وانعك
 في الستینات من القرن الماضي سیمالابحیث أنه تحسنت نسبیا معاملة الدول المتقدمة إزاءها، " الغات"

حیث حققت البلدان النامیة بعض المكاسب الاقتصادیة والتجاریة والقانونیة والتي تم تعزیزها إثر دورة 
  .وضات التجاریة المتعددة الأطرافللمفا" طوكیو"

وفي سیاق الحدیث عن جل تلك التطورات، سوف ندرس أهم وأبرز المحطات والتطورات التي 
ومحاولة هذه الدول التموقع داخل هذه المؤسسة والبحث عن مكانة " الغات"شهدتها معاملة الدول النامیة بـ

كما سنعكف على . تجاریة من أي تعد أو خرقوعن سند قانوني ومؤسساتي یكفل ویضمن لها مصالحها ال
إلى أن استقر الأمر بالاعتراف لها " الغات"دراسة المعاملة التي حظیت بها البلدان النامیة في إطار 

ٕبجملة من القواعد والأحكام ذات الطابع الخصوصي والى أي مدى تم تكییف أحكام الاتفاق العام 
 وخصوصیات الدول النامیة ولا سیما في مجال المنازعات 1947للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة 

" لغات"التجاریة و هل أخذت تلك الأحكام الخصوصیة قسطا وافرا وحیزا واسعا ضمن المنظومة القانونیة لـ
؟ وهل كان هذا الأخیر راعیا فاعلا للعلاقات التجاریة الدولیة وأثبت نجاعته في إعادة التوازن بین 

  .إثر فصله في المنازعات بوصفه حكما للتجارة الدولیة ؟المصالح التجاریة 
 في بدایة الستینات من القرن الماضي، تبنى سیمالامن أجل رفع تحدي التخلف الاقتصادي، 

فمن جملة النقاط التي كانت مدرجة ضمن برنامج عمله . العدید من المبادرات في هذا الصدد" الغات"
تجمید وأیضا تحریر الحمایة التعریفیة وغیر : الخصوص ، نذكر على وجه 1963 ماي 21بتاریخ 

  .التعریفیة تجاه المنتجات الهامة والحیویة للدول النامیة
، 1947وفي السنة الموالیة، أقر الباب الرابع من الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لعام 

لة بالمثل في العلاقات التجاریة بین الأطراف المتعلق بالتجارة والتنمیة، الاعتراف بمبدأ أقل أو أدنى معام
  .المتعاقدة المتقدمة والدول النامیة
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 بمثابة نقطة الانطلاق لتطور نظام تسویة النزاعات لفائدة البلدان 1965هذا، وقد كانت سنة 
ي،  من الاتفاق العام تقدمت به كلا من البرازیل والأورغوا23النامیة وهذا بفضل اقتراح لتعدیل المادة 

 على القرار المتعلق 1966 أفریل 5في " الغات"لتتوج مساعیها من خلال مصادقة الأطراف المتعاقدة بـ
 .)119(23بإجراء تطبیق المادة 

بعد ذلك بوضع أنظمة التفضیلات التعریفیة موضع التنفیذ " الغات"بالإضافة إلى ما سبق، رخص 
ول المصنعة إثر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة لصالح بلدان العالم الثالث وهذا طبقا لالتزامات الد

)C.N.U.C.E.D ( نیودلهي"المنعقد بالعاصمة الهندیة "(New-Delhi) و تكریسا لذلك، . 1968 عام
على أنه من بین ) 120(1970 أكتوبر 14المؤرخ في " الغات"نص مشروع تصریح الأطراف المتعاقدة لـ

ادة من الاستثناء المتمثل في إمكانیة التطبیق المؤقت لنظام تعریفي الشروط التي ینبغي توافرها للاستف
تفضیلي على السلع المستوردة من الدول النامیة، عدم منع النظام التعریفي التفضیلي أي طرف متعاقد 

 23یعتقد أن مصالحه التجاریة قد لحقها ضرر من اللجوء لإجراءات التوفیق المنصوص علیها في المادة 
  .)121(1947اق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لعام من الاتف

صیاغة قواعد جدیدة، بل تحدید استثناءات " الغات"والجدیر بالذكر أن الأمر لم یكن یعني بالنسبة لـ
 ولا سیما منها تلك التي -هذه الأخیرة . للمبادئ التي یقوم علیها الاتفاق العام وفقا لمصالح الدول النامیة

بالمشروع المتضمن إرساء نظام " الغات" دعمت مسعاها نحو إصلاح -»77«موعة الـكانت ضمن مج
 Charte des(وأیضا بمیثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادیة ) 122 ((N.O.E.I)اقتصادي دولي جدید 

droits et devoirs économiques des Etats() 123(. 

في المفاوضات " الغات"ت له العضویة بـ بلد نام من العالم الثالث لیس60ولعل مشاركة أزید من 
ٕواحراز الدول النامیة على تنازلات وامتیازات " طوكیو"في إطار جولة " جنیف"التجاریة المتعددة الأطراف بـ

مستقر آنذاك لخیر دلیل على تتویج الالرغم من الوضع الاقتصادي والمالي العالمي غیر على هامة 
  .بعض منهانضالاتها السابقة، أو على الأقل ال

واستجابة لمطالب الدول النامیة، انصبت أشغال مجموعة العمل بشأن الإطار القانوني خلال دورة 
ٕعلى دراسة وادخال تحسینات واصلاحات على بعض أحكام الاتفاق العام، " طوكیو"  منها تلك التي سیمالإ

                                                
119   - FONDIMARE Amélie, op.cit. 

   - Voir aussi. G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°14, G.A.T.T, Genève, 1967, p.19. 
120  - CARREAU Dominique, DE LA ROCHERE Jacqueline et FLORY Thiébaut, "Chronique de 

droit international économique", A.F.D.I, 1970, p.646. 
121   - Idem. 

 والصادرتین عن 1974 أفریل والفاتح من ماي من سنة 9 المؤرختین على التوالي في 3202 و3201اللائحتین  - 122
  .مم المتحدةالجمعیة العامة لمنظمة الأ

  .1974 دیسمبر 14 المصادق علیها من قبل الجمعیة العامة الأممیة في 3281اللائحة  - 123
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التنمیة أو میزان المدفوعات تمس بصفة مباشرة مصالح البلدان النامیة مثل التدابیر الحمائیة لأغراض 
وقد كان القرار الذي تبنته الأطراف . والإجراءات المتعلقة بالتبلیغات، المشاورات وتسویة المنازعات

 بمثابة حوصلة وترجمة قانونیة لتطلعات البلدان النامیة في 1979 نوفمبر 28بتاریخ " الغات"المتعاقدة بـ
الشرعي للمعاملة المعوضة لعدم تكافؤ التنمیة بین الدول تلك المجالات وبالتالي تم إضفاء الطابع 

 Légalisation du traitement compensateur de l’inégalité de( المتقدمة والدول النامیة

développement(في نظر بعض الشراح ،)ذلك أن تطبیق قواعد مماثلة على بلدان غیر متكافئة . )124
ا السبب ومع مر السنین أصبحت ضرورة أخذ الوضعیة الخاصة كان بلا ریب مصدر عدم المساواة ولهذ

 الاعتبار أكثر من ملحة ولا سیما تحت تأثیر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة فيوالمتمیزة للبلدان النامیة 
 .)125(والتنمیة وبالتالي برز مسعى البحث عن تلك المساواة حتى في مجال فض المنازعات

 الدول المستفیدة من 1979 نوفمبر 28أ من القرار المؤرخ في /4ومن جهة أخرى، ألزمت الفقرة 
كل المعلومات " الغات"ٕأیة معاملة ممیزة أو أكثر تفضیل أن تقوم بتبلیغ واعطاء الأطراف المتعاقدة بـ

  .الضروریة بخصوصها وهذا قصد تمكین هذه الأخیرة من دراسة ونظر مدى ملاءمتها
، من جراء إنشاء، "الغات"ح التجاریة لأي طرف متعاقد بـوفي حالة تضرر أي مصلحة من المصال

تعدیل أو تمدید أیة معاملة ممیزة أو أكثر تفضیل، فللمتضرر طلب إجراء مشاورات حول هذه المسألة في 
أ /3إطار الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة، لكن یشترط في هذا الإجراء أن یستند لأحكام الفقرة 

  : لسالف ذكره، والتي تنص على أنهمن القرار ا
أي معاملة ممیزة وأكثر تفضیل ممنوحة بموجب هذا الشرط ینبغي أن تكون لغرض تیسیر تجارة « 

  . »البلدان النامیة ولیس بغرض إقامة الحواجز أو خلق مشاكل لتجارة الأطراف المتعاقدة الأخرى
آلیة لرقابة المعاملة الممیزة في إطار ویفهم من خلال هذه الترتیبات أنه من غیر المستبعد وضع 

بید أنه یلاحظ بأنه قد تم إغفال الإشارة إلى إمكانیة اتخاذ توصیات ملزمة وهذا بعد إتمام مرحلة ". الغات"
ب من النص المذكور آنفا اكتفت فقط بالإشارة بأن للأطراف المتعاقدة اللجوء؛ عند /4المشاورات، فالفقرة 

  .)126(ة التوصل إلى حلول مرضیة للدول المعنیةالاقتضاء، لمشاورات بغی
  
  
  

                                                
124   - LEBULLENGER Joël, op.cit, p.284. 
125   - FONDIMARE Amélie, op.cit. 

 المقدم من طرف (Projet de clause permissive) على العكس من ذلك، نص مشروع الشرط الترخیصي - 126
 صارمة في هذا الشأن باعتبار أنه یتضمن إجراءات على 1979قتصادیة الأوروبیة في سبتمبر عام عة الإالمجمو

  .ي نزاع تجاري باحترام التوصیات الصادرة بشأنهأة بنیأحكاما تلزم الأطراف المتعاقدة المع
- LEBULLENGER Joël, op.cit, p.289. 
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  الفرع الأول
  كینديبروز معاملة تفضیلیة إزاء الدول النامیة قبل وبعد دورة 

كللت نضالات الدول النامیة في الستینیات من القرن الماضي بإحرازها على معاملة تفضیلیة بـ 
  ".الغات"

 من الاتفاق العام للتعریفات 23المادة  برفع شكوى بناء على 1961قام الأورغواي في عام 
 تدبیر مقید ومعیق 576بشأن " الغات" دولة متقدمة ومتعاقدة بـ15 ضد 1947الجمركیة والتجارة لسنة 

وقد كان لتلك الشكوى صدا كبیرا آنذاك، غیر أن الأورغواي لم یتخذ موقفا إزاء مشروعیة تلك . )127(للتجارة
  .)128(الفصل في تلك المسألة" الغات"ئات التابعة لـالتدابیر، إنما طالب فقط من الهی

 بالسلبي لأنه كان - أي الأورغواي- لاتینیة-وقد وصف جانب من الفقه موقف الدولة الأمریكو
یرمي للتهویل والتضخیم بعدم نجاعة الاتفاق العام في ضمان الحمایة القانونیة لحقوق البلدان النامیة 

ء ذلك الموقف بأنه عبارة عن محاولة من الأورغواي لتجنب مواجهة كما فسر بعض الفقها. )129(التجاریة
 .)130("الغات"مباشرة بینه وبین أي من الأطراف المتعاقدة بـ

وعلى الرغم من إیجابیة بعض النتائج التي أفضت إلیها شكوى الأورغواي، كرفع بعض التدابیر 
فیما بعد بأن الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة  اعتبر - أي الأورغواي–المقیدة للتجارة، إلا أن هذا الأخیر 

 قاصر عن حمایة المصالح التجاریة للبلدان النامیة، ذلك أن هنالك تدابیر أخرى 1974والتجارة لسنة 
، بل وحتى "الغات"مقیدة للتجارة تم اتخذها من قبل البلدان المدعى علیها لما كان النزاع قید النظر بأجهزة 

  .)131(بعد البت فیه
، كانت الدول النامیة 1961هذا، وتحسن الإشارة إلى أنه وقبیل احتجاج دولة الأورغواي عام 

نادرا ما تلجأ لآلیة فض المنازعات في ظله، وقد أراد الأورغواي من خلال شكواه لفت " الغات"العضوة بـ
تعریفیة الناتجة عن انتباه البلدان المتقدمة بخصوص اختلال التوازن الإجمالي للامتیازات التجاریة وال
  .الاتفاق العام والتي عجزت آلیة تسویة النزاعات عن ضمان أو تحقیق التوازن المنشود

                                                
127  - T.R.A.D.E, Issues regarding the review of the WTO dispute settlement mechanism, http:// 

www.southcentre.org/ publications/ trade/ dispute. pdf, 1999, p.10. 
128  - HUDEC Robert Emil, "Developing countries in the GATT legal system", Trade policy research 

center, 1987, p.11. 
129   - Ibid, p.47. 
130  - KURUVILA.P.E, "International trade, developing countries and the GATT/ WTO dispute 

settlement mechanism", J.W.T, 31/6, 1997, p.190. In FRENEAU Alban, op.cit. 
131   - HUDEC Robert Emil, "Developing countries in the GATT legal system", op.cit, p.49. 



 1947فض المنازعات في ظل الاتفـاق العام للتعريفـات الجمركية والتجارة لسنة :                الفصل الأول

 49 

 بمعیة بلد 1965وبعد الارتیاح الكبیر للأورغواي تجاه النتائج التي أسفرت عنه شكواه، قام في سنة 
یا لآلیة تسویة النزاعات أمریكي آخر، ألا وهو البرازیل، بتقدیم اقتراح یتضمن إصلاحا جوهر- جنوب

  ".الغات"التجاریة بـ
 
  : 1965 مقترحات البرازیل والأورغواي لعام -أولا   

 من الاتفاق العام 23 إدخال تعدیلات على المادة 1965اقترح كلا من البرازیل والأورغواي في سنة 
ئیسیة، والتي یمكن للتعریفات الجمركیة والتجارة تمس مباشرة المصالح التجاریة لأربع دول نامیة ر

  :تلخیصها فیما یأتي 
 من الاتفاق العام قصد تمكین الدول النامیة من خیار 22ضرورة إعادة صیاغة نص المادة  -1

اللجوء للتدابیر الإضافیة والتي تضم مساعدة تقنیة أكبر، إلى جانب إجازة الغیر بمواصلة 
 وضع إجراءات وأیضا )132("تالغا"ومتابعة الشكاوى المرفوعة باسم أي طرف متعاقد نام بـ

 .)133(إضافیة لصالح البلدان النامیة

تأسیس تعویض مالي بشروط مقبولة من الأطراف المعنیة، ینبغي تسدیده في حال انتهاك أي  -2
، لكن شریطة ثبوت أن تدبیر تجاري ما )134(من قواعد الاتفاق العام من طرف الدول المتقدمة

 . بتجارة واقتصادیات أیة دولة نامیة(Effets défavorables)له انعكاسات وآثار سلبیة ومضرة 

إمكانیة إعفاء الدول النامیة من التزاماتها الناتجة عن الاتفاق العام تجاه البلدان المتقدمة التي  -3
 .أضعفت تدابیرها التجاریة المقیدة قدرتها الاستیرادیة

ة المكلفة بتسویة وضع تدابیر جماعیة لضمان تنفیذ التوصیات الصادرة عن الفرق الخاص -4
النزاعات التجاریة وبالتالي في حالة عدم تقید بلد متقدم بتوصیات أي فریق خاص خلال أجل 

 .)135(محدد، فیمكن رفع دعوى جماعیة قصد إلزام الطرف المتعاقد المتقدم بتنفیذ تلك التوصیات

برمتها، " الغات"اریة بـإن مقترحات البرازیل والأورغواي لم تكن ترمي لتحسین آلیة حل النزاعات التج
إنما كانت تهدف لإرساء دعائم وأسس معاملة تفضیلیة في ظل تلك الآلیة لصلح البلدان النامیة وبالتالي 

بید .  الاعتبار الحاجیات الخصوصیة للدول النامیة الأطراف بالاتفاق العامفيتحقیق تمییز واقعي یأخذ 
إزاء الدول " الغات"اضع في معاملة الدول العظمى بـأن تلك الاقتراحات لم تؤدي سوى لتغییر جد متو

  .النامیة

                                                
132  - KUFUOR.K.O, "International trade from the GATT to the WTO : the developing countries and 

the reform of the procedures for the settlement of international trade disputes", J.W.T, 31/5, 1997, 
p.123. In FRENEAU Alban, op.cit. 

133   - FONDIMARE Amélie, op.cit. 
134   - GUPTA.K.R, op.cit, p.273. In par FRENEAU Alban, op.cit. 
135   - FONDIMARE Amélie, op.cit. 
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كما أن الإصلاح الذي تم اقتراحه آنذاك كان یتطلع إلى التخفیف من الفروقات في مجال العلاقات 
 تضمن تصورا جدیدا في - المقترح- أي الإصلاح-ضف إلى ذلك أنهأالاقتصادیة بین الشمال والجنوب، 

ذا لتعویض عدم قدرتها على استخدام التدابیر التجاریة المقابلة في مواجهة البلدان صالح البلدان النامیة وه
، ولقد ذهب بعض الشراح إلى اعتبار التعویض المالي بمثابة الحل الأمثل والمناسب "الغات"المتقدمة بـ

 لكون  إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من طرف البعض الآخر وهذا نظرا)136(لتسویة أي نزاع تجاري
منح الحق للطرف المتضرر في التعویض المالي من شأنه أن یعرض السیادة الوطنیة للدولة المدعى 

، تضمن تقریر لجنة التعدیلات القانونیة؛ التي تم إنشاؤها لهذا نفسه وفي الاتجاه. )137(علیها للخطر
م الخسائر التجاریة الغرض، رفضا واضحا دون لبس لفكرة التعویض المالي بحجة أنه یستحیل تقویم حج

  .)138(التي قد تتكبدها صادرات طرف متعاقد نقدا
وعلاوة على ما سبق، یرى بعض الشراح في منح الحق للبلدان النامیة في إعفائها من التزاماتها 
وفقا لبعض الظروف وبالأحرى أوضاعها السیاسیة والاقتصادیة الخاصة بمثابة مسعى فیه الكثیر من 

ك، فإن مخطط كلا من الأورغواي والبرازیل قد كان له أثر تشریعي یتمثل في إدراج ومع ذل. )139(المغالاة
 1966الباب الرابع ضمن الاتفاق العام وأیضا المصادقة على إجراءات فض المنازعات التجاریة في عام 

  .1967 أي سنة -ٕواجراء لتسویتها في السنة الموالیة لها
 

  : وصیة للبلدان النامیةللحاجیات الخص" الغات" اعتبار - ثانیا
ترتكز " الغات"لما تقدمت كلا من البرازیل والأورغواي باقتراحاتها، كانت آلیة تسویة المنازعات بـ

" التجارة والتنمیة" وقد كان إدراج الباب الرابع بعنوان. أساسا على المشاورات وتعدیل الالتزامات التجاریة
 على الرغم من - ، بمثابة خطوة أولى ذاته من الاتفاق38 و37 ،36ضمن الاتفاق العام إلى جانب المواد 

 نحو الاعتراف بنظام خاص بالبلدان النامیة في إطار آلیة حل النزاعات -كونها محتشمة ومتواضعة
  .)140(للاتفاق العام

 لا تعني مباشرة -   من الاتفاق العام38 إلى 36 أي المواد من -  ویلاحظ أن تلك المواد الثلاث
ات التجاریة، إنما جاءت لتشجیع التعاون بین الأطراف المتعاقدة المتطورة والأطراف المعاقدة بفض النزاع

بالوفاء بمجموعة " الغات"وفي هذا الصدد، تعهدت البلدان المتقدمة في . )141(الأقل تقدما اقتصادیا وتجاریا
  .راد ورفع التدابیر الجبائیةتعریفیة على الاستیالٕمن الالتزامات العامة، مثل تخفیض وازالة الحواجز غیر 

                                                
136   - KUFUOR.K.O, op.cit, p.123. In FRENEAU Alban, op.cit. 
137   - TAXIL Bérangère, l’OMC et les pays en développement, Montchrestien, 1998, p.133. 
138   - GUPTA.K.R, op.cit, p.273. In FRENEAU Alban, op.cit. 
139   - TAXIL Bérangère, op.cit, p.133.  
140   - KURUVILA.P.E, op.cit, pp.172-191. In FRENEAU Alban, op.cit. 
141   - Idem. 
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بالإضافة إلى ما تقدم، تحسن الإشارة إلى أنه من بین التعدیلات الهامة التي أدخلت على آلیة فض 
 التي یعتبرها البعض استجابة سیاسیة وقانونیة لمقترحات البرازیل )142(1966المنازعات، إجراءات عام 

 ثلاثة ترتیبات تسري فقط على الشكاوى المرفوعة وقد تضمنت تلك الإجراءات الجدیدة. )143(والأورغواي
  :من قبل الدول النامیة ضد البلدان المتقدمة، والتي تتلخص كالآتي 

إذا كانت جل الاقتراحات الصادرة عن كلا من البرازیل والأورغواي لم تكن تحظى بالموافقة  -1
 أفریل 5ار المؤرخ في للقر" الغات"آنذاك، فقد ساهمت مع ذلك في اعتماد الأطراف المعاقدة بـ

 فيوهذا النص أخذ لأول مرة .  من الاتفاق العام23، المتعلق بكیفیات تطبیق المادة 1966
الاعتبار مدى الخطر المحدق بالدول النامیة في مجال الخلافات التجاریة وكذلك ضرورة 

 : التسویة في أقصر الآجال

ن للاتفاق العام ولوجود توازن عادل بین  ضروریة للسیر الحس]...[اعتبارا بأن تسویة سریعة « 
 كل وضع یعتبر من خلاله طرف متعاقد بأن امتیاز ]...[« . » حقوق والتزامات جل الأطراف المتعاقدة

 یوشك إلحاق ضرر جسیم بالتجارة والتنمیة الاقتصادیة ]...[ناتج له مباشرة عن الاتفاق العام في خطر 
 .)144( »]...[لأطراف متعاقدة أقل نموا 

الفرق الخاصة  )145(1966 أفریل 5بتاریخ " الغات"كما ألزم القرار الصادر عن الأطراف المتعاقدة بـ
المكلفة بالنظر في النزاعات التجاریة بأن تأخذ في الحسبان الظروف والملابسات التي لها صلة بتطبیق 

صادیة للأطراف المتعاقدة النامیة التدابیر محل الشكاوى وكذا دراسة مدى آثارها على التجارة والتنمیة الاقت
أیضا الفرق الخاصة لإیلاء العنایة بالبعد الاقتصادي للدعاوى المرفوعة وهذا ذاته القرار ودعا . المتضررة

 عنها، وهو ما یعد في الواقع اعترافا سیاسیا وقانونیا ضمنیا بصرف النظر عن النتائج القانونیة المترتبة
المعاملات والعلاقات الاقتصادیة بین البلدان المتقدمة والدول النامیة وهذا ما بعدم المساواة الإیجابیة في 

 قطیعة وفكرة أحادیة نظام تسویة 1966جعل بعض الشراح یرون في إجراءات فض النزاعات لسنة 
سیما لاالبلدان النامیة  وبأنها رد فعل إزاء الحملة السیاسیة التي شنتها بعض )146("الغات"المنازعات بـ

  .)147("الغات" بعد رفع الأورغواي شكواه أمام أجهزة اشرةمب
ن اعتماد الفرق الخاصة المكلفة بالبت في المنازعات التجاریة الأثر الاقتصادي؛ ولیس إهكذا، ف  

القانوني، للفصل في مدى مشروعیة التدابیر موضوع الخلاف یعد من أبرز التحسینات المدخلة على آلیة 

                                                
142   - G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°14, op.cit, p.19. 
143   - KUFUOR.K.O, op.cit, p.123. In FRENEAU Alban, op.cit. 

   - Voir également. TAXIL Bérangère, op.cit, p.133. 
144   - FONDIMARE Amélie, op.cit. 
145   - G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°14, op.cit, p.19. 
146   - FRENEAU Alban, op.cit. 
147   - HUDEC Robert Emil, "Developing countries in the GATT legal system", op.cit, p.247. 
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لكن ومن جهة أخرى لم یضف الصبغة القضائیة على تلك الآلیة، إنما ساهم ". الغات"تسویة النزاعات بـ
  .)148( ضمن نظام فض المنازعات-إن صح القول- فقط في توفیر مناخ توفیقي

، نص إجراءات حل 1966عام " الغات"من أهم المكاسب التي حققتها البلدان النامیة بـ -2
ء الدول النامیة التي تعد طرفا في نزاع ما على إمكانیة لجوذاته النزاعات الصادرة في السنة 

ذا ما ي حال فشل المفاوضات الثنائیة وهولاسیما ف" الغات"للمساعي الحمیدة للمدیر العام لـ
  :1966 أفریل 5تضمنه القرار الصادر في 

إذا لم یتوصل إلى تسویة مرضیة بموجب مشاورات بین طرف متقدم وطرف آخر أقل تقدما « 
، یسوغ للطرف الأقل تقدما المتضرر من التدبیر 23 طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة بشأن أیة مسألة

بمساعي حمیدة بغیة تیسیر فض  )Ex officio(موضوع المشاورة اللجوء للمدیر العام الذي یقوم تلقائیا 
  .»الخلاف 

لفائدة " الغات"عام لـ ومن خلال هذا النص نلاحظ إقرار مبدأ منح مساعي حمیدة یقوم بها المدیر ال
 .الطرف الأقل نموا وهذا في حال فشل المشاورات

في أداء مهامه، یستوجب تمكینه من الإطلاع على جل " الغات"وفي سبیل مساعدة المدیر العام لـ
 استشارة الأطراف - أي المدیر العام -ولهذا الغرض له . المعلومات والمعطیات والوثائق المتعلقة بالنزاع

دة المعنیة بالخلاف التجاري أو أي مصدر یراه ملائما، كالاتصال بأطراف متعاقدة أخرى أو المتعاق
كما علیه أیضا إخطار الأطراف المتعاقدة بأیة مسألة لها صلة بالبلدان النامیة . بمنظمات حكومیة مشتركة

 .)149(استعصى علیه حلها أو لم یتم التوصل إلى تسویة مرضیة بشأنها في أجل شهرین

لك من بین الترتیبات القانونیة التي نظمت على صعید آخر العنایة بالشأن والوضع كذ -3
، نجد ترتیبین نصت علیهما إجراءات حل النزاعات لسنة "الغات"الخصوصي للدول النامیة بـ

 : وهما یتعلقان بمسألة التأخیر في مسار التسویة، ونلخصهما فیما یلي1966

لخبراء من طرف كلا من الأطراف المتعاقدة أو مجلس  وجوب تعیین وتشكیل فریق خاص ل-أ
ذ الفریق الخاص قرارا ثم خوبعدئذ یت. )150("الغات"فور استلام تقریر المدیریة العامة لـ" الغات"

 60قصد مراجعتها وتقریر تدبیر ملائم في غضون " الغات"یقوم بعرض توصیاته لمجلس 
نامیة بحق التأسیس التلقائي لفریق خاص لما وفي هذا الإطار تم الاعتراف للبلدان ال )151(یوما

  .تكون شكوى صادرة عن بلد نام في مواجهة بلد متقدم

                                                
148   - FRENEAU Alban, op.cit. 

  .1966 أفریل 5 من القرار الصادر في 4الفقرة  - 149
  .القرار ذاته  من5الفقرة  - 150
  .القرار ذاته من 7الفقرة  - 151
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 تم التطرق لمسألة تنفیذ أعمال الفرق الخاصة ولاسیما فیما یتعلق بإرساء آجال مضبوطة - ب
 أشهر من تاریخ إجراء المشاورات إلى غایة تسلیم التقریر بشأنها 7ودقیقة، مثل ضبط مهلة 

أیضا تحدید آجال فیما یخض التدابیر المتخذة من طرف المدعى علیه وكذلك التطبیق و
  .المیداني للتوصیات الصادرة عن الفرق الخاصة

 90أو الأطراف المتعاقدة خلال " الغات"وفي هذا المضمار، ینبغي على المدعي إخطار مجلس 
 بموجب تقریر –أو الأطراف المتعاقدة " تالغا" أي كلا من مجلس - یوما التالیة لقرار السلطة المختصة 

عن مدى تطابق المدعى علیه والتوصیات الصادرة، وفي حالة عدم امتثاله لها، یسوغ الترخیص للطرف 
المتعاقد المتضرر بتعلیق أي امتیاز تعریفي أو أي التزام ناتج عن الاتفاق العام إزاء الطرف المتعاقد 

  .ا ثبت بأن هنالك ظروف جدیة تكفي لتبریر مثل هذا الإجراءالآخر الذي ألحق به ضرر وهذا إذا م
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن إشكالیة كیفیة تمكین البلدان النامیة من الحصول على تسویة 

 وأن عدد الدول النامیة التي سیمالاعادلة ومرضیة للنزاعات التي تكون طرفا فیها بقیت مطروحة آنذاك، 
  .)152(یة لتعلیق امتیازات ضد شریك تجاري متقدم معین كان محدودا جدالدیها القدرة التجار

لا ریب أن تلك التنقیحات والتعدیلات قد حملت في طیاتها الكثیر من الإیجابیات، بدلیل أنها قد 
، - كما أسلفنا –كرست وللمرة الأولى اعتبار مدى المخاطر الاقتصادیة والتجاریة المحدقة بالبلدان النامیة 

، فمبدأ 1965أنها أضحت محتشمة جدا بالمقارنة واقتراحات كلا من البرازیل والأورغواى لعام بید 
التعویض المالي ومطلب حق الإعفاء التلقائي من الالتزامات التجاریة لم یتم الاعتداد بهما وبالتالي لم 

الشیلي بموجبه،  أي تطبیق میداني له، عدا طعن قدم من طرف 1966 أفریل 5یشهد القرار المؤرخ في 
إلا أنه تخلى فیما بعد عن شكواه، وهو ما یبرز بوضوح مدى الأثر النسبي والمحدود وضعف انعكاس تلك 

 .)153(التعدیلات على وضعیة الدول النامیة

، تم بذل جهود أخرى لتحسین 1966هكذا، فبعدما وضعت إجراءات حل النزاعات التجاریة لسنة 
وفي هذا الصدد وافقت ". الغات"النمو ضمن آلیة فض المنازعات بـموقع البلدان السائرة في طریق 

 على إنشاء فرق خاصة تختص بالنظر تلقائیا في الخلافات التجاریة 1967الأطراف المتعاقدة في عام 
التي یكون موضوعها قیود كمیة مفروضة من لدن أطراف متعاقدة متقدمة على المنتوجات الصناعیة ذات 

  .)154(النسبة للبلدان النامیة وهذا في سبیل رفع تلك القیود في أقصر الآجال الممكنةالأهمیة البالغة ب
بید أن هذا الإجراء لم یكن ذا طابع آلي وتلقائي، مثلما جاء في الاقتراحات التي تضمنها قرار 

اس ، ولم ینشئ أي التزام قانوني حیال الأطراف المتعاقدة وعلى هذا الأس1967الأطراف المتعاقدة لسنة

                                                
152   - FRENEAU Alban, op.cit. 
153   - FONDIMARE Amélie, op.cit. 
154   - KUFUOR.K.O, op.cit, p.126. In FRENEAU Alban, op.cit. 
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اعتبرت البلدان النامیة بأنه من الأنسب التفاوض الثنائي بدلا من المطالبة بتشكیل مثل تلك الفرق 
  .)155(الخاصة

وقد أعربت الدول النامیة عن انشغالها إزاء مسألة أي آلیة اللجوء إلیها إذا ما تم المساس بمصالحها 
ل والأورغواي، وقد طالبت بضرورة تأسیس التجاریة من طرف دول متقدمة وهذا بمناسبة اقتراحات البرازی

" الغات"الفرق الخاصة مباشرة ودون أي طلب مسبق لذلك؛ وبعبارة أخرى، أرادت البلدان النامیة أن یلعب 
 حتى یخفف من عبء المتابعات، من جهة، ولیعطي - على حد تعبیر أحد الباحثین-"النائب العام"دور 

  .)156(هة ثانیةحجة أقوى للشكاوى الصادرة عنها، من ج
 

  الفرع الثاني
  طوكیوالمعاملة الخاصة للبلدان النامیة بعد جولة 

في مجال تسویة " الغات"ندرس المعاملة الخاصة التي حظیت بها الأطراف المتعاقدة النامیة بـ
  .للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف" طوكیو"المنازعات بعد دورة 

" طوكیو" أي نهایة دورة -  1978 إلى 1966ة من سنة یرى بعض الشراح بأن الفترة الممتد  
 قد شهدت تعدیلات وتحسینات هامة بآلیة تسویة النزاعات -للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف

غیر أن نجاح ذلك الإصلاح لم یكن مضمونا عملیا باعتبار أن . تجاه الدول النامیة" الغات"التجاریة بـ
قد أبدت نوعا من المقاومة ومن ثم لم تؤخذ الانشغالات الجوهریة للبلدان الأطراف المتعاقدة المتقدمة 

  ".الغات" الاعتبار ضمن آلیة حل المنازعات لـفيالنامیة 
 أي عرفت %16وما یلاحظ أیضا على تلك الفترة أن نسبة استعمال آلیة فض النزاعات بلغت 

 .)157(%12 حیث وصلت نسبة 1966لى غایة  إ1948ارتفاعا طفیفا بالمقارنة مع الفترة الممتدة من عام 

كذلك تمیزت عشریة السبعینات من القرن الماضي بإعادة النظر في الاتفاق العام للتعریفات 
وقبل . )158( من خلال إعادة بناء النظام القانوني الذي كان یقوم علیه1947الجمركیة والتجارة لسنة 

فاوضات التجاریة المتعددة الأطراف من نتائج للم" طوكیو"التطرق لأبرز وأهم ما أسفرت عنه جولة 
، لا بأس من عرض فیما یأتي بعض المبادرات الرامیة "الغات"قانونیة وتأسیسیة لصالح البلدان النامیة في 

  .برمتها" الغات"في تلك الفترة أساسا لإصلاح المنظومة القانونیة لـ
  
  
  

                                                
155   - KUFUOR.K.O, op.cit, pp.126-127. In FRENEAU Alban, op.cit. 
156   - FRENEAU Alban, op.cit. 
157   - KUFUOR.K.O, op.cit, p.128. In FRENEAU Alban, op.cit. 
158   - HUDEC Robert Emil, "Developing countries in the GATT legal system", op.cit, p.13. 
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 : مبادرة الأطراف المتعاقدة النامیة -1

، وبمبادرة من طرف بعض "الغات"والمسعى العام لإصلاح النظام القانوني لـفي إطار النقاش 
البلدان النامیة، طرحت فكرة آلیة اللجوء للفرق الخاصة المكلفة بفض النزاعات للنقاش من جدید في عام 

  . وهذا فیما یتعلق بالتزامات الدول النامیة طبقا للباب الرابع من الاتفاق العام1970
قتراح، كان لا بد على الفرق الخاصة استعراض مدى مراعاة البلدان المتقدمة وحسب هذا الا  

 ولكن )159(هذا المشروع" الغات"وقد تبنت الأطراف المتعاقدة في . لأحكام الباب الرابع من الاتفاق العام
قدة بشرط بشروط، فبینما كان یهدف الاقتراح لجعل إجراء اللجوء للفرق الخاصة آلیا، قیدته الأطراف المتعا

  .موافقة حكومة الدولة المتضررة تجاریا وبالتالي تم الانحراف عن جانب هام من الإصلاح المقترح آنذاك
، تم التخلي مؤقتا عن فكرة إنشاء فرق خاصة بصفة آلیة 1971وفي السنة الموالیة؛ أي عام 
، المتضمنة تأسیس ما (Trinité et Tobago)" ترینیتي وطوباغو" وتلقائیة لصالح مبادرة وفد حكومة 

" الغات"، مجلس "الغات"التي تتكون من رؤساء كل من الأطراف المتعاقدة بـ" مجموعة الثلاثة"یسمى بـ
وكان دور هذه المجموعة یقتصر على التحقیق في الحالات الخصوصیة للقیود . ولجنة التجارة والتنمیة

موس یمكن اتخاذه إزاء المسألة المعروضة علیها مع المنافیة للتجارة، وتبعا لذلك تقوم باقتراح أي تدبیر مل
  .)160(مراعاة المشاكل التجاریة للدول النامیة؛ بطبیعة الحال

، لتفادي تناقضها 1974في سنة " مجموعة الثلاثة"والجدیر بالذكر، أنه قبیل تعلیق عمل ونشاط   
 العدید من العوائق غیر ، قامت بنشر ثلاثة تقاریر استعرضت من خلالها)161("طوكیو"ومفاوضات دورة 

. )162(مبررة للمبادلات التجاریة الصادرة عن بعض البلدان المتقدمة والتي أوصت المجموعة بإزالتهاال
مجموعة "بید أن آخر تقریر لـ. وبالفعل، قامت خمسة دول متقدمة بسحب البعض من تلك القیود التجاریة

  .هام المسندة لهاتضمن عبارات متشائمة عن مدى نجاحها في الم" الثلاثة
 
 : المبادرة الأممیة  -2

 نظام اقتصادي دولي جدید، بإرساء المتعلقة )O.N.U(في إطار أشغال منظمة الأمم المتحدة 
 مجموعة من الخبراء المكلفین بدراسة هیكل جدید للتعاون الاقتصادي الدولي تحت )163(تضمن تقریر

مظلة الأمم المتحدة، اقتراحا یتعلق بإنشاء منظمة دولیة وحیدة للتجارة تضم كلا من مؤتمر الأمم المتحدة 

                                                
159  - Projet adopté sous le titre "Consultation concernant l’exécution des dispositions de la partie IV 

du G.A.T.T. G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°18, G.A.T.T, Genève, 1970, p.61. 
160   - FRENEAU Alban, op.cit. 
161   - HUDEC Robert Emil, "Developing countries in the GATT legal system", op.cit, p.284. 
162   - YUSUF.A, Legal Aspects of Trade Preferences for Developing States : a study in the influence 

of development needs on evolution of international law, Martinus Nijhoff Publishers, 1982, p.76. 
In FRENEAU Alban, op.cit. 

  .، نسبة لكبیر الخبراء المكلفین بتلك المهام")Rapport GARDNER"( "تقریر غاردنیر"میة أطلق علیه تس - 163
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العامة أما والتي تتكون من غرفتین، الأولى تعنى بالسیاسة " الغات"و) C.N.U.C.E.D(للتجارة والتنمیة 
 على المفاوضات التجاریة وهذا كله تحت إشراف أمانة مشتركة، وفي الإشرافالثانیة فتضطلع بمهام 

  ".هافانا" من میثاقالواقع، لیس هذا الاقتراح سوى اقتباسا
  
 : المشروع الأمریكي -3

لمؤرخ في  للولایات المتحدة الأمریكیة ا)Trade Act( من قانون التجارة 121 )Section(دعا القسم 
وهذا في ظل " الغات"، الرئیس الأمریكي للتفاوض بشأن إصلاح عام وجذري لنظام 1975 جانفي 3

ومن بین النقاط الاثني عشر التي تضمنها هذا القانون، نكتفي . الدفاع عن المصالح التجاریة الأمریكیة
  : بما یلي
 .دراتوضع إجراءات وجزاءات متعددة الأطراف ضد البلدان المقیدة للصا  - أ

 .سن إجراءات تمكن من تنظیم مشاورات منتظمة بین الشركاء التجاریین وتسویة النزاعات  -  ب

 The("وقد ورد أیضا ضمن مشروع إصلاح النظام التجاري ما بین الدول، قدمته جمعیة تدعى 

American Society of International Law(" للحكومة الأمریكیة لتعزیز وتجسید فكرة إحداث منظمة 
 .)164(دیدة للتجارة الدولیةج

تقنین " طوكیو"إن أبرز ما أفضت إلیه المفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف إثر اختتام جولة 
نظام تسویة النزاعات وهیكلته أحسن مما كان علیه في السابق وهذا ما تجلى من خلال مذكرة الاتفاق 

 نوفمبر 28الصادرة بموجب القرار المؤرخ في بشأن التبلیغات ، المشاورات، تسویة المنازعات والرقابة 
، "الغات" والتي تلاها نص في شكل ملحق أطلق علیه بالوصف المتعمد للممارسة المعتادة  لـ)165(1979

ضف إلى ذلك إنشاء مكتب للشؤون القانونیة وهذا استجابة لمطالب البلدان السائرة في طریق النمو أ
) L’assistance juridique(ا للاستفادة من المساعدة القانونیة بإدخال إصلاحات تأسیسیة والرامیة أیض

 .)166(في میدان المبادلات التجاریة الدولیة وتصفیة الخلافات الناتجة عنها

تعلق في أحكام مذكرة الاتفاق المتعلقة " طوكیو"لقد كانت وفود الدول النامیة المشاركة في دورة 
 والتي اعتبرها البعض بأنها تكریس مرة أخرى -  والرقابةبالتبلیغات، المشاورات، تسویة المنازعات

 أمل تعویضها بترتیبات تقلص من - )167(لخصوصیة النظام القانوني الواجب التطبیق على البلدان النامیة
 أي –وذلك بمناسبة ممارستها " الغات"فارق الوزن الاقتصادي الموجود بین مختلف الأطراف المتعاقدة في 

                                                
164   - FLORY Thiébaut, "L’évolution du système juridique du G.A.T.T.", op.cit, p.802. 
165   - G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°26, op.cit, p3. 
166   - KUFUOR.K.O, op.cit, p.129. In FRENEAU Alban, op.cit. 
167   - LEBULLENGER Joël, op.cit, p 298. 
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 لم یستجب إلا 1979 نوفمبر 28 لحقوقها وتنفیذ التزاماتها، إلا أن القرار الصادر في – البلدان النامیة
  .)168(جزئیا ونسبیا لانشغالاتها

وكقاعدة عامة، أشارت مذكرة الاتفاق سالفة الذكر، لمختلف المراحل والأشواط الواجب اتباعها في 
تجارة الدولیة حیث ینبغي على الأطراف مجال حل الخلافات التجاریة شأنها في ذلك شأن رقابة نظام ال

كما أنه یسوغ أیضا للدول . )169(إیلاء عنایة خاصة لمشكلات ومصالح البلدان النامیة" الغات"المتعاقدة بـ
  .)170("الغات"النامیة، لدى إتمام مرحلة المشاورات، اللجوء للمساعي الحمیدة للمدیر العام لـ

 في نزاع تجاري معین، فإن على الأطراف المتعاقدة وعلاوة على ذلك، ولما یكون بلد نام طرفا
المكلفة بدراسة التقریر الذي أحیل علیها من قبل الفریق الخاص للتوفیق، ألا تأخذ في الحساب فقط 
مبادلات تجاریة مستها التدابیر موضوع الطعن، إنما علیها كذلك مراعاة مدى أثر تلك التدابیر على 

  .)171( الأقل نموا المعنیة بالأمراقتصادیات الأطراف المتعاقدة
 تلك المنتمیة للجماعة الاقتصادیة سیمالا، "الغات"وفي المقابل نجد أغلب البلدان المصنعة في 

الأوربیة، عدا كندا والولایات المتحدة، قد تصدت لكل اقتراحات البلدان النامیة الهادفة لإضفاء الصبغة 
وفي هذا السیاق ثار جدل حاد بین . یل بمسار تصفیتهاالقضائیة على إجراءات حل المنازعات والتعج

" الغات"قطبین، فمن جانب، كان القطب المصنع الأوربي لصالح الإبقاء على إجراء فض النزاعات بـ
  .)172(كإجراء مرن للتوقیف، بینما أرادت الولایات المتحدة تعزیز الطابع القضائي لذلك الإجراء

 النامیة أنه نظرا لانعزالها، غالبا ما یستحیل على الأطراف وفي الواقع، كانت تعتبر بعض الدول
المتعاقدة الأقل تقدما الحصول على تعویض للأضرار التجاریة التي تلحقها عن طریق المشاورات الثنائیة 

أو " الغات"وقد كانت تلك البلدان من أنصار منح الأطراف المتعاقدة لـ" الغات"أو بواسطة التفاوض في 
، صلاحیة الفصل والبت النهائي متى نشب خلاف تجاري بین بلد نام وطرف متعاقد "اتالغ"لمجلس 
 أي كلا من الأطراف المتعاقدة -وفي هذا الخضم، اقترح الوفد البرازیلي الاعتراف للهیئتین. متطور

  بسلطة تقریر إلغاء أي تدبیر تجاري یكون محل احتجاج من قبل أي بلد نام وكذا فرض-"الغات"ومجلس 
جزاءات محتملة على أي بلد متقدم مخالف، وبعبارة أخرى؛ الترخیص للبلد النامي بسحب أیة امتیازات 

 تجاه الطرف 1947ة تعریفیة أو تعلیق التزاماته برسم الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لسن

                                                
168   - LEBULLENGER Joël, op.cit, p.301. 

  .1979 من مذكرة الاتفاق بشأن التبلیغات، المشاورات، تسویة المنازعات والرقابة لسنة 24 إلى 22 ومن 5الفقرات  - 169
  . من المذكرة نفسها8الفقرة  - 170
  .فسها من المذكرة ن21 الفقرة - 171

172   - FLORY Thiébaut, "L’évolution des régimes juridiques du GATT depuis les Accords du Tokyo 

Round de 1979", op.cit, p.343. 
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رة على تعویض تجاري المتسبب في الخسائر التجاریة وبالتالي تمكین حصول الدولة النامیة المتضر
  .مناسب

 بالنظر لمبادرات بعض الدول النامیة، یرى 1979الرغم من قصور مذكرة الاتفاق لعام على و
البعض بأنها قد ساهمت مع ذلك في تحفیز الأطراف المتعاقدة النامیة للجوء أكثر مما مضى لإجراءات 

، بدلیل أنه بعد أقل من سنتین )173(ریكهاتسویة المنازعات التجاریة المنصوص علیها بالاتفاق العام وتح
، حركت الهند الإجراء التوفیقي ضد 1981دائرة النفاذ، وتحدیدا عام " طوكیو"من دخول اتفاقات جولة 

الولایات المتحدة بشأن تأسیس رسم تعویضي دون تطبیق معیار الضرر التجاري والذي توصل المتنازعان 
تلك " الغات"، سجل مجلس 1981 نوفمبر 3إثر اجتماع له بتاریخ لتفاهم ثنائي قبل نهایة ذلك الإجراء و

 .)174(التسویة الثنائیة وقرر إنهاء إجراء حل الخلاف

 بقسط وافر ضمن التعدیلات َویرى البعض الآخر بأنه فیما یتعلق بمصالح الدول النامیة، لم تحظ
ید على سریان إجراءات حل ، فهذه الأخیرة اكتفت بالتأكید من جد1979المدخلة على الاتفاق لعام 

 كما أشارت على نحو مبهم لضرورة إیلاء عنایة خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة 1966النزاعات لسنة 
وقد نصت أیضا على مسألة . للمشاكل والمصالح الخصوصیة للبلدان النامیة خلال إجراء المشاورات

 المتطورة  وذلك متى احتجت ضدها دولة متخلفة مخاطر اللجوء للتدابیر التجاریة المقابلة من لدن البلدان
وهذا ما كان یمثل في الواقع أهم مخاوف الدول النامیة، إلا أن تلك الإصلاحات ساهمت نوعا ما في 

 والتي نعتبرها مشروعة وهذا نظرا لعدم قدرتها الاقتصادیة والتجاریة )175(التخفیف من حدة تلك المخاوف
  .لاتخاذ أي تدبیر تجاري مقابل

 مبدأ تعیین عضو ینتمي 1979ج من مذكرة الاتفاق لسنة /6وعلاوة على ما سبق، أقرت الفقرة 
لبلد نام في أي فریق خاص یتم تشكیله وهذا متى نشب خلاف تجاري بین دولة مصنعة وأخرى 

 . وهذا ما یعد في الواقع من الضمانات القانونیة التي تحصلت علیها البلدان النامیة آنذاك)176(متخلفة
وفضلا عن ذلك، أجیز لأعضاء الفرق الخاصة استشارة أي شخص أو أیة هیئة تعتبرها ملائمة قصد 
الحصول على معلومات أو آراء تقنیة، وهو شوط كبیر نحو إعطاء دور لغیر الأطراف المعنیة بالنزاع 

ي مشروطا بید أن هذا الأمر بق. وبالأحرى الأغیار أو كل من له مصلحة للتدخل في الخلاف التجاري
  .)177(مثلما كانت تتمناه الدول النامیة" الغات"بموافقة الفرق الخاصة ولیس بإرادة الأطراف المتعاقدة في 

                                                
173   - LEBULLENGER Joël, op.cit, p.302. 
174   - FLORY Thiébaut, "L’évolution du système juridique du G.A.T.T.", op.cit, p.796. 
175   - KUFUOR.K.O, op.cit, p.129. In FRENEAU Alban, op.cit. 
176   - KURUVILA.P.E, op.cit, p.173. In FRENEAU Alban, op.cit. 
177   - KUFUOR.K.O, op.cit, pp.128-129. In FRENEAU Alban, op.cit. 



 1947فض المنازعات في ظل الاتفـاق العام للتعريفـات الجمركية والتجارة لسنة :                الفصل الأول

 59 

هذا، وقد وافقت الأطراف المتعاقدة أیضا على منهج لمراجعة دوریة ونظامیة لتطورات النظام   
 هذا الأساس یجوز للطرف وعلى )178(التجاري فیما یخص المسائل المرتبطة بمصالح البلدان النامیة
فیما یتعلق بالمسائل ذات صلة " الغات"المتعاقد الأقل تقدما طلب الاستفادة من مساعدة تقنیة لدى أمانة 

  .)179(1979بمذكرة الاتفاق لعام 
 على عناصر جدیدة، إلا أنها قد 1979وبالرغم من عدم تضمن النصوص الصادرة عام   

في مجال " الغات" وكذلك الممارسة العرفیة بـ1966إجراء سنة ساهمت؛ على الأقل في تعزیز وتوضیح 
 :فض المنازعات وهذا وفقا للضوابط الثلاثة التالیة

التجاریة للطرف المتعاقد النامي  خلال سریان إجراءات التشاور والتوفیق، ینبغي أخذ المصالح  - أ
 .)180( الاعتبارفيالمتسبب في الضرر 

من خلال مهام المساعي " الغات"ي یلعبه المدیر العام لـ التأكید والتنویه بدور الوسیط الذ  -  ب
 .)181(الحمیدة وهذا لمصلحة الطرف المتعاقد النامي

 Moyens(لوسائل جبریة " الغات"التأكید على إمكانیة لجوء الأطراف المتعاقدة أو مجلس   - ج

coercitifs (ضد المخالف المتقدم وهذا في سبیل تنفیذ التوصیات الصادرة معززة)182(. 

 في (Dualité des normes)بالتالي یتضح مما تقدم بأنه قد تم محاولة تطبیق ازدواج القواعد و
، ولكن تبقى مثل هذه المحاولة محدودة باعتبار أنها لا )183("الغات"مجال تصفیة النزاعات التجاریة بـ

ما أنها لم تجري أي تفرقة من حیث المعاملة بین مختلف أصناف أو فئات الدول النامیة، من جهة، ك
  .تحدد بما فیه الكفایة مدى طبیعة ودرجة التدابیر القسریة القابلة للتنفیذ، من جهة أخرى

 وكذلك التعدیلات اللاحقة علیها إثر سنوات 1966ٕ وبالمقارنة واجراءات فض المنازعات لسنة 
ود المبذولة  كخلاصة لجل الجه1979، یمكننا اعتبار مذكرة الاتفاق الصادرة في 1971 و1970، 1967

، ذلك أنها تضمنت ترتیبات قانونیة "الغات" في إطار -  إن صح التعبیر-لإصلاح المنظومة المنازعاتیة
  .)184(هامة استجابت لبعض من مطالب وانشغالات الكتلة النامیة

  

                                                
  .1979نة  من مذكرة الاتفاق بشأن التبلیغات، المشاورات، تسویة المنازعات والرقابة لس24الفقرة  - 178
  .مذكرة الاتفاق نفسها من 25الفقرة  - 179
  . من مذكرة الاتفاق نفسها24 و21، 5فقرات ال - 180
  . نفسها من مذكرة الاتفاق5الفقرة  - 181
  .نفسها من مذكرة الاتفاق 23الفقرة  - 182

183   - FLORY Thiébaut, "Les Accords du Tokyo Round du G.A.T.T. et la réforme des procédures de 

règlement des différends dans le système commercial interétatique", op.cit, p.248. 
184   - FRENEAU Alban, op.cit. 
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  المطلب الثاني
  حدود نظام فض المنازعات للاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة

في میدان تسویة النزاعات " الغات"ط الموالیة إلقاء الضوء على مدى فلاح نحاول ضمن النقا
التجاریة ما بین الدول وتقییم تجربته في هذا المجال وهذا بالتركیز على أهم مواطن الخلل والعقبات التي 

و حالت دون سریان آلیات التسویة بنجاعة وفعالیة وعلى أبرز الأسباب والعوامل، سواء كانت مباشرة أ
غیر مباشرة، التي ساهمت في بروز نقائص وعیوب بنظام حل المنازعات التجاریة طبقا لأحكام الاتفاق 

  . الموجهة له منذ قیامهالانتقادات وتحلیل أهم 1947العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة 
 

  الفرع الأول
  الضعف التأسیسي والقانوني للاتفاق العام

غرات ذات الطابع التأسیسي والقانوني أعابت نوعا ما مسار فض لا شك أن هنالك بعض الث  
  .ضمن النقاط التالیةنحاول إیجازها ". الغات"المنازعات التجاریة الدولیة في كنف 

 
  : لیس منظمة دولیة" الغات "-أولا 

لم یكن الاتفاق العام یهدف إلى إنشاء منظمة دولیة تهتم بشؤون التجارة والمبادلات كما كان   
 تجاریة متعددة الأطراف وضعت اتفاقیة، بل كان في الأصل عبارة عن "هافانا"لأمر بالنسبة لمیثاق ا

إلى اعتبار أن ) Olivier LONG" (الغات"ورغم ذلك ذهب المدیر العام السابق لـ. بشكل مؤقت وظرفي
 یعتبر -  "الغات" أي - كما أنه الاتفاق العام قد تحول شیئا فشیئا إلى منظمة دولیة تتمتع بكل ممیزاتها، 

 بینما یرى البعض من الفقه أن )185(من الناحیة الواقعیة كإحدى المنظمات المتفرعة عن الأمم المتحدة
لیس بوكالة متخصصة أو جهازا تابعا لمنظمة الأمم المتحدة، إنما یعد هیئة لإدارة التجارة الدولیة " الغات"

تجاریة التي تمت في إطاره لم تكن تستند إلى أساس ، فالمفاوضات ال)Sui Generis(فریدة من نوعها 
 كما أن تسمیة إحدى أبرز الهیاكل التي كانت )186( حیث تم تعدیل الاتفاق العام1957قانوني حتى سنة 

 التي تعد بمثابة - ("Partie contractantes")تشرف على تسییر ذلك الاتفاق العام بالأطراف المتعاقدة 
لها في أن المفاوضین الأمریكیین قد أرادوا إقناع الكونغرس بأن الأمر لا یتعلق  تجد تفسیرا - جمعیة عامة

ضف أ تسمیتها بالأطراف المتعاقدة بدل اللجنة الانتقالیة، 1947بإنشاء منظمة دولیة وبالتالي اقترحوا عام 
متعاقدة وهو ما ٕلم یكن منظمة فلم تنعت الدول بالأعضاء وانما بالأطراف ال" الغات"إلى ذلك أنه وما دام 

  .ظل به العمل إلى غایة قیام المنظمة العالمیة للتجارة
                                                

، 1سیاسیة، عدد ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة وال"الأعتجت كمنظمة دولیة"عبد العزیز قادري،  - 185
  . وما بعدها672.، ص1993الجزائر، 

  .24.سابق، ص عبد الناصر نزال العبادي، مرجع - 186
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 القانون يمختص یتمتع بسمعة طیبة لدى الدولیین أو" الغات"وفي نظر العدید من الفقهاء، لم یكن 
 وهذا راجع بطبیعة الحال لما تكتنف أشغاله من سریة وعدم إضفاء طابع (Internationalistes)الدولي 
 .)187("ناد للأغنیاء" على سیرها من طرف الدول الصناعیة الكبرى حتى أضحى بمثابة الشفافیة

ولما كان الاتفاق العام مجرد عهد تجاري مؤقت فلم یكن لیشمل وینظم كافة مجالات وأوجه التجارة 
الدولیة أو على الأقل أهمها وعلى هذا الأساس اقتصر نطاق تطبیقه على السلع المصنعة فقط، بل إن 

كالمنتجات الزراعیة والمنسوجات " الغات"اك من السلع ما لم یخضع بشكل كامل وواضح لتنظیم هن
 كما لم تحظى التجارة في مجال الخدمات باهتمام الاتفاق العام في الوقت الذي أخذت )188(القطنیة

م ثقافیة  سواء كانت مالیة، مصرفیة أ- أو الخدمیة-المبادلات الدولیة تزدهر في القطاعات الخدماتیة 
 مع نهایة القرن سیمالا وحقوق الملكیة الفكریة، بالاستثماروأغفل أیضا الجوانب التجاریة المتعلقة 

 والتحكم في تقنیات وأدوات الابتكار المتمیز باندلاع ثورة تكنولوجیة وفنیة حقیقیة في مجال )189(العشرین
 الضیق الذي كان یقوم علیه الاتفاق العام فالنظام القانوني.  في غایة الرقيوالاتصالجدیدة في الإعلام 

بالإضافة إلى هشاشته التأسیسیة لم یسمحا آنذاك باحتواء وبالأحرى الإلمام بجل میادین التبادل الدولي 
وهذا ما یؤدي بنا إلى عدم اعتباره سوى اتفاق تقني بحت وحصري للتفاوض بشأن تنازلات تعریفیة 

  .وتخفیضات جمركیة
 عالمیة أو عالمیة ةدم، لم تكن الأحكام التي تضمنها الاتفاق العام ذات وجهوعلاوة على ما تق

التطبیق بالنظر إلى وجود دول تنتمي إلى نظام اقتصادي مناقض لقواعد الحریة التجاریة، والمقصود بذلك 
  .الاشتراكيالبلدان ذات النهج 

ات لتدعیمه وتطویره، كان یفتقد ، وبرغم كل ما اتخذ من خطو"الغات"وأخیرا فإن الإطار التنظیمي لـ
المقومات القانونیة اللازمة لأداء دوره بتأسیس منظمة عالمیة تملك من الاختصاصات ما یمكنها من 

، ومن ناحیة أخرى، اعتبر بعض الشراح أن )190(الإشراف على تنفیذ أحكام الاتفاق العام بفعالیة واقتدار
 إلى حیلة في محاولة منهم لسد ثغراته التأسیسیة لوسیلة محرري وواضعي الاتفاق العام قد عمدوا اللجوء

                                                
187  - «Le G.A.T.T n’a pas une très bonne réputation auprès des internationalistes, rebutés par la 

technicité de ses travaux et découragés par la difficulté de franchir le voile de confidentialité dont 
il s’entoure. La plupart d’entre eux sont tentés de l’abandonner aux spécialistes du commerce 
international, et même ceux qui s’intéressent spécialement au droit international du développement 
n’accordent qu’une attention distraite à une institution présentée traditionnellement comme le club 
des riches.». FLORY Thiébaut, "Les Accords du Tokyo Round du G.A.T.T. et la réforme des 

procédures de règlement des différends dans le système commercial interétatique", J.D.I, n°2, 
1982, p.233. 

  .8.، ص1998النشر والتوزیع، بیروت، سة الجامعیة للدراسات ومصطفى سلامة، قواعد الجات، المؤس -  188
صالح محمد محمود بدر الدین، النظام القانوني لتسویة المنازعات في منظمة التجارة العالمیة، دار النهضة العربیة،  - 189

  .14- 13. صص، 2004القاهرة، 
  .9.سابق، ص، مرجع مصطفى سلامة - 190
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نظریة "أو مسار المفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف على نحو متعاقب ودوري وهذا وفقا لما یسمى بـ
  .)Théorie de la bicyclette(")191" ("الدراجة

 
  :  مساوئ أسلوب التوافق-ثانیا 

مهما كانت قوته " الغات"وتا لكل طرف متعاقد في  من الاتفاق العام ص25لقد منحت المادة 
 الذي تتمیز به بعض المؤسسات المالیة (Vote Pondéré)التجاریة وهذا ما یبتعد عن التصویت المتوازن 
ویتم اتخاذ القرارات بأغلبیة الأصوات بالنسبة للمسائل . الدولیة كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي

 عدا -أو بانضمام دولة جدیدة أو بمراجعة الاتفاق العام ) 192(الأمر بمنح تراخیصالعادیة، أما إذا تعلق 
  . فإنه یشترط أغلبیة ثلثي الأصوات-تعدیل القسم الأول منه الذي یقتضي قاعدة الإجماع

بید أن نظام التصویت كثیرا ما ظل نظریا باعتبار أن الأطراف المتعاقدة نادرا ما تلجأ إلیه وهذا 
 أو الوفاق لاعتبارات عملیة والذي یشبه نوعا ما الإجماع (Consensus) بنظام التوافق لكونها تعمل
 الذي تترجمه عدم معارضة أي قرار أو ")Unanimité atténuée("" الإجماع المخفف"الضمني أو 

 على أنه باستثناء ترتیبات 1947 من الاتفاق العام لسنة 25/4فقد نصت المادة . توصیة یتم إصدارها
وعلى هذا . خالفة له، یتم اتخاذ القرارات بأغلبیة الأصوات المعبر عنها من قبل الأطراف المتعاقدةم

الأساس، وخلال السنوات الأولى لدخول الاتفاق العام دائرة النفاذ نجد أن بعض النزاعات التي تم عرضها 
 إلا أنه عدا هذه الحالة . منه تم الفصل فیها عن طریق التصویت بالأغلبیة23/2طبقا لأحكام المادة 

، كان التوافق الأسلوب التقلیدي للمصادقة على تقاریر، توصیات وقرارات الفرق الخاصة وأیضا الاستثنائیة
 منه 10، فالفقرة 1982لسنة " الغات" وهذا ما تم التأكید علیه من جدید بالإعلان الوزاري لـ)193(فرق العمل

                                                
191  - «Il faut pédaler sans relâche pour ne pas risquer de tomber». BHAGWATI.J, Protectionnisme, 

Dunod, Paris, 1990, p.42. In FEREYDOUN Ali Khavand, op.cit, p.19. 
 كرسه الاتفاق العام، فبموجبها یمكن  تعد التراخیص من بین الاستثناءات العدیدة الواردة على النظام القانوني الذي- 192

 من الاتفاق 25/5ما عدم التعامل بالمثل وأطراف أخرى نتیجة ظروف استثنائیة نصت علیها المادة لدولة متعاقدة 
  .العام

ساكسوني، فكلما استجدت مسألة - مستمدة من العمل الأنغلو(Groupes de travail) إن مجموعات أو فرق العمل - 193
ارة عن هیئة تجتمع ما بین دورات الأطراف  ویسمى أیضا مجلس الممثلین، وهو عب-"الغات"هامة إلا وشكل مجلس 

  . أعضاء یناط بها تحضیر تقریر واقتراح توصیات10 مجموعة عمل مؤقتة مكونة من حوالي -المتعاقدة
ویعین أعضاء فرق العمل على أساس جغرافي وبمراعاة مصالح الدول المعنیة، وهنا لا یعتبر أعضاؤها من الخبراء      

وقد أثبتت فرق العمل نجاعتها عملیا في دراسة المسائل المطروحة علیها كما كان لها . همالمستقلین بل یمثلون دول
 حیث أوكلت مهام الفصل في 1953إلى غایة عام " الغات"الفضل في البت في أوائل النزاعات التجاریة التي شهدها 

  .المنازعات للفرق الخاصة دون سواها
  .668.، مرجع سابق، ص"لیةالأعتجت كمنظمة دو" عبد العزیز قادري، -
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من جدید بأن التوافق سیبقى أسلوبا تقلیدیا لتسویة الخلافات نصت على أن الأطراف المتعاقدة قد صرحت 
  .)194(التجاریة كما تعهدت بتجنب أي اعتراض لإجراءات فض المنازعات

تم تعویض " الغات"والجدیر بالذكر أنه فیما یخص القرارات التي كانت تتطلب الإجماع في 
متعاقدة، أما فیما یتعلق بتلك التي التصویت ضمنیا بالتوافق لتخطي عقبة عدم إجماع كل الأطراف ال

كانت تقتضي الأغلبیة فإن الأطراف المتعاقدة رأت من غیر اللازم اللجوء للتصویت لما له من مخاطر 
  .وانعكاسات سیاسیة وذلك كلما طرأت مسألة تمس مصالح اقتصادیة وتجاریة حیویة لدولة ما

، كان الأسلوب "الغات" به العمل في ظل لقد سبقت الإشارة إلى أن التوافق وبحكم العرف الجاري
كما كان شرطا أساسیا للمصادقة على التقاریر الصادرة " الغات"الوحید لاتخاذ القرارات من طرف مجلس 

أن " الغات"بید أنه، برز من خلال الممارسة المیدانیة بـ. عن الفرق الخاصة المكلفة بحل النزاعات التجاریة
ٕبح غیر مجد عملیا ومصدرا لتعطیل وابطاء لإجراءات فض المنازعات، هذا النمط من التصویت قد أص

بل ومسار حل النزاعات برمته، ذلك أن العدید من تقاریر الفرق الخاصة لم یتم المصادقة علیها من قبل 
لعدم تحقق التوافق وكذلك الأمر حتى في حالة اعتماد تلك التقاریر، فإنه نادرا ما یتم تنفیذ " الغات"مجلس 

 لم یكن لیتردد في - إن جاز التعبیر- لتوصیات التي تتضمنها في المیدان، فالطرف الخاسر في النزاع ا
" الفیتو"الاعتراض على تقریر الفریق الخاص، مما أدى ببعض الفقهاء إلى نعت هذا الموقف السلبي بـ

(Veto)من 25/4مادة كما طرح البعض الآخر تساؤلا عن إمكانیة الرجوع لنص ال )195( أو حق النقض 
الاتفاق العام والمتعلق بالتصویت بالأغلبیة قصد تفادي تعطیل إجراء التسویة وعدم تبني تقاریر الفرق 

  .)196(الخاصة
في تصفیة بعض " الغات"وفي اعتقادنا یعد أسلوب التوافق من الأسباب المباشرة للفشل النسبي لـ

 لأطراف النزاع بمركز الحكم الاعترافن الإنصاف النزاعات التجاریة الدولیة لأنه لیس من المنطق ولا م
والخصم في آن واحد، فطبیعي أن یصوت أي طرف متعاقد معني مباشرة أم بصفة غیر مباشرة بنزاع ما 

وفي هذا السیاق، . ضد تقریر صادر عن فریق خاص إذا لم تكن التوصیات التي یتضمنها في صالحه
العدة للتوافق في العلاقات الدولیة، إلا أنه لا یخلو من بعض یرى بعض الشراح بأنه بالرغم من المزایا 

المساوئ، فهو عبارة عن آلیة هشة لا تكون مجدیة إلا إذا ارتقت إلى مرتبة العرف كما أنه من ناحیة 
  . أن یتحول واقعیا إلى حق للنقض بالموازاة وقواعد التصویت التقلیدیة- أي للتوافق- یمكن له أخرى لا
  
 

                                                
194  - PACE Virgile, L’Organisation Mondiale du Commerce et le renforcement de la réglementation 

juridique des échanges commerciaux internationaux, L’Harmattan, Paris, 2000, pp.169-170. 
195  - CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, Droit international économique, 4ème éd., 

Editions Delta, Beyrouth, 1998, pp.70-71. 
196  - CARREAU Dominique, FLORY Thiébaut et JUILLARD Patrick, Droit international 

économique, op.cit, p.102. 
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  : ز ضیق للمبادئ العامة للقانون حی- ثالثا
لقد أثار بعض الفقهاء في نهایة السبعینیات من القرن العشرین مسألة إمكانیة اللجوء للمبادئ العامة 

 من النظام 38للقانون المعترف بها من قبل الأمم المتحضرة والمتمدینة وهذا وفقا لما أقرته المادة 
، )Principe de l’équité(ولا سیما فیما یتعلق بمبدأ الإنصاف ، (C.I.J)الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 

 خاصة بالنسبة لأحكام –فتراضات المحددة ففي بعض الا. قصد تبریر تحدید الصادرات أو البعض منها
 نجد بأن الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة -  من الاتفاق العام والمتعلقة بدعم الصادرات16/3المادة 

") Une part équitable" ("حصة منصفة" على مبدأ وجوب إحراز كل طرف متعاقد على والتجارة یستند
 من 23كما أنه وفي إطار إجراء التوفیق المنصوص علیه في المادة . من التصدیر في التجارة العالمیة

 لمفهوم - فیما یخص دعم التصدیر–في بعض الأحیان " الغات"الاتفاق العام، لجأت الفرق الخاصة لـ
 للمبادلات بالتجارة العالمیة وهذا ما یبرز جلیا من خلال ("Répartition équitable") "التوزیع المنصف"

 الفرنسي حول التدابیر التحفیزیة المتخذة من طرف –تقریر الفریق الخاص المكلفة بتسویة النزاع الأسترالي
بید أن . )197(1958 نوفمبر 21ي فرنسا إزاء صادراتها من القمح والدقیق والذي تمت المصادقة علیه ف

، من "التوزیع المنصف"النظام التجاري الدولي لم یشهد آنذاك؛ وبرأي جانب من الفقه، تطبیقا لمفهوم 
، سوى في حالات خاصة محددة ومنظمة بالاتفاق "الغات"خلال الفرق الخاصة المكلفة بفض المنازعات بـ

 أو اللجوء لمبدأ الإنصاف في مجال الاستنادمة، لم یتم وبصفة عا. العام، كتلك المتعلقة بدعم الصادرات
التجارة ما بین الدول إلا بصفة جد استثنائیة في القضاء الدولي، الأحكام التحكیمیة أو ضمن التقاریر 

  ".الغات"الصادرة عن الفرق الخاصة لـ
لاقتصادي عن مدى إمكانیة تطبیق مبدأ حسن الجوار اذاتها وقد تساءل بعض الفقه في الفترة 

)Principe du bon voisinage économique (فنجد أن بعض . بین الدول في میدان التجارة الدولیة
سان "باجة میثاق ی الخامسة من د نصوص الاتفاق العام تشیر؛ بصفة عامة، لهذا المبدأ، كالفقرة

  الطرف المتعاقد ، فتم النص علیه لفائدة"الغات" منه، أما في إطار نظام 55والمادة " فرانسیسكو
  .)198(المتضرر وفقا لحالات خاصة تم تحدیدها على سبیل الحصر

، فهي محل جدل ( Théorie de l’abus de droit)أما عن نظریة التعسف في استعمال الحق   
فقهي حاد فیما یتعلق بتطبیقها في القانون الدولي وعلى هذا الأساس یلاحظ أنه نادرا جدا ما یستند إلیها 

، یتجلى "الغات" من خلال تقاریر الفرق الخاصة بـسیمالاوفي المجال التجاري الدولي، .  الدوليالقضاء
بوضوح بأن هذه الأخیرة لم یسبق لها الاستناد لنظریة التعسف في استعمال الحق، في نظر بعض 

                                                
197  - FLORY Thiébaut, "Les aspects juridiques des notions "d’importations sauvages" et de libre 

échange "organisé"", A.F.D.I, 1977, p.657. 
198   - Ibid, pp.657-658. 
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مة للقانون ، وبالتالي تبرز مدى المكانة غیر المرموقة التي تحتلها بعض أهم المبادئ العا)199(الفقهاء
وبالأحرى ضمن النصوص المنظمة للاتفاق العام حیث تم تغلیب " الغات"ضمن المنظومة القانونیة لـ

  .وترجیح بعض الاعتبارات والمبادئ التجاریة على بعض الأسس والمبادئ العامة للقانون
 

  : "الغات" بروز أنظمة قانونیة فرعیة في - رابعا 
للمفاوضات التجاریة المتعددة " طوكیو"ول اتفاقات جولة ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار دخ

  :الأطراف حیز النفاذ قد نتج عنه عدة إشكالات قانونیة هامة، یمكن سردها كالآتي 
 من شأنه (Sous-systèmes juridiques)إن ظهور العدید من الأنظمة القانونیة الفرعیة   - أ

نبغي وضع صیغ وترتیبات للتجانس لذا كان ی. المساس بالوحدة التأسیسیة للاتفاق العام
والتوحید بین مختلف الهیاكل الجدیدة المنبثقة عن كل تقنین والمؤسسات أو الأجهزة العامة 

 .حتى یمكن تفادي تشتیت وتجزئة نظامه القانوني والتأسیسي" الغات"لـ

تعریفیة على إجراءات خصوصیة لفض ال نصت معظم التقنینات المتعلقة بالتدابیر غیر   -  ب
فالبعض من تلك الإجراءات؛ لا سیما بتقنین الدعوم والرسوم التعویضیة، معقدة . نزاعاتال

وفي ". الغات" نظام تسویة المنازعات في (Juridictionnalisation)"قضائیة"وعرفت بدایة لـ
 بأنه كان من الأجدر عدم نص تلك التقنینات (Thiébaut FLORY)هذا الصدد یرى الفقیه 

 من 23 و22صیة لحل النزاعات، بل اكتفائها فقط بالإحالة للمادتین على إجراءات خصو
 .الاتفاق العام

ٕ واضفاء (Processus de codification)وعلاوة على ذلك، یبدو بأن المبالغة في مسار التقنین 
آثارها سلبیة   كانت– ذاته  حسب الفقیه–" الغات"الطابع القضائي على إجراءات فض المنازعات في 

من إیجابیة ومن شأنها صرف الأطراف المتعاقدة عن اللجوء إلیها، ومن ثم، ولأجل استمراریة أكثر 
 .بنجاعة وفاعلیة، یستوجب حصرها ضمن النطاق التوفیقي" الغات"إجراءات حل النزاعات في 

 بعض من الفقه إشكالیة تحدید الجهاز المتخصص بتفسیر بعض الترتیبات التي أیضاأثار   - ج
لتقنینات التي یكتنفها شيء من اللبس والغموض من الناحیة العملیة، كما تم شتى ا وردت في

طرح مسألة وفق أي إجراء یتم ذلك التفسیر ومدى إسناد هذه المهام للجنة المكلفة بإدارة التقنین 
، إلا أنه استعصى على الفقه إعطاء إجابة شافیة ودقیقة لهذا "الغات"أم للأجهزة الرئیسیة لـ

 .لك لما للصبغة المقتضبة التي میزت النصوص الصادرة في هذا الشأنالتساؤل، ذ

                                                
199  - FLORY Thiébaut, "Les aspects juridiques des notions "d’importations sauvages" et de libre 

échange "organisé"", op.cit, p.659. 
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 إشكالیة القوة القانونیة للتوصیات الصادرة عن اللجان المكلفة بإدارة التقنینات، من جهة، ومدى - د
دخول دائرة النفاذ المحتمل للجزاءات ولا سیما في شكل تدابیر مقابلة، قصد الضغط على الدولة 

 .تلك التوصیات موضع التنفیذالمتعنتة لوضع 

لخیر دلیل " طوكیو" إن الصعوبات والتعقیدات التي نتجت عن النصوص المعتمدة إثر ندوة -ـه
على عدم وضوح الطبیعة القانونیة للاتفاقات المنبثقة عنها والتي یطلق علیها البعض بتقنینات 

 John(نتقد بشدة الفقیه وفي هذا السیاق، ا. )Codes de bonne conduite( )200(حسن السیرة 

Howard JACKSON( في مداخلة له إثر ندوة عقدت بمدینة ،)Liège ( البلجیكیة في أكتوبر
 في میدان تسویة المنازعات سیمالا، "طوكیو"، النتائج التي أفضت إلیها مفاوضات جولة 1979

فلت بعض التجاریة، بحیث اعتبر بأن تلك المفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف قد أغ
كما اعتبر . لتزامات التجاریةالجوانب التأسیسیة الهامة كفض المنازعات برمتها ومسار تنفیذ الا

وهذا من خلال " الغات"أیضا أن حوصلة تلك الجولة من شأنها خلق صعوبات أكثر لنظام 
  .)201( إجراءات تسویة النزاعات التجاریة-  أي نسبة لدول البلقان–" بلقنة"تشتیت أو 

أن هناك مجالات لم تكن تحظى بقسط وافر من التأطیر القانوني على غرار الشأن الفلاحي، كما 
 المتعددة الممنوحة في هذا الاستثناءاتضف إلى ذلك أ. الذي لم یعد له نظام خاص یشمل جل منتوجاته

متغیرة،  والضرائب الالاقتطاعاتالمضمار، ومن ثم بروز عدة نقائص تتعلق بتدابیر زراعیة جدیدة مثل 
 وأیضا -"الغات" لم یكن یتنبأ بها ولم تنظم من طرف -مختلف أشكال اتفاقات التحدید الذاتي للصادرات

فكل مواطن . وجود قواعد أصبحت غیر ملائمة مثل تلك المتعلقة بالدعوم لتصدیر المنتجات الزراعیة
یات المتحدة والجماعة الاقتصادیة  بین الولاسیماالخلل هذه أدت إلى بروز الكثیر من المنازعات الفلاحیة، 

الأوربیة منذ عدة سنوات، والتي لم تسوى أغلبها في إطار إجراء فض النزاعات المنصوص علیه في 
  . من الاتفاق العام23المادة 

 العام أدى إلى بروز إشكالات عدة من حیث التكییف للاتفاق المدى المحدود للنظام القانوني -و
 Thiébaut(وفي هذا الصدد یقول الفقیه . قییم شامل لمسارهالقانوني وصعوبات في ت

FLORY: (  

                                                
200  - FLORY Thiébaut, "L’avenir du GATT à l’issue des négociations commerciales multilatérales", 

in Conférence de Liège, Editions Le Moniteur, Paris, 1980, pp. 289–291. 
201  - «The Multilateral Trade Negociations (MTN) has largely neglected some important institutional 

questions, such as…the whole dispute settlement and rule application process. Indeed, the results 
of the MTN, may make the management problems of the GATT system more difficult, 
by…fragmented or "Balkanized" series of dispute settlement procedures». JACKSON John 
Howard, "Some reflections on a conference", in Conférence de Liège, Editions Le Moniteur, Paris, 
1980, pp.299–304. 
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  الأنظمةمع اشتداد تعدد. بالنسبة للحقوقي، طرح نظام الغات یصبح كل سنة أكثر صعوبة«
، كان 1969 فمنذ .لكل بلد" حسب الطلب"ونظام " فسیفساء" ،"بازل"الموحدة في إطار الغات، نحن بصدد 

  .ة معتبرةتعزز منذ ذلك الوقت بصف الذي على هذا الاتجاه، یلح ...جون جاكسون، 
، حلت محلها أنظمة 1947فلمبدأ قاعدة عامة، واحدة، موحدة تترتب عن الاتفاق العام الأصلي لـ

سواء فیما یتعلق بالالتزامات القانونیة التي ( ومتدرجة )سواء فیما یخص حالات تطبیقها(قواعد متعددة 
  .)202(» تتضمنها

 الألیاف واتفاق" طوكیو"ا كانت قواعد الاتفاق العام وتلك المنبثقة عن اتفاقات جولة ٕهذا، واذ
المتعددة ذات طابع اتفاقي، ومن ثم ملزمة للدول الممضیة، ینبغي في المقابل التساؤل عن الطبیعة 

  .عن الاتفاق العام") Droit dérivé("القانونیة للقانون المتفرع 
، القرارات، التوصیات، المذكرات المعتمدة من طرف "الغات"المتفرع لـوالمقصود من خلال القانون 

الأجهزة التأسیسیة التي نص علیها الاتفاق العام أو تقنیناته، من جهة، وتقاریر الفرق الخاصة المعدة في 
  .)203(إطار إجراءات فض المنازعات، من جهة ثانیة

فعلى كل مستویات . نون المتفرع لمنظمة دولیةفالطائفة الأولى تنتمي إلى ما یسمى، تقلیدیا، بالقا  
، تم توضیح، إتمام وتفسیر قواعد الاتفاق العام وكذلك مختلف التقنینات بموجب قرارات اتخذت من "الغات"

). ، لجنة الممضیین لكل تقنین"الغات"الأطراف المتعاقدة، مجلس (طرف الأجهزة التأسیسیة المؤهلة 
 یمثل -1979 سیما منذ -شیئا فشیئا ضمن أجهزته التأسیسیة الدائمة" لغاتا"فالقانون المتفرع الذي سنه 

  .امة من النصوصمجموعة ه
  للطائفة الثانیة، المتمثلة في تقاریر الفرق نه من الصعب التكییف القانوني وفي المقابل، نجد أ

أو في )  العام من الاتفاق23المادة ( العام لتسویة النزاعات الإجراءالمعدة في إطار  )204(الخاصة
بالمحكمة " الغات"فالبعض وصف . إطار الإجراءات الخصوصیة المنصوص علیها بالاتفاقات الخاصة

                                                
202  - «Pour le juriste, l’approche du système du GATT devient chaque année de plus en plus difficile. 
Avec l’accentuation de la pluralité des régimes modulés au sein du GATT, on est en présence d’un 
«puzzle», d’une «mosaïque», d’un régime «à la carte» pour chaque pays. Déjà en 1969, John 
JACKSON,…, insistait sur cette tendance qui s’est depuis considérablement accentuée. 
            Au principe d’une norme générale, unique, uniforme qui découlait de l’Accord général originel 

de 1947, se sont substitués des régimes de normes multiples (quant à leurs cas d’application) et 
gradués (quant au degré d’obligations juridiques qu’elles comportent». FLORY Thiébaut, 
"L’évolution des régimes juridiques du GATT depuis les Accords du Tokyo Round de 1979", 
op.cit, pp.336-341. 

203  - HUDEC Robert Emil, The GATT legal system and world trade diplomacy, Praeger Publishers, 
New York, 1975. In FLORY Thiébaut, "Lévolution des régimes juridiques du GATT depuis les 

Accords du Tokyo Round de 1979", op.cit, pp.336-341. 
 1969 إلى 1961 ، من0 . 1960إلى  1959 نزاع؛ من 24 تم اللجوء للفرق الخاصة في 1958 إلى 1948من  -  204

  . نزاع15حوالي  : 1986 إلى 1984 من  نزاع،52 : 1984 إلى 1970، من  نزاعات06: 
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 Thiébaut(إلا أن البعض الآخر، ومنهم الفقیه .  القضائيبالاجتهادومجمل تقاریر الفرق الخاصة 

FLORY( منذ الإجراءاتیة ذلك أنه، وبالرغم من التوجه نحو قضائ. غیر مؤسس، اعتبر هذا الطرح 
لا تعدو أن تكون من الناحیة القانونیة سوى إجراءات " الغات"، فإن إجراءات حل المنازعات لـ1979

فمنذ نهایة الثمانینات من القرن الماضي، ثار جدال حاد بین الجماعة . توفیق، ذات طابع مرن ومتغیر
كإجراء مرن للتوفیق، من جهة، " الغات" بـالاقتصادیة الأوربیة، الداعیة لإبقاء إجراء تسویة المنازعات

فتقاریر الفرق الخاصة، في حال اعتمادها من . والولایات المتحدة، المؤیدة لتعزیز قضائیة هذا الإجراء
أو من قبل لجنة الممضیین )  من الاتفاق العام23إذا تعلق الأمر بإجراء عام طبقا للمادة (طرف المجلس 

ترقى للحكم التحكیمي أو الحكم  لها قیمة قانونیة، لكنها لا)  خصوصيإذا كنا بصدد إجراء(للتقنین 
فتلك التقاریر تهدف أساسا لتیسیر إیجاد حل ودي لأطراف النزاع من خلال اقتراحات توصي . القضائي

  .بها الفرق الخاصة
 على شكل تدابیر مضادة مرخص بها من طرف مجلس - وبات من المعروف بأن الجزاءات

 نتیجة عدم - كما سبقت الإشارة إلیه-   إلا مرة واحدة-  "الغات" في تاریخ - تم فرضهایم  ل- "الغات"
  .تطبیق توصیات تقریر فریق خاص في النزاع القائم بشأن دقیق الحنطة بین هولندا والولایات المتحدة

لتأكید تعداد بید أنه یمكن التساؤل عما إذا كانت جل تقاریر التوفیق تمثل شكلا للإجتهاد، إذ یمكن با
قد أثبتت بأن " الغات"غیر أن ممارسة .  المنصوص علیه في الاتفاق العام ذاتهقضایا التوفیق المتعلقة بالتدبیر

فاستنادا . الفرق الخاصة للتوفیق المنشأة لهذا الغرض، كانت تبت في النزاعات المطروحة أمامها حالة بحالة
با ما كانت الفرق الخاصة تلجأ لمبدأ الإنصاف، بصفة احتیاطیة لقواعد الاتفاق العام الواجبة التطبیق، غال

یمكن إثبات الاستمراریة التلقائیة للتقاریر المتعلقة باشكالات متشابهة،  وأحیانا على سبیل التصحیح، كما لا
 .حتى نكون بصدد بلورة اجتهاد

 ظل إجراءاته لفض  في-قد بلور شیئا فشیئا" الغات"على أقصى تقدیر، یمكن القول بحذر، بأن و
 Droit jurisprudentiel» de nature»( قانون اجتهاد قضائي ذو طبیعة واقعیة وقضائیة - المنازعات

pragmatique et prétorienne (الغات"من شأنه في بعض الأحیان إتمام أو تفسیر القانون الاتفاقي لـ ."
 إما على مستوى - لیس بصفة تلقائیة ولكن-فصحیح أن بعض تقاریر الفرق الخاصة یشار إلیها أحیانا

  .، في إطار منظمات دولیة أخرى أو في أطر وطنیة"الغات"
إلا أنه، وفي غیاب القوة الإلزامیة لتلك التقاریر، وقوة الشيء المقضي فیه؛ بطبیعة الحال، 

أن " الغات"استمراریة واضطراد العمل بالسوابق والحلول المقترحة، لا یمكن لقانون الاجتهاد القضائي لـ
، فحتى ولو سلمنا (Jurisprudence du commerce interétatique)یشكل اجتهادا لتجارة ما بین الدول 

  .بإسهامه في بلورة قانون تجاري مابین الدول، إلا أننا لا یمكننا اعتباره بمثابة مصدر له
عام جملة من العقبات  القوعلى صعید آخر، واجهت الأنظمة القانونیة الفرعیة المنبثقة عن الاتفا

  .أدت إلى محدودیتها ومن ثم إضعاف نجاعتها
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" الغات"فالزمرة الأولى من العقبات تتعلق بغیاب الانسجام أحیانا بین كل من النظام العام لـ
والأنظمة الفرعیة التي تم بلورتها رویدا رویدا في ظله، مثل اتفاق الألیاف المتعددة، بین التقنینات غیر 

فمشاركة الدول تختلف في كل من تلك الأنظمة الفرعیة، ولیست .  القطاعیة الفلاحیةتوالاتفاقاتعریفیة ال
متماثلة لتلك المنصوص علیها في الاتفاق العام، وبالتالي ینجر عن ذلك بالضرورة اختلالات بخصوص 

یما یتعلق ، وكذلك الأمر ف)معاملة الدولة الأولى بالرعایة، على وجه الخصوص(تطبیق مبادئ معینة 
  .بسریان إجراءات تسویة المنازعات

أما الزمرة الثانیة من العقبات، تكمن في التعطیل والتجمید المؤسساتي فیما یخص المصادقة على 
، معظم التقاریر المعدة لم 1986 إلى 1984علما أنه خلال الفترة الممتدة من . تقاریر الفرق الخاصة

 من الاتفاق 23لما یتعلق الأمر بالإجراء العام للمادة " (اتالغ"یتمكن من اعتمادها من طرف مجلس 
. نظرا لوجوب الإجماع في التصویت) إذا كنا بصدد إجراء خصوصي(أو من قبل لجان الممضیین ) العام

وفي هذا .  من قیمته القانونیة-  أي التقریر–بینما عدم المصادقة على تقریر فریق خاص یفرغه 
 عن صیغ جدیدة للتصویت - من خلال إصلاح– البحث )Thiébaut FLORY(المضمار، اقترح الفقیه 

إما أغلبیة معززة بالثلثین، الثلاث أخماس أو الأربع (بشأن المصادقة على تقاریر الفرق الخاصة بالأغلبیة 
كما اعتبرت الجماعة الاقتصادیة الأوربیة بأن التوافق یعد الوسیلة المثلى لرفع التجمید عن ). أخماس

، فیما رأت الولایات المتحدة بأنه لا بد من الاتجاه نحو "الغات"تاجات الفرق الخاصة من قبل مجلس استن
  .تعزیز قضائیة آلیة فض النزاعات

 قرارات أجهزة - بل وفي عدم تطبیق–والزمرة الثالثة من العقبات تتجلى في صعوبات في تطبیق 
  .بعد المصادقة علیها من قبل الأطراف المتعاقدةوالتوصیات الصادرة عن الفرق الخاصة، سیما " الغات"

غالبا ما یكون متأخرا، وأحیانا " الغات"فاعتبار الأنظمة القانونیة الوطنیة للأطراف المتعاقدة لقانون 
  .لا یتم، أو بصعوبة

فناهیك عن . أما الزمرة الرابعة من العقبات فتمكن في بروز العدید من النقائص بنظام الغات
" الغات"، سیما امتداد ما یسمى بالمنطقة الرمادیة، إذ لم یعد نظام "الغات"تدریجي سنویا لقواعد التدهور ال

قادرا على احتواء جل موضوعات التجارة الدولیة، علاوة على غیاب دول معینة، تحسن الإشارة إلى 
جالات التجارة مشكل الشركات متعددة الجنسیات وتلك التي تنشط ضمن أطرها الوطنیة، لا یتنبأ بكل م

، عدیدة )Produits visibles( بغض النظر عن الخدمات، حتى في مجال المنتجات الظاهرة -الدولیة 
 ولا یتصدى لجل القیود التي تعیق المبادلات الدولیة، -أو في هامشه" الغات"هي القطاعات خارج إطار 

  .تعریفیةالخاصة فیما یتعلق بالحواجز غیر 
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 وهو – غیر أن مهامه الأساسیة. )205( بمثابة أداة تنظیم التجارة العالمیة"الغات"ورغم ذلك، كان 
 توفیر إطار لتیسیر فض الخلافات التجاریة بین الدول وفقا لقواعد مرنة، شریطة أن یظل إجراء -الجوهر

  .إجراء توفیقیا مرنا" الغات"فض المنازعات بـ
  

  الفرع الثاني
  ض منازعات الاتفاق العامفي نقد معاملة البلدان النامیة بنظام ف

نبرز فیما یلي أهم مواطن خلل نظام تسویة النزاعات بـالاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة 
  . في مواجهة الدول النامیة1947لسنة 

  
  :  قصور تكییف الإجراء العام لحل النزاعات ووضع الدول النامیة-أولا 

 عبارة عن معاهدة 1947تعریفات الجمركیة والتجارة لعام لقد سبق لنا القول بأن الاتفاق العام لل
ولهذا السبب لم یتم تزویدها بأي جهاز یختص بالفصل في . دولیة ولیست مؤسسة أو منظمة دولیة

المنازعات التجاریة التي تشب بین الأعضاء، فقد كانت تسویة المنازعات ترتكز على التوفیق ولم یكن 
، بل كان یرمي لتحقیق التوافق بشأن ضرورة الالتزام تلى الإنتهاكاإلى فرض جزاء ع" الغات"یهدف 

بقواعده من خلال التفاوض، كما أن الوزن الاقتصادي لبعض الأطراف المتنازعة كان له هو الآخر أثر 
  .على إشكالیة حل المنازعات

لمنازعات، إنما  العام لم تقرر أصلا لنظام تسویة اق من الاتفا23 و22والجدیر بالذكر أن المادتین 
تم تقریرهما لنظام یتم من خلاله ضمان حمایة الامتیازات التعریفیة ونتیجة لذلك لم یكن نظام فض 

  .ذا طبیعة قضائیة" الغات"النزاعات بـ
ومن جانب آخر، یرى البعض بأن هاتین المادتین قد وردت على نحو مقتضب و لم تنص على 

تي تضمنتها كانت ذات طابع براغماتي وواقعي، لم تكن تهدف أي شرط إجرائي واضح، إنما الإجراءات ال
فمن بین أهم . )206( على الأطراف-(Stricto-sensu) بالمعنى الحصري للكلمة –لفرض التزام قانوني 

النقائص التي أثرت سلبا على سریان نظام تسویة المنازعات، صعوبة جمع كل الأطراف المتعاقدة لفض 
  .المنازعات

                                                
205  - «La principale fonction du GATT en tant que système de règles consiste à résoudre les conflits 

d’intérêts à l’intérieur des nations et non pas entre elles». ROESSLER.F, «La portée, les limites et 
la fonction du système juridique du GATT», communication au Colloque de Nice de la S.F.D.I, 
1985. In FLORY Thiébaut, "L’évolution des régimes juridiques du GATT depuis les accords du 

Tokyo Round de 1979", op.cit, p.345. 
206   - TAXIL Bérangère, op.cit, p.123. 
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الوضع الخاص للدول النامیة، فبدیهي بأن الإجراءات المقررة لتسویة النزاعات في وفیما یتعلق ب
 لم تكن تخدم مصالحها التجاریة، إذ كان للوزن الاقتصادي لبعض أطراف 1947إطار الاتفاق العام لسنة 

تغلال النزاع أثر سلبي على مسار المفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف، بل عد بمثابة وسیلة ضغط واس
تجاه البلدان النامیة وهذا ما أدى إلى اتساع الهوة بین " الغات"في ید القوى الاقتصادیة الكبرى في 

 وبالتالي عدم ثقة هذه الأخیرة في آلیة )207(الأطراف المتعاقدة القویة اقتصادیا والأطراف المتعاقدة النامیة
 28 شكاوى من بین 10یتم جدولة سوى ، لم 1966 إلى غایة 1948، فمن سنة "الغات"حل المنازعات بـ

  .)208(التي تم رفعها من قبل أطراف متعاقدة نامیة
 من الاتفاق العام للتعریفات 23/2ٕهذا، واذا كان إجراء تسویة المنازعات المنصوص علیه بالمادة 

لاقات  قد سار بصفة منتظمة وناجعة نسبیا منذ إبرامه وهذا فیما یتعلق بع1947الجمركیة والتجارة لعام 
الأطراف المتعاقدة المتقدمة بعضها ببعض، ففي المقابل نجد أنه لم یسر عملیا بالنسبة للعلاقات بین 

فمنذ دخوله حیز التنفیذ إلى غایة المصادقة على . الأطراف المتعاقدة المتطورة والأطراف المتعاقدة النامیة
یث لجأت دولة نامیة للإجراء ، لم یتم تسجیل سوى حالتین ح1979لسنة " طوكیو"اتفاقات جولة 

كبریتات بشأن دعم منتوج " أسترالیا"ضد " الشیلي" احتج 1949، ففي عام 23/2المنصوص علیه بالمادة 
 15ضد " الأورغواي" وأیضا احتجاج 1950 نوفمبر 6 والذي لقي تسویة بموجب اتفاق بتاریخ الأمونیوم

  . والذي لم یتوصل إلى حله1962 في عام (Produits primaires)دولة متقدمة بخصوص مواد أولیة 
كما أن الإجراء التوفیقي المنصوص علیه بتلك المادة لا یمكن تحریكه على نحو ناجع من الناحیة 

؛ أي فیما بین دول ذات قدرة متماثلة لاتخاذ تدابیر  نفسهاالواقعیة إلا فیما بین الدول ذات القوة الاقتصادیة
 وفي سبیل (Etats ayant une capacité de rétorsion commerciale identique)تجاریة مضادة 

قرارا " الغات"تصحیح اختلال التوازن بین الأطراف المتعاقدة المتطورة والأطراف المتعاقدة النامیة، أصدر 
، وهذا محاولة منه لإصلاح إجراء فض المنازعات التي تكون إحدى الأطراف 1966  أفریل5في 

وقد كان یرمي هذا المسعى بالدرجة الأولى إلى إدخال إجراءات خاصة أو . طرفا فیهاالمتعاقدة النامیة 
  .)209( لصالح الدول النامیة، إلا أنه لم یتم قط العمل بها میدانیا(Procédures différenciées)ممیزة 

، قدمت مجموعة الدول النامیة العضوة في "طوكیو"؛ أي إبان مفاوضات دورة 1978وفي سنة 
 وأیضا وضع 1966اقتراحا یعرف بالاقتراح البرازیلي والذي كان یهدف لتعزیز إصلاح عام " الغات"

ومن أهم ما تضمنته هذه الوثیقة أنه في . إجراءات جدیدة قصد ضمان حمایة أفضل لمصالحها التجاریة
لجزاءات حال عدم جدوى المشاورة والوساطة یتم تأسیس فریق خاص للتوفیق تلقائیا وأنه ینبغي تعزیز ا

على أي مخالف متقدم، ویمكن لهذه الجزاءات أن " الغات"التي تفرضها الأطراف المتعاقدة أو مجلس 
                                                

207   - KURUVILA.P.E, op.cit, p.178. In FRENEAU Alban, op.cit. 
208   - KUFUOR.K.O, op.cit, p.122. In FRENEAU Alban, op.cit. 
209  - FLORY Thiébaut, "Le G.A.T.T, droit international et commerce mondial", op.cit, p.183 et 

suivantes. 
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تصل إلى حد تعلیق حقوقه الناتجة عن الاتفاق العام إزاء الطرف المتعاقد المتقدم المتسبب في إلحاق 
  .ضرر تجاري

 إعادة إدراج إشكالیة 1979عام وعلاوة على ذلك، حاولت مذكرة الاتفاق بشأن فض المنازعات ل
". الغات" المهام العامة للرقابة التي یختص بها كلا من الأطراف المتعاقدة ومجلس رالجزاءات ضمن إطا
 منها على أنه تسهر الأطراف المتعاقدة على رقابة أیة مسألة تم البت فیها من 22وهكذا نصت الفقرة 

ة عنها خلال أجل معقول، یسوغ للطرف المتعاقد صاحب طرفها، وفي حالة عدم تنفیذ التوصیات الصادر
  .الشكوى أن یطلب من الأطراف المتعاقدة بذل مجهودات مناسبة بغیة التوصل لحل أنسب

والملاحظ أنه نادرا جدا ما تم وضع الجزاءات التجاریة موضع التنفیذ، فعلى سبیل المثال؛ لا 
 سوى نزاع واحد ووحید حیث تم التنفیذ 1977ي ٕمنذ نشأته والى غایة ما" الغات"الحصر، لم یسجل 

الفعلي للجزاءات وهذا في قضیة القیود على واردات منتجات الحلیب ومشتقاته بین هولندا والولایات 
  .)210(المتحدة

 نجد أن الإجراءات الخاصة التي نصت علیها بعض التقنینات كانت ترمي  نفسه،وفي السیاق
لموقعین أكثر فاعلیة، إلا أنه یعاب علیها عدم تحدیدها لطبیعة لتحسین وجعل تنفیذ توصیات لجنة ا

  .ودرجة الجزاءات التي یمكن تسلیطها وأیضا عدم توضیحها لآلیة متابعة تنفیذ تلك الجزاءات
 من الاتفاق العام قد أرست نظاما شبیها جدا 23 و22إن بعض الشراح یعتبر بأن المادتین 

ٕفحتى وان كان یهدف لتیسیر حل النزاعات من طرف .  البلدان النامیةبالتوفیق، إلا أنه لم یكن في صالح
 Conciliation(، أي یعتد بالتوفیق ما بین الحكومات "الغات"حكومات الأطراف المتعاقدة بـ

intergouvernementale (في حد ذاته" الغات"أكثر من نظام تسویة المنازعات لـ)فإنه ینبغي )211 ،
، فلا یمكن الاعتداد به )212( یؤدي بالضرورة لحل ملزم من الناحیة القانونیةالإلحاح على أن التوفیق لا

كجزء من المسار القضائي لاعتبار أن النتیجة التي یتوصل إلیها تتمثل في التوافق الذي لیس له مفهوم 
  .قانوني واضح

عدة قانونیة لكن، ومن جهة أخرى، إذا ما أدى التوفیق إلى اتفاق الأطراف المتنازعة على تطبیق قا
معینة، فهنا یكمن اعتباره بمثابة جانب من جوانب المسار القضائي لفض النزاعات وبالتالي، وبالرجوع 

                                                
210   - FLORY Thiébaut, "L’évolution du système juridique du G.A.T.T.", op. cit, p.794. 
211   - JACKSON John Howard, "Dispute settlement and the WTO, background note for conference on 

developing countries and the new round multilateral of trade negociations", Center of International 
Development John F. KENNEDY School of Government, 
http://www.Ksg.harvard.edu//Trade_Workshop/jackson.pdf, 1999, p.2. 

212  - CANAL-FORGUES Eric, "Le système de règlement des différends de l’OMC", R.G.D.I.P, 1994, 
p.699. 
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 من الاتفاق العام، یفهم بأن التوفیق لا یمكنه أن یتم سوى بین أطراف ذات قوة 23 و22لأحكام المادتین 
  .)213(اقتصادیة مماثلة

، لا یلائم 1947 التوفیق طبقا لأحكام الاتفاق العام لسنة أما البعض الآخر من الشراح، فیرى بأن
 لكون الدول - بطبیعة الحال–المنازعات التي تشب بین دول ذات قوة اقتصادیة متفاوتة وهذا راجع 

المتقدمة اقتصادیا لها قوة تجاریة تمكنها من اتخاذ تدابیر مقابلة، وعلى هذا الأساس فإن مجرى أي نزاع 
، أما بالنسبة للدول النامیة فلا مناص من )214(ثیقا بدرجة القدرة التجاریة لأطراف النزاعیرتبط ارتباطا و

تمكینها من الأدوات القانونیة المناسبة إن أرادت ضمان الحمایة لمصالحها التجاریة متى كانت طرفا في 
الحل القانوني هو " الغات" ومن ثم فإن إضفاء الصبغة القضائیة على آلیة فض النزاعات بـ)215(نزاع ما

  .الكفیل بتحقیق ذلك
وهكذا شعرت الدول النامیة بضرورة إضفاء السمة القضائیة على إجراءات تسویة المنازعات 
المنصوص علیها في الاتفاق العام، وبعبارة أخرى، طابع قضائي یأخذ في الحسبان تطور اجتهاد قضائي 

، أما تلك الأقل نموا فقد طالبت هي )216(تفاق العامأكثر انسجاما یوفر أكثر دقة، تنبؤ واستقرار لقواعد الا
  .)217(الأخرى بنظام قانوني یضمن لها معاملة أكثر تفضیلا

وفضلا عن ذلك، فقد تحصلت الأطراف المتعاقدة النامیة مباشرة بعد صدور مذكرة الاتفاق بشأن 
كي یتم سماعها من قبل  على ضمانات ل1979التبلیغات، المشاورات، تسویة المنازعات والرقابة في سنة 

 أن إجراءات تسویة المنازعات الصادرة في عام بید. ٍفریق خاص یضم على الأقل عضوا ینتمي لبلد نام
 ،1966 لا تعدو أن تكون في نظر البعض سوى تكرارا أو صیاغة جدیدة لتلك الصادرة سنة 1979

مضي قدما في دقائق الإصلاح، وعلى وبالتالي فواضعي تلك المذكرة قد انتهجوا أسلوبا تقهقریا، عوض ال
هذا الأساس فإن ذلك النص لم یمنح حقوقا إضافیة للبلدان النامیة في إطار آلیة فض النزاعات، بل یعاب 

متیازات علیه حرمانها من المعاملة الخاصة والممیزة التي كانت تطمح إلیها من خلال تعمیم الا
  .)218(1966المنصوص علیها بإجراءات حل المنازعات لسنة 

  
  

  
                                                

213   - YUSUF.A, op.cit, p.74. In FRENEAU Alban, op.cit. 
214   - TAXIL Bérangère, op.cit.p.130. 
215   - MUKERJI.A, "Developing countries and the WTO : issues of implementation", J.W.T, 36/4, 

2000, p.65. In FRENEAU Alban, op.cit. 
216   - JACKSON John Howard, "Dispute settlement and the WTO, background note for conference on 

developing countries and the new round multilateral of trade negociations", op.cit, p.2. 
217   - KURUVILA.P.E, op.cit, p.178. In FRENEAU Alban, op.cit. 
218   - Ibid, p.173. 
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  :  إشكالیة الإجراءات أمام الفرق الخاصة–ثانیا 
على الرغم من ارتفاع عدد الشكاوى المرفوعة من قبل الدول النامیة خلال فترة ما بین اعتماد مذكرة 

 ، ودخول مذكرة الاتفاق المتعلقة بتسویة المنازعات في ظل المنظمة العالمیة للتجارة1979الاتفاق لسنة 
ّ، فإن مرد ذلك یعود لسلسحیز التنفیذ   ".الغات"ة التعدیلات التي أدخلت على آلیة فض النزاعات بـلّ

من % 25 إلى غایة قیام المنظمة العالمیة للتجارة، كانت الدول النامیة مدعیة في 1979فمنذ سنة 
 إلى غایة 1948من سنة % 12 و،1978 إلى 1966من الفترة الممتدة من عام % 16النزاعات مقابل 

ظلت في جوهرها مجرد إجراء تفاوضي في ید الدول " الغات"بید أن آلیة حل النزاعات بـ. )219(1966
  .)220(الأقوى اقتصادیا

ّالتي نود تسلیط الضوء علیها قد انعكست سلبا، " الغات"لخلل بآلیة تسویة المنازعات بـاّإن مواطن 
یقیا بالنسبة للبلدان النامیة، وهذا نظرا ّبطبیعة الحال، على معظم النزاعات وقد كادت أن تشكل عائقا حق

  ".الغات"لموقع هذه الأخیرة غیر المرموق ضمن مسار المفاوضات بآلیة فض النزاعات بـ
على التوافق ضمن " الغات"ویعتبر الرأي الراجح في الفقه بأن ارتكاز آلیة تسویة المنازعات في 

فقد اتخذ . الرغم من الإصلاحات العدیدةى عل، وهذا )221(مسار تفاوضي یعد العیب الرئیسي والأساسي
ّكل قراراته بناء على قاعدة التوافق بین جل الأطراف المتعاقدة، وهذا في مختلف أشواط " الغات"مجلس  ً

ًأي بدء من تأسیس فرق خاصة وتفویضها ثم تعیین أعضائها إلى غایة المصادقة : إجراء فض النزاع
ّ الأطراف المتعاقدة الاعتراض، ومن ثم تعطیل مجرى مسار آلیة على تقاریرها، وبالتالي بإمكان أي من

  إلى القول بأن للمدعى علیه في النزاع حق فیتو افتراضي) HUDEC(حل النزاعات، وهذا ما أدى بالفقیه 
)222(.  

ركت مسألة إنشاء الفرق الخاصة للسلطة التقدیریة التي یتمتع بها مجلس ُومن جهة أخرى، ت
على الرغم من نضال الدول النامیة من أجل الحصول على حق اللجوء التلقائي لأي ، كما أنه و"الغات"

وعلاوة على ذلك، . 1947في ظل الاتفاق العام لسنة ّفریق خاص، إلا أن ضمان هذا الحق لم یتحقق 
 عدم تحدیدها للمدة التي یتم خلالها إنشاء الفرق الخاصة،" الغات"یعاب أیضا على آلیة فض المنازعات بـ

ٕعلى تأجیل وارجاء هذا الإجراء إلى أجل غیر مسمى، وهذا ما حدث " مجلس الغات"مما یشجع نظریا 
ّ، حیث تعذر إنشاء فریق 1988الأمریكي بشأن معاییر الجودة للعنب في عام - بالفعل إثر النزاع البرازیلي

  .)223(خاص نظرا للموقف السلبي للولایات المتحدة
                                                

219   - KUFUOR.K.O, op.cit, p.131. In FRENEAU Alban, op.cit. 
220   - FRENEAU Alban, op.cit. 
221  - JUILLARD Patrick et CARREAU Dominique, Droit international économique, 4ème éd., 

L.G.D.J, Paris, 1998, p.70. 
222  - «The défendant had a virtual right to Veto». HUDEC Robert Emil, "Developing countries in the 

GATT legal system", op.cit, p.9. 
223   - TAXIL Bérangère, op.cit, pp.127-128. 
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لخاصة قد أثارت هي الأخرى الكثیر من الجدل رغم نص مذكرة ّإن مسألة حیاد أعضاء الفرق ا
ّ على أن هؤلاء یجب أن ینظروا في المنازعات المعروضة أمامهم حسب قناعاتهم 1979الاتفاق لعام 

ن مفهوم الحیاد ذاتي أالشخصیة ودون تأثیر من حكومات الدول التي ینتمون إلیها، غیر أن البعض یرى ب
  .)224(یده بدقةومن الصعب تعریفه وتحد

  
  :  الطبیعة القانونیة لتقاریر الفرق الخاصة ومسألة تنفیذها–ثالثا 

ّإن مسألة البعد القانوني أو القیمة القانونیة لتقاریر الفرق الخاصة كانت دائما محل الكثیر من 
شارة لإقت ا، ومثلما سب"الغات"التساؤلات من قبل الشراح، ولاسیما بمناسبة المصادقة علیها من طرف هیئات 

ّإلیه، فإن آلیة تسویة النزاعات لم تكن تهدف آنذاك لتثبیت قواعد الاتفاق العام، إنما كانت تصبو للوصول 
ّ، قد شكلت منعطفا 1989إلى توافق بشأن تطبیق تلك القواعد، وهذا على الرغم من كون إصلاحات سنة 

منطق ألا تكون التوصیات الصادرة عن ، وعلیه فمن ال)225(حاسما وهاما نحو قضائیة نظام فض النزاعات
الفرق الخاصة إلزامیة بالنسبة للطرف الخاسر في النزاع، ذلك أن إجراء التسویة برمته یرتكز على حسن نیة 

  .)226(م أو المتنازعینوالخص
أما في حالة استمرار الخلاف بین الأطراف المتنازعة فإن تدخل الفریق الخاص، لن یكون له أي 

أن الطرف المتعاقد یمكنه الحیلولة دون تنفیذ توصیات هذا الأخیر، وخیر مثال على ذلك جدوى باعتبار 
ضد الولایات المتحدة في عام " نیكاراغوا"الإخلال بالالتزام بالامتثال لتوصیات الفرق الخاصة إثر نزاع 

یكي المتضمن ّشكوى ضد الولایات المتحدة یدعي فیها بأن القرار الأمر" نیكاراغوا* "، حیث رفع1983
ٍمناف لقواعد الاتفاق العام المتعلقة بإدارة الحصص" نیكاراغوا" من دالتقلیص من كمیة السكر المستور ُ.  

ّ، إلا أن الولایات المتحدة أعربت عن عدم "نیكاراغوا"ورغم فصل الفریق الخاص في النزاع لمصلحة 
" نیكاراغوا"السبیل الوحید الذي كان یسمح لـّفأمام التعنت الأمریكي، فإن . استعدادها للتخلي عن تدبیرها

بالحصول على نوع من التعویض هو اللجوء للتدابیر المقابلة أو المضادة إزاء الولایات المتحدة، وهذا من 
لمثل تلك التدابیر " نیكاراغوا"ّبید أن بعض الشراح یرى بأنه لو لجأ . خلال فرض قیود على واردات هذا البلد

، ولن یكون لها أي أثر واضح على الاقتصاد الأمریكي، لذا لا ةلبا على تجارته الخارجیلانعكست آثارها س
یمكن للبلدان النامیة استخدام التهدید الاقتصادي بواسطة التدابیر المقابلة كأداة فاعلة ونافذة المفعول تحل 

  .محل التعویض، وهذا لمواجهة البلدان المصنعة الكبرى
  
  

                                                                                                                                                   
     - KURUVILA.P.E, op.cit, p.177. In FRENEAU Alban, op.cit. 

224   - TAXIL Bérangère, op.cit, p.128. 
225   - FRENEAU Alban, op.cit. 
226   - TAXIL Bérangère, op.cit, p.129. 
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  : ض النزاعات للتعویض والجزاءاتفتقار آلیة ف إ–رابعا 
على أي ترتیب " طوكیو"لم ینص الاتفاق العام ولا حتى مختلف الاتفاقات المبرمة في إطار دورة 

خاص یتعلق بوضع حد للإخلال بأي من القواعد المنصوص علیها في تلك الاتفاقات، إنما ترك الأمر 
اسطة التوصیات التي یخلص إلیها والتي تتضمن لتقدیر الفریق الخاص المؤسس للنظر في النزاع وذلك بو

، یتضح جلیا بأن 1979 حل النزاعات الصادرة عام اتفمن خلال استقراء إجراء. حلولا مناسبة للتسویة
إزاء اللجوء للتعویض على حساب تسویة یرتضي إلیها " الغات"هنالك تحفظ من جانب الأطراف المتعاقدة بـ

ص مذكرة الاتفاق المتعلقة بالتبلیغات، المشاورات، تسویة النزاعات والرقابة المتنازعون، والدلیل على ذلك ن
 على أنه ینبغي اللجوء للترتیب المتعلق بالتعویض فقط في حالة الإخلال المباشر بأي من 1979لعام 

  .)227(ّالالتزامات التجاریة وهو عبارة عن تدبیر مؤقت وظرفي إبان فترة الإخلال بقواعد الاتفاق العام
في هذا المجال، یمكن القول بأن وظیفة الفرق الخاصة تنحصر أساسا " الغات"وبالرجوع لممارسة 

في إعداد توصیات للطرف الخاسر في النزاع قصد حمله على قبول إدخال تدابیر تتطابق والتزاماته 
في مصلحة بموجب الاتفاق العام أو سحبه لفعله غیر المشروع، وفي هذا الصدد یرى بعض الكتاب بأنه 

  .الطرف المتعاقد الخاسر في النزاع المبادرة برفع التدبیر محل الخصام، وبالتالي محو آثاره بأثر رجعي
هنالك جزاءات تم فرضها بمعزل عن إمكاینة اللجوء للتدابیر المقابلة، كذلك، جدیر بالذكر بأنه لیس 

ي المحدود، بل أكثر من ذلك، فعلى الرغم من وهذه الأخیرة لیست خیارا للدول النامیة، نظرا لوزنها الاقتصاد
ّكون هذا التدبیر من شأنه في الواقع تشجیع الدول الصغرى، فإنه لیس ثمة جزاءات جماعیة بمقتضى 

، وهو ما أدى بالبعض إلى القول بأن الجزاءات الفردیة من خلال اتخاذ الطرف 1947الاتفاق العام لسنة 
لمحاولة تثبیت إحدى قواعده من " الغات"لأصل مفضلة قبیل تدخل  كانت في اةالمتضرر لتدابیر مقابل

خلال مسار جزاء جماعي، إنما إعادة الأمور إلى نصابها ثنائیا بواسطة سریان الامتیازات الملغاة أو 
  .)228(المنتقصة من جدید كأحسن حل لذلك

لم تكن تتماشى هكذا، بدى من الواضح بأن القواعد القانونیة التي نص علیها الاتفاق العام 
ومصالح البلدان النامیة كما رأینا، ذلك أنه لیس لدیها الإمكانیات الكافیة التي تسمح لها بالحصول على 

ّء الضرر التجاري الذي لحقها، وهذا في غیاب أدوات قانونیة تخول لها ذلك أثناء اتعویض مناسب جر
  .المفاوضات

ري وهذا في مجالات اقات التعویض التجقد شهدت بعض تطبی 1979بید أن فترة ما بعد سنة 
فلقد أوصت الفرق الخاصة بالتسدید للأطراف . غراق والدعوممحددة ومحصورة ألا وهي مكافحة الإ

                                                
227   - G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°26, op.cit, p.210. 
228  - CANAL-FORGUES Eric, L’institution de la conciliation dans le cadre du GATT, Bruylant, 

Bruxelles, 1993, p.76. In TAXIL Bérangère, op.cit, pp.131-132. 
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المتعاقدة المتضررة عما یناهز حجم الضرر التجاري، تارة، وبعدول الطرف المتعاقد المحدث للضرر عن 
  .ته التجاریة، تارة أخرىاممارس

التي یسعى إلیها الطرف المتضرر  إذا سلمنا بأن التعویض غالبا ما یكون الغایة ومن جهة أخرى،
وبالأحرى الشخص الطبیعي أو المعنوي، حین لجوئه للقاضي أو المحكم، فإنه لا یمكن التسلیم بذلك 

 .باعتبار أن علاقات الدول الاقتصادیة والتجاریة المتشابكة فیما بینها تتعدى البعد المادي للتعویض
فالتعویض التجاري فیما بین الدول صعب التقویم من الناحیة التجاریة وكثیرا ما یكون سببا لاحتدام 

وكنقطة ضمن مسار حل أي النزاعات التجاریة، وعلى هذا الأساس نعتقد بأنه لا بد وأن ینظر إلیه كجزء 
إطار المنظومة ضف إلى ذلك أننا لم نعثر على أي مفهوم أو تفسیر للتعویض في أخلاف تجاري، 

، ولربما عمد محرري الاتفاق العام عدم تنظیمه، فاسحین المجال لاجتهاد خبراء الفرق "الغات"ـالمنازعاتیة ل
وافتقاره للجزاءات دال على آلیة تسویة المنازعات " الغات"الخاصة وبالتالي فإن قصور التعویض في إطار 

  .)229( لم تكن بالضرورة ذات طبیعة قضائیة
  

  :   إشكالیة تكالیف تسویة النزاع والتحكم في إجراءاته–خامسا 
لقد كانت دائما كلا من تكالیف حل المنازعات والمعرفة التقنیة لإجراءاتها محل انشغال كبیر بانسبة 

، وقد تم التطرق لهذه المسألة لأول مرة في تاریخ "الغات "ـللدول النامیة أو الأطراف المتعاقدة النامیة ب
 وهذا في إطار إجراءات تسویة ،"الغات "ـخلال عرض المساعي الحمیدة للمدیر العام لمن " الغات"

للأطراف المتعاقدة  المساعدة التقنیة 1979، ثم بعد ذلك كرست مذكرة الاتفاق لسنة 1966النزاعات لعام 
 ،1989لات سنة النامیة والأقل نموا بغیة التحكم في آلیة فض المنازعات والتي تم التأكید علیها إثر تعدی

 تم مساعدة تلك الدول على المراجعة المنتظمة لتطورات النظام التجاري والتي من شأنها إعانتها على امك
البحث أو الكشف عن أي إنتهاك لأیة قاعدة من القواعد المنصوص علیها في الاتفاق العام، إلا أن كل 

، "الغات"ـجاه آلیة حل المنازعات ب وضعها تذلك لم یؤثر بصفة فاعلة على البلدان النامیة ولم یغیر من
على المساعي الحمیدة التي یقوم بها المدیر العام سوى ثلاث " الغات" لم تستند هیئات 1966فمنذ سنة 
  .)230(مرات فقط 

  
  الفرع الثالث

  صلاح نظام تسویة المنازعاتإجولة الأورغواي وتكریس 
لإصلاح المنظومة " الغات"ـلعات الدول النامیة بمال وتطآنسلط الأضواء ضمن النقاط الموالیة على 

 كما نلقي الضوء أیضا على ، قبیل عقد دورة الأورغواي للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطرافالمنازعاتیة
                                                

229   - CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, op.cit, p.70. 
230   - KURUVILA.P.E, op.cit, pp.172-173. In FRENEAU Alban, op.cit. 
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 وعما أسفرت عنه من نتائج قانونیة تأسیسیة في غایة الأهمیة في ،دواعي وخلفیات عقد هذه الندوة الهامة
  . لتجاریة ما بین الدولمجال فض النزاعات ا

  
   :  تطلعات الدول النامیة قبل جولة الأورغواي- أولا

 29بتاریخ " الغات"ـعلان المتعلق بإجراءات تسویة المنازعات الذي تبنته الأطراف المتعاقدة بالإجاء 
". تالغا"ـببتصور جدید وبتعدیلات جدیدة على آلیة فض النزاعات  )231(38ـ خلال دورتها ال1982نوفمبر 

ففي هذا الصدد اتفقت الأطراف المتعاقدة على جملة من التدابیر التي من شأنها إدخال المرونة والسرعة 
غیر أن تلك التعدیلات ذات علاقة مباشرة بالوضع الخاص . )232(وتیسیر اللجوء لآلیة حل المنازعات

مطروحة بالنسبة لتلك  صلاح التأسیسي وبالتالي بقیت مسألة التعجیل بالإ،والمتمیز للدول النامیة
  .)233(الدول

  تقریرا یحمل عنوان)U.S.I.T.C(للتجارة الدولیة  نشرت لجنة الولایات المتحدة 1985وفي سنة 
 وهو ،)234("استعراض نجاعة تسویة النزاعات التجاریة في إطار الاتفاق العام واتفاقات جولة طوكیو"

إثر  1986قبل جولة الأورغواي التي انطلقت سنة یتضمن لمحة شاملة عن انشغالات وآمال الدول النامیة 
  .)235((Punta Del Este)" دل إستي بونتا"ـالندوة الوزاریة ل

  : ستناد إلى ذلك التقریر، نسرد أهم النقاط التي جاءت فیه، كما یليوبالا
ي عن قلقها ومخاوفها حیال الجانب القانوني والتقن" الغات"ـعبرت الأطراف المتعاقدة النامیة ب -

 كما ألحت على أنه یعوزها إطارات كفوءة وذات خبرة في ،"الغات"ـفض المنازعات للآلیة 
 وهذا یعود؛ بطبیعة ،دارة المنازعات أو لإ1947المجالات التي ینظمها الاتفاق العام لسنة 

  .ال، لمحدودیة مواردهاالح
ولا سیما " الغات"ـلنزاعات ببأنها قد عانت من بطء الإجراءات بآلیة تسویة ا النامیةادعت الدول  -

على " الغات" وكذا العراقیل أثناء مصادقة مجلس ،عند تعیین فریق خاص وعرض النزاع أمامه
تلك الإجراءات، من شأنه في كما شددت على أن انعدام الأثر الموقف . تقاریر الفرق الخاصة

  .ا لمدة طویلةة لاقتصادیاتها وهذواسعا أمام الممارسات التجاریة الضارترك المجال 
عن مدى انشغالها بخصوص اختلال التوازن في العلاقات  أعربت الأطراف المتعاقدة النامیة أیضا -

 والذي تعتبره سببا رئیسیا لنشوب النزاعات التجاریة، ،الاقتصادیة بینها والأطراف المتعاقدة المتقدمة

                                                
231   - Déclaration du 29 Novembre 1982. G.A.T.T, I.B.D.D, supplément n°29, G.A.T.T, Genève, 

1983. 
232   - KUFUOR.K.O, op.cit, p.130. In FRENEAU Alban, op.cit. 
233   - Idem. 
234   - Ibid, p.119. 

  .ط الأطلسيی، تطل على المحبالأورغوايمدینة ساحلیة  - 235
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أن مجرد رفعها لشكوى ضد  قالت بنبل ذهبت البعض من الدول النامیة إلى أبعد من ذلك، حی
 أو تنجر  فإن ذلك یترتب عنه تخفیض امتیازاتها بموجب النظام المعمم للتفضیلات،دولة مصنعة

المتقدمة التي غالبا ما تلجأ كما أنها اشتكت من الأطراف المتعاقدة . عنه تدابیر مقابلة أخرى
  .سویةلال أیة مرحلة من مراحل التلتعطیل أو إرجاء إجراءات النزاعات خ

، فهي تعتبر بأنه بدلا من انصیاع االأمر الواقع المفروض علیه" الغات"انتقدت البلدان النامیة في  -
البلدان المتقدمة لما تنص علیه قرارات الفرق الخاصة، قد تجد البلدان النامیة نفسها مرغمة على 

یة أى الصادرات أو قیود إرادیة عل  فرض–  أو قد تقبل بمحظ إرادتها في بعض الأحیان–قبول 
 ، قد توصي بها أغلبیة الأطراف المتعاقدة،تدابیر أخرى غیر منصوص علیها بالاتفاق العام

لها وفقا وبالتالي فمن العسیر من الناحیة الواقعیة على البلدان النامیة الحصول على تسویة مرضیة 
 .)236(" الغات "ـالنزاعات لفض لآلیة 

سیما فیما یتعلق لالخصوصیات الدول النامیة، " الغات"ـعدم مراعاة آلیة حل النزاعات ل -
 .بلة التي تعتبرها مجحفة في حقهابالتدابیر المقا

وكذا الانقسامات في صفوف البلدان النامیة لأسباب سیاسیة واقتصادیة حالت عدم الانسجام  -
من تماثل الرغم على  وهذا ،فات التجاریة والبلدان المتقدمةللخلادون تحقیق اتحادها للتصدي 

لذا ومن أجل . مشاكلها وكذلك العراقیل التي توجهها بمناسبة لجوئها لآلیة تسویة المنازعات
تدارك ذلك العائق اقترحت بعض الأطراف المتعاقدة النامیة فكرة الدعوى الجماعیة أو الشكوى 

 وجودة الم–  أو على الأقل التقلیص منها– حتى یتسنى لها التغلب على الفروقات ،الجماعیة
 .ها والأطراف المتعاقدة المتطورةفي العلاقات الاقتصادیة بین

 الموحد  سن قواعد خاصة بالتفویضبضرورة" الغات"ـب نادت الأطراف المتعاقدة النامیةكما  -
(Mandat standard)وهذا بدلا من التفویض العادي الذي یصعب ، الممنوح للفرق الخاصة 

 فیما یتعلق بالترتیبات الجوهریة التي نص علیها الاتفاق فیه إیجاد اتفاق أو تسویة ولاسیما
بید أن ذلك في اعتقادنا قد یعیق عملیة التسویة ذاتها، باعتبار أن أعضاء الفرق . العام

 .لاجتهاد وفقا لقناعاتهم الشخصیةالخاصة لن تكون لدیهم الحریة الكافیة لإثبات كفاءاتهم وا

انت كبیرة الآمال التي كانت تعلقها الدول النامیة على وعلى ضوء هذه الحجج، یتضح جلیا كم ك
 بالإضافة إلى أهم انشغال لها ولكل المفاوضین ،دورة الأورغواي للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف

فعلى الرغم من استجابة الآلیة الجدیدة لحل المنازعات . ألا وهو إعادة النظر في آلیة فض النزاعات
، فإن البعض الآخر، ةالمنظمة العالمیة للتجارة لبعض من انشغالات الدول النامیالتجاریة في إطار 

  .سیما الجوهریة منها، لا تزال عالقة ومطروحةلا

                                                
236   - KUFUOR.K.O, op.cit, p.121. In FRENEAU Alban, op.cit. 
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 قراره الواردة في؛ ومن خلال الفقرة هـ "الغات"بالإضافة إلى ما تقدم، إلى أن تحسن الإشارة، 
مكانیة لجوء إ أسس مبدأ –الأورغواي أبان منتصف جولة   أي– 1989 أفریل 12الصادر بتاریخ 

إلا أن كیفیات تنظیم وسریان الإجراء التحكیمي لم . الأطراف المتعاقدة لإجراء أو لوسیلة التحكیم في كنفه
 .)237(یتم توضیحها ومن ثم لم تشهد أي تطبیق میداني لها

 – المتحدة لاسیما من جانب الولایات –في التصدي للأحادیة " الغات"خفاق إلرغم من على او
ووضع حد للخرق المتوالي والمتزاید لأحكام الاتفاق العام، فلا یمكن حجب حقیقة ألا وهي التحسینات 

ا بموجب قرارات مناسبة اتخذها ذ وه،والتنقیحات والتعدیلات الإیجابیة التي أدخلت على الاتفاق العام
اسي لواضعي ومحرري اتفاقات في نهایة الثمانینات والتي تعتبر بمثابة مرجع أس" الغات"مجلس 
  .)238(مراكش

 
  : وٕارساء دعائم نظام جدید لفض المنازعات جولة الأورغواي - ثانیا

ات نتقادل محورا للاّجمع العدید من المختصین في شؤون التجارة الدولیة على أن الاتفاق العام شكیُ
؛ فبالنسبة للبعض ادي العالمي وكذا قواعد التنظیم الاقتص،الموجهة للنظام التجاري المتعدد الأطراف

 لتقنین الاختلال الاقتصادي العالمي لتجعل التجارة العالمیة أداة في صالح الدول الصناعیة هجاءت قواعد
  .)239( دون أي اعتبار لمصالح دول الجنوب،في النصف الشمالي

لصناعیة في لقد تمیز عقد الثمانینات من القرن الماضي باهتزاز میزان مدفوعات كثیر من الدول ا
 ملیار 1000، فعلى سبیل المثال، بلغ عجز میزان مدفوعات الولایات المتحدة مواجهة دول صناعیة أخرى

سابقا، لذا فإن أمریكا هي التي دعت إلى عقد دورة  وألمانیا الغربیة منه تجاه الیابان% 64دولار وحوالي 
ت خلافات حادة بین الدول الصناعیة ذاتها الأورغواي للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف والتي عرف

من جانب، وعدم رغبتها في فتح الأسواق بشكل حول العدید من المسائل التقلیدیة مثل سوء نیة الدول، 
 من جانب آخر، لذلك طالت هذه الجولة باعتبارها تصدت لمشاكل وموضوعات لم تكن مطروحةموسع، 

 لولا احتدام الخلاف ،1990 أن تنتهي في دیسمبر  وكان من المقرر1986حیث بدأت عام من قبل، 
الأوربي حول نسب تخفیض الدعم المالي الحكومي لإنتاج وتصدیر السلع الزراعیة وتخفیض -الأمریكي

 ،1991والذي أدى إلى تأجیل الدورة عدة مرات في دیسمبر ، الرسوم الجمركیة على المنتوجات الفلاحیة
  . دون انتهائها في موعدهامما حال 1993 ودیسمبر 1992أفریل 

                                                
237  - CARREAU Dominique, FLORY Thiébaut et JUILLARD Patrick, Droit international 

économique, op.cit, p.104. 
238   - CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, op.cit, p.118. 

مرجع علي إبراهیم، : نقلا عن . 45.، ص1971هرة، دار النهضة، القافؤاد هاشم، التجارة الخارجیة والدخل القومي،  -  239
  .41.سابق، ص
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" الغات"ـعلى آلیة فض المنازعات ب بالتراخي الذي سیطر تجدر بالذكر أن نهایة الثمانینات تمیزوی
  وهذا راجع لانتظار تنصیب الآلیات،حجام الأطراف المتعاقدة على عدم استخدامها واللجوء إلیهاإ كذاو

  .ة للتجارةي كنف المنظمة العالمیالجدیدة لتسویة المنازعات ف
 ،طموحا" الغات"ورغم كل العقبات التي اعترضت جولة الأورغواي، فإنها تمتاز بكونها أكثر دورات 

  : ي انحسرت موضوعات التفاوض فیما یأتإذ
  . التجارة الزراعیة-
  . المنسوجات-
  . النفاذ للأسواق-
  . الخدمات-
  . حمایة الملكیة الفكریة-
  .سیسیة تسویة المنازعات والمسائل التأ-

كما تمیزت هذه الدورة بأنها تعرضت، لأول مرة في تاریخ المفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف، 
للتفاوض حول موضوع التجارة في السلع الزراعیة، رغم الخلاف الفلاحي الحاد بین أمریكا والاتحاد 

  .ّقطاع الخدمات لأول مرة في مجال التفاوضإدخال ّالأوروبي، كما تم 
قصد إرساء لبنات نظام جدید وفعال لفض النزاعات التجاریة، اتفقت الأطراف المتعاقدة على هذا، و

  : اعتماد المبادئ الآتیة
 إزالة الصفة الاختیاریة إثر اللجوء لتسویة النزاعات، أي لم یعد لأیة دولة حق الفیتو، وبعد أن -

، أصبحت القاعدة وجوب اعتماد كانت القاعدة وجوب الإجماع على قبول تقاریر تسویة المنازعات
التقاریر إلا إذا حصل إجماع على رفضها، وبعبارة أخرى أصبح الإجماع شرطا لرفضها ولیس 

  .لقبولها، وهو ما یعرف بمبدأ الإجماع السلبي
 إخضاع كل الإجراءات لمدة زمنیة محددة واجبة الاحترام من الأطراف المتنازعة ومن الأجهزة -

  .نازعاتویة المسالمكلفة بت
 استحداث جهاز استئناف دائم یختص بالنظر في الاستئناف المرفوع من أحد الأطراف المتنازعة -

ضد التقاریر الصادرة عن الفرق الخاصة مع مراعاة مبدأ وجوب اعتمادها، إلا إذا كان هناك 
  .إجماع على رفضها

الفرق الخاصة في  وضع قواعد تفصیلیة لضمان تنفیذ توصیات جهاز الاستئناف وتوصیات -
  .حدود ما وافق علیه جهاز الاستئناف، وذلك في مدة زمنیة محددة
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 أسفرت )N.C.M( المتعددة الأطراف هكذا، یبرز جلیا بأن جولة الأورجواي للمفاوضات التجاریة
وهذا في جمیع میادین التجارة الدولیة عن نتائج هامة جدا . في ضوء الظروف والملابسات المشار إلیها

  .)240(یباتقر
 لجولة الأورغواي والتي تمت المصادقة علیها إثر )L’acte final(والملاحظ على الوثیقة الختامیة 

 أفریل 15 المنعقدة بمدینة مراكش المغربیة في )Conférence ministérielle(انتهاء الندوة الوزاریة 
 )OMC( مة العالمیة للتجارة بإنشاء المنظ1995 والتي دخلت حیز التنفیذ في الفاتح من جانفي ،1994

 Acte (علان مراكش، یبدو من الوهلة الأولى بأننا أمام وثیقة وحیدةلإ ومن حیث البناء القانوني بأنها

unique(ال هذه الأخیرة على زمرة من هذه الاتفاقیات م، بید أن الأمر على خلاف ذلك نظرا لاشت
، )Accords commerciaux multilatéraux(ف یصطلح علیها بالاتفاقیات التجاریة المتعددة الأطرا

 ولكون بعض ،وهي ملزمة لكافة الدول الأعضاء بالمنظمة العالمیة للتجارة، من جهة، ومن جهة أخرى
الاختیاریة كما یحلو  أو – )Accords commerciaux plurilatéraux (الاتفاقیات التجاریة الجماعیة

ل الأعضاء بالمنظمة الجدیدة، إنما تلتزم بها فقط الدول التي  فهي غیر ملزمة لكافة الدو–ح لبعض الشرا
 وبالتالي فتح ،نظامین قانونیین ینبثقان عن هذین النوعین من الاتفاقاتصادقت علیها، مما یعني بروز 

ومن ثم یتضح بأن مفاوضي جولة الأورغواي لم یوفقوا . )241(شكالات قانونیة معقدة مستقبلاإالطریق أمام 
تفاق العام للتعریفات مثلما كان الحال بالنسبة للا –سن قواعد قانونیة موحدة ومتجانسة رساء وإفي 

مختلف مصادر النظام القانوني الذي تقوم علیه المنظمة العالمیة  بین – 1947الجمركیة والتجارة لسنة 
عتبار الإطار قه لاالتي تنظمها وهو ما دفع جانب من الف وكذا تدرج الأدوات والقواعد القانونیة ،للتجارة

  .)242( المنظمة الجدیدة بمثابة فسیفساءالمؤسساتي الذي تقوم علیه
 لا )"Le "système O.M.C( یسمى بنظام المنظمة العالمیة للتجارة اة لمشئكما أن النصوص المن

 أدوات دولیة أخرىإلى ت الدولیة، فهي غالبا ما تحیل لاتكتفي بوضع إطار مؤسساتي ومادي جدید للمباد
 من ذلك، إذ تحیل إلى  بل وأكثر)O.M.P.I(الفكریة للملكیة دولیة أخرى كالمنظمة العالمیة  أو مؤسسات

جوي والبحري وهذا على نحو یثیر  في مجال حمایة البیئة والنقل السیمالااتفاقات متعددة الأطراف، 
ت تمس بجوهر شكالاإالتداخل وصلاحیات المنظمة في هذه القطاعات، وقد طرح البعض تساؤلات و

الإطار المؤسساتي للمنظمة العالمیة للتجارة، مثل مسألة التوفیق بین مختلف مصادر القواعد القانونیة 
واجبة التطبیق، سواء تلك التي تنبثق من نظام المنظمة أم تلك التي نصت علیها مؤسسات أو اتفاقات ال

ختصاصات وأیضا  على الاٍفادي تعدتمت الإحالة إلیها من طرف نصوص المنظمة، وذلك قصد تدولیة 
  : )CARREAU(و) JUILLARD(ستاذین ول كلا من الأقظهور قواعد متناقضة، وفي هذا الصدد ی

                                                
240  - «La monnaie est l’une des grandes "oubliées" de l’Acte final de Marrakech». CARREAU 

Dominique et JUILLARD Patrick, op.cit, p.128. 
241   - Ibid, p.127. 
242   - Ibid, p.126. 
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نظام "الارتیابات قد تثار یجعل من البدایة  عددا من أو أنقائمة ن تلك الإشكالات أمجرد «
إن . ا یودون نظاما بسیطا، شفافا ومدمجافأنصاره كانو. ذا تعقید مهیب ومتزاید" المنظمة العالمیة للتجارة

  .)243( »الإحالات المتقاطعة لدالة على عكس ذلك
هكذا قامت المنظمة العالمیة للتجارة الكائن مقرها بجنیف بسویسرا والتي تضم أجهزة، نسردها 

  : كالآتي
ل الأعضاء التي تتكون من وزراء التجارة في الدو) Conférence Ministérielle( الندوة الوزاریة -

في المنظمة وهي أعلى مجلس في هیكلها المؤسساتي، وتتفرع عنها عدة لجان، وتنعقد مرة كل سنتین 
والذي یضطلع بإدارة شؤون ومهام ) Conseil Général(للنظر في الأعمال التي یقوم بها المجلس العام 

 بصفة دوریة للإشراف على تنفیذ المنظمة خلال الفترات التي لا تنعقد فیها الندوة الوزاریة، وهو یجتمع
  .الاتفاقات والقرارات الإداریة، وتتفرع عنه عدة مجالس

 .ك أمانة للمنظمة ومنصب مدیر عامیضاف إلى ذل

  : تضطلع المنظمة العالمیة للتجارة بتحقیق الأهداف والمقاصد التالیة
شاكل التي تواجه التجارة ٕ وضع إطار لبحث مسائل المبادلات التجاریة الدولیة وایجاد الحلول للم-
  العالمیة؛
   إیجاد هیكل خاص لفض المنازعات التجاریة التي قد تنشأ بین الدول الأعضاء؛-
   وضع تشریع قانوني ومؤسساتي لتنفیذ اتفاقیات المنظمة؛-
   منح الدول النامیة معاملة تفضیلیة خاصة؛-
ٕالتجاریة لكل دولة واتاحة ذلك  الوصول إلى تحقیق معرفة كاملة وشفافة بالتشریعات والنظم -

  لجمیع الأعضاء في المنظمة؛
   إدارة الاتفاقات التجاریة الخاصة بالمنظمة؛-
   تقدیم المساعدة التقنیة والتكوین للدول النامیة؛-
 التعاون مع المنظمات الدولیة الأخرى كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي لإیجاد تجانس بین -

  المالیة والنقدیة؛السیاسات التجاریة و
 وتقویة الاقتصاد العالمي بتحریر التجارة من جمیع القیود ورفع مستوى الدخل القومي الحقیقي -

  .)244(للدول الأعضاء، وتسهیل الوصول إلى الأسواق الدولیة

                                                
243  - «Le simple fait que ces problèmes existent ou que tant d’incertitudes soient soulevées rend dés 

le début le "système O.M.C" d’une complexité redoutable et accrue. Ses promoteurs souhaitaient 
un système simple, transparent et intégré. Les références croisées en constituent l’exact contraire». 
CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, op.cit, pp.128-129. 

  . دولة155، 2012 ماي 10بلغ عدد أعضاء المنظمة إلى غایة  - 244
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 تطور نظام تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة:                                          الفصل الثاني

 85 

أرسى و، 1995 جانفي 1 دخل اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة حیز التنفیذ في 
 إحدى التعدیلات النوعیة شكمجموعة من القواعد الجدیدة في مجال تسویة المنازعات، والتي تمثل دون 

إن . دى أركانهالمتعدد الأطراف، والتي أصبحت تشكل بمثابة إح معاصرة للنظام التجاريالمستحدثة وال
فات التجاریة الدولیة المطروحة أمام المنظمة العالمیة للتجارة منذ نشأتها یعكس إلى لاخالعدد المتزاید لل

  .في النظام الجدید لفض المنازعاتما مدى الثقة الكبیرة لأعضاء المنظمة حد 

النظام الجدید لتسویة النزاعات، هذا  ل الخطوات الموالیة، سنحاول إبراز خصوصیاتومن خلا
ن تطبیق عالنظام الذي أصبح شبه قضائي، وبات الوحید الذي بموجبه یتم إدارة كل المنازعات الناتجة 

، لكنه أصبح في هذا المجال" الغات"ـقواعد المنظمة العالمیة للتجارة وذلك بالاستعانة بالتجربة السابقة ل
فالتلقائیة الجدیدة لهذا المسار، لا سیما خلال المصادقة على . یرتكز أساسا على القاعدة القانونیة

التوصیات والاستنتاجات التي تتضمنها تقاریر الفرق الخاصة وجهاز الاستئناف، إمكانیة الطعن أمام 
ت على العضو الذي لا یفي جزاءامكانیة ممارسة إجهاز الاستئناف الذي یقرر من حیث القانون 

 ولكن ،بالتزاماته، كلها تجعل من نظام تسویة النزاعات آلیة قویة لتسییر الخلافات التجاریة فیما بین الدول
إلى إنشاء حقوق ، دون أن یرمي مسار التسویة، سواء من خلال الفرق الخاصة أو جهاز الاستئناف

  .والتزامات جدیدة

 المنظمة ظلف مختلف مراحل مسار فض المنازعات في كما سنتطرق ضمن هذا الفصل لوص
العالمیة للتجارة مع التركیز على دعائم النظام الجدید لحل النزاعات، خصائصه، أركانه، آلیاته، مداه، 

سهاب في الجوانب الإجرائیة البحتة، وسنحاول أیضا إبراز دور المنظمة مقاصده وطبیعته وذلك دون الإ
وبلورة أثر نظام فض النزاعات الجدید على  وتقییم تجربتهاعات زانمدان تسویة الالعالمیة للتجارة في می

  .دول الأقل نموا العضوة بالمنظمةالدول النامیة وال
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  المبحث الأول
  خصائص نظام حل المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة وآلیاته

 والتي تجعل منه منظمة العالمیة للتجارةنعالج أولا أهم ممیزات وسمات نظام تسویة المنازعات في ال
 مع تسلیط الضوء على ما استجد ، ثم ندرس آلیات النظام الجدید لحل المنازعاتنظاما فریدا من نوعه

  ."الغات"واستحدث بالمقارنة ونظام فض المنازعات الذي كان سائدا في عهد 

  

  المطلب الأول
  ة للتجارةفي المنظمة العالمیخصائص نظام تسویة المنازعات 

من خلال تحلیل مذكرة تسویة المنازعات یتسم نظام تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة 
  .للتجارة بأنه نظام شامل ومدمج نظام معزز وبكونه شبه قضائي، ونظام لحل النزاعات ما بین الدول

 2التي تشكل الملحق . )245(تعد مذكرة الاتفاق بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتسویة المنازعات
تجسید قانوني من الوثیقة الختامیة لجولة الأورغواي للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف بمثابة 

المنازعات الجدید فقد تم تعزیز القاعدة القانونیة بنظام تسویة . ٕلإصلاح قواعد واجراءات فض المنازعات
إذ تعزز في مرحلة أولى النظام المتعدد الأطراف . رافاع دائرة النظام المتعدد الأطمن خلال شمولیة واتس

 من مذكرة تسویة المنازعات على أنه لما یحاول أعضاء المنظمة العالمیة 23من خلال نص المادة 
زات ناتجة عن اأو إلغائها أو تقلیص امتیتزامات لالاب لحصول على تعویض في حال المساسللتجارة ا

لوغ إحدى الأهداف المذكورة بتلك الاتفاقات، یمكنهم اللجوء والتقید بقواعد الاتفاقات المشمولة، أو عرقلة ب
ٕإلا أن هذا التدبیر وان كان یرمي صراحة إلى حظر اللجوء للتدابیر . وٕاجراءات مذكرة الاتفاق هذه

  .)246(شكالات كبیرة من حیث تطبیقه میدانیاإالأحادیة فقد عرف 

زعات المتعلقة بتنفیذ وتفسیر اتفاقات المنظمة العالمیة ة للمناعوفي هذا الخضم تسویة سریعة وناج
 Sécurité( التجارة الدولیة ةبضمان أمن وتنبؤیة للنظام التجاري الدولي یللتجارة أصبحت أكثر من ضرور

et prévisibilité du commerce international(نزاعات دائرة النفاذ  فدخول النظام الجدید لتسویة ال
  ما تلجأللعلاقات التجاریة الدولیة، إذ كانت في الماضي الدول القویة اقتصادیا كثیراینبئ بعهد جدید 

                                                
  .اختصارا وللدلالة على هذا النص القانوني الهام" مذكرة تسویة المنازعات"نستعمل كلمة  - 245

246  - CANAL-FORGUES.Eric, "Le système de règlement des différends de l’organisation mondiale 

du commerce (OMC)", R.G.D.I.P, n° 2, 1994, p. 693. 
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أما الآن، فهي ملزمة باستخدام بصفة تلقائیة ونظامیة آلیات حل . تخاذ تدابیر إنفرادیة ضد شركائهالا
ت مضى لهذا كما أصبحت البلدان النامیة تلجأ أكثر من أي وق. المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة

من بعض الدول القویة اقتصادیا أو حتى  قصد الطعن في التدابیر التجاریة المفروضة علیهاالنظام 
  . أي فیما بین الدول النامیة- استخدام تلك الآلیات للتسویة فیما بینها

  

  الفرع الأول

  نظام فض منازعات شامل ومدمج

كافة الاتفاقات سریانه على ة بالشمولیة نظرا لنعت نظام تسویة المنازعات للمنظمة العالمیة للتجار
  . منهزألمنظمة وجزء لا یتجالقانوني لنظام الالمشمولة ووصف بأنه مدمج لكونه داخل 

شملت جولة الأورغواي للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف تقریبا كل قطاعات التجارة  لما
ة المنازعات تنظیم إجراء عام واجب التطبیق على  وعلى هذا الأساس كان لزوما على نظام تسوی،العالمیة

وقد كان هذا الأمر من بین انشغالات المفاوضین . مجمل القطاعات التقلیدیة والجدیدة للتجارة العالمیة
 النتائج المعتبرة التي تم التوصل إلیها في إطار اتفاقات جهویة ذات مشاركة محدودة استمدت حیازتهمرغم 

 ، بین الولایات المتحدة وكندا1987 دیسمبر 27مثل اتفاق التبادل الحر المؤرخ في ، "الغات"من ممارسة 
بین الولایات المتحدة،  1992دیسمبر  17 المبرم في )A.L.E.N.A(واتفاق التبادل الحر الشمال أمریكي 

  .)247(وكندا والمكسیك 

آلیات لفض والمقصود بتأسیس نظام تسویة منازعات مدمج أو موحد، تجانس وانسجام عدة 
 والتي استبدلت بنظام تسویة الخلافات المدمج 1947 إبان الاتفاق العام لسنة النزاعات التي كانت تسري

 ذلك أنه لا یمكن لدولة ما اكتساب العضویة في المنظمة إلا إذا ،في إطار المنظمة العالمیة للتجارة
ة العالمیة للتجارة وملاحقه والتي من التزمت على الأقل بمجموعة من النصوص القانونیة، میثاق المنظم

  .)248(بینها مذكرة تسویة المنازعات

  :  نظام مدمج من خلال إجراء التسویة–أولا 
مكانیة المتاحة عن الإ بالدرجة الأولى تجإن الطابع المدمج للنظام الجدید لفض المنازعات نا

تجاجاتهم على أي من الاتفاقات ستناد في مطالباتهم واحللأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة للإ
التجاریة التي تضمنتها ملاحق الاتفاق المنشئ للمنظمة، كالاتفاقات حول تجارة السلع، الاتفاق العام حول 

                                                
247  - CANAL-FORGUES.Eric, "Le système de règlement des différends de l’organisation mondiale 

du commerce (OMC)", op.cit, p.694. 
248   - FONDIMARE Amélie, op.cit. 



 تطور نظام تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة:                                          الفصل الثاني

 88 

تجارة الخدمات، الاتفاق حول جوانب حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة والاتفاقات التجاریة العدیدة 
الأطراف واحد من هذه الاتفاقات، القرار المتعلق بكیفیة تطبیق مذكرة الأطراف التالیة، شریطة اعتماد 

 تسویة المنازعات الاتفاق حول تجارة الطائرات المدنیة، الاتفاق حول الصفقات العمومیة، الاتفاق الدولي
  . والاتفاق الدولي حول لحم البقرحول قطاع الحلیب

ي حالة وجود طلبات جدیدة للمشاورات ثم ذات وجهة للتطبیق فقط فإن مذكرة تسویة المنازعات 
في إطار الاتفاقات المذكورة أعلاه إلى غایة تاریخ دخول الاتفاق حول المنظمة العالمیة للتجارة  تقدیمها

 یتعلق الأول بالحفاظ على الحقوق :إلى تحقیق هدفین فنظام تسویة المنازعات یرمي .حیز التنفیذ، أو بعده
توضیح الترتیبات القانونیة المنصوص الثاني؛ وضاء بالاتفاقات المشار إلیها، للأعوالالتزامات الناتجة 

 التي المرة الأولىوهي . علیها بموجب تلك الاتفاقات طبقا للقواعد العرفیة للتفسیر في القانون الدولي العام
ومن . ن الدولي العامیتم فیها الإشارة والاستناد صراحة للمبادئ والقواعد المتعارف علیها للتفسیر في القانو

  .ونیة لتسویة المنازعات بكل وضوحثم تم الاعتراف بمقاربة قان

یتضمن إجراء لتسویة الخلافات التجاریة، فإن لم  وبما أن الاتفاق المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة
 سیما مذكرة تسویة المنازعات تسري أیضا على المشاورات وفض النزاعات فیما بین أعضاء المنظمة، لا

العالمیة للتجارة، ومن ثم على أي  فیما یتصل بحقوقهم والتزاماتهم بعنوان ترتیبات الاتفاق حول المنظمة
عضاء الاحتكام بها في علاقاتهم فكل تسویة تتم، ینبغي على الأ. نزاع یتعلق بتفسیر وتطبیق الاتفاق ذاته

  .لبالنسبة للمنظمة، بطبیعة الحاالقانونیة وكذلك الأمر 

فإذا كان عدد معین من هذه الاتفاقات منظم وفقا لمبادئ . وحدوده دماج له سلبیاته أن هذا الإبید
وتوضیحها   من الاتفاق العام، مثلما تم تفسیرها23 و22مادتین الفض النزاعات المطبقة بالاستناد إلى 

ٕقواعد واجراءات خاصة واضافیة ستؤدمحل بمذكرة تسویة المنازعات، فإن غیرها تكون  ي حتما إلى ٕ
  .ص علیها بمذكرة تسویة المنازعاتكام إلیها في حالة تعارضها والقواعد العامة المنصوتحالا

ل مصدرا لتعقیدات، خاصة لما ّإن وضع الانسجام بین شتى القواعد والإجراءات من شأنه أن یشك
ازع بین القواعد وفي حالة التن. ٕشب نزاعات تتعلق بقواعد واجراءات ترتبط بأزید من اتفاق مشمولتن

هذه الاتفاقات محل دراسة، وفي الحالات التي لا یمكن لأطراف النزاع لالإضافیة  وأوالإجراءات الخاصة 
 یوما ابتداء من تأسیس فریق خاص، فلرئیس جهاز تسویة 20ٕالاتفاق حول قواعد واجراءات في أجل 

 ـفي غضون الجراءات الواجب اتباعها  تحدید باستشارة أطراف النزاع، القواعد والإ)O.R.D(المنازعات 
 من المادة الأولى لمذكرة تسویة 2وفي هذا الصدد، أرست الفقرة . التالیة لطلب أي من الأعضاء أیام 10

 والإجراءات ،المنازعات مبدأ عام یتمثل في وجوب قیام رئیس جهاز تسویة المنازعات لاختیار القواعد
اعد والإجراءات الخاصة أو الإضافیة التي ینبغي اللجوء إلیها إذا ما القوإالواجب تطبیقها على الخلاف، 

إذا  أمكن الأمر، والقواعد والإجراءات التي تضمنتها مذكرة تسویة المنازعات التي ینبغي استخدامها
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 من مذكرة تسویة المنازعات، یبدو بأن 3/9غیر أنه وبالرجوع لفحوى المادة . لتنازعاقتضى الأمر لتفادي ا
 من الاتفاق حول 9تفسیر طبقا لأحكام المادة الاء یحتفظون في كل الأحوال بإمكانیة طلب الأعض

  .المنظمة العالمیة للتجارة المتعلق باتخاذ القرارات

ومن خلال استقراء هذه الترتیبات الخصوصیة، یتضح بأنها ترمي لتمكین، كقاعدة عامة، بمبادرة 
اص، تدخل على سبیل الاستشارة أجهزة فنیة أو تقنیة من عضو طرف في نزاع أو إثر تشكیل فریق خ

  .)250( أو منظمات دولیة مختصة)249(تتكون من خبراء بالنسبة للجوانب التي قد تتطلب دراسة معمقة

التقویم الجمركي، المتعلقة ب 7ففي إطار الاتفاق المتعلق بتنفیذ المادة . ّإن الكیفیات یمكن تنویعها
 على جهاز دائم، اللجنة التقنیة للتقویم الجمركي المكلفة 5 إلى 3ها من  منه ضمن فقرات19نصت المادة 

یة مسألة تتطلب فحصا تقنیا، بعد إخطارها من قبل أفللجنة دراسة . بضمان توحید تفسیر وتطبیق الاتفاق
المعروض علیه عهدة اللجنة التقنیة في النزاع وفي هذه الحالة، للفریق الخاص تحدید مهام و. فریق خاص

  . اعتبار التقریر الصادر عنها– أي على الفریق الخاص –

ُأما فیما یتعلق بالاتفاق لعام حول تجارة الخدمات، فیعتد بالطابع الخصوصي للالتزامات الناتجة 
ولغرض فض النزاعات المتعلقة بمسائل قطاعیة، نصت . سواء عن تجارة الخدمات أو عن الاتفاق ذاته

ن الملحق حول الخدمات المالیة على اشتراط في أعضاء الفرق الخاصة  م4على سبیل المثال المادة 
  .میدان الخدمة المالیة الخصوصیة محل الخصامفي الكفاءات الضروریة 

، من 12 إلى 1وعلى نحو أكثر أصالة، نص الاتفاق حول المنسوجات والملابس في الفقرات من 
صدار إفبعد ). O.Sp.T(از رقابة المنسوجات ساسیة لجهاز دائم، جهأ منه، على تدخل بصفة 8المادة 

 من الاتفاق العام 23/2توصیات من طرف جهاز رقابة المنسوجات، یسوغ لأي طرف في النزاع المادة 
  .، وكذلك الترتیبات التي تضمنتها مذكرة تسویة المنازعات1994للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة 

. هم أحیانا في تقلیص سلطات التوفیق الموكلة لفریق خاصضافیة تسالإّإن الترتیبات المكملة أو ا
 1994 من الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لعام 6ففي إطار الاتفاق المتعلق بتنفیذ المادة 

 على نحو یثیر الكثیر من التساؤل، بأن تقویم 17/6التقنین المضاد للإغراق، نصت مثلا المادة المتعلقة ب
ي تم تبلیغها لسلطات البلد المستورد، لا یمكن نفیها إلا من طرف فریق خاص في حالة إثبات الوقائع الت

كما . صحة تلك الوقائع، وفي حالة تقییم موضوعي ونزیه، ولو توصل الفریق الخاص إلى استنتاج مغایر
یر المقدم من ق الخاص أن یكتفي بالتفسیتفسیره لموضوع الترتیبات محل النزاع، یجب على الفرأنه، وفي 

                                                
 من الاتفاق حول 11/2 من الاتفاق حول العقبات التقنیة للتجارة والمادة 14 من المادة 4 إلى 2الفقرات من  - 249

  .التدابیر الصحیة والصحة النباتیة
  . من الاتفاق حول التدابیر الصحیة والصحة النباتیة11/2المادة  - 250
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تفاق إذا كان التفسیر المقدم من ضمن  مطابق للا–التفسیر  أي – الطرف المعني والتصریح بأنه
  .الواردة على الترتیب محل الخلافرات فسیالت

  : لتسویةل نظام مدمج من خلال جهاز -ثانیا 
ف المتعاقدة على أن مجلس الممثلین یمارس صلاحیاته باسم الأطرا" الغات"جرت العادة في إطار 

ا فریق هس بكل المنازعات التي أسس من أجلخطار المجلإوعلى هذا الأساس، یتم . وهذا فیما بین دوراتها
  .1947ات الجمركیة والتجارة لسنة  من الاتفاق العام للتعریف23بناء على المادة  ،خاص للتوفیق

ة المنازعات والاتفاقات المذكورة ٕأما في إطار النظام الجدید، فإن إدارة قواعد واجراءات مذكرة تسوی
 Le(وتحدیدا المجلس العام  -للتجارة  أي المنظمة العالمیة - بالوثیقة الختامیة، أوكلت للمنظمة الجدیدة

Conseil Général(ولهذا .  الذي یتكون من كل أعضاء المنظمة والذي یضطلع بمهام فض المنازاعات
ة المنازعات، یتكون من جل أعضاء المنظمة، ویمارس الغرض فقد تم تأسیس جهاز مدمج، جهاز تسوی

 وتداولي لصیق فهو جهاز خصوصي. العام والمجالس واللجان المذكورة بالوثیقة الختامیةسلطات المجلس 
  .بتسویة المنازعات

إن جهاز تسویة المنازعات مكلف بالنظر في مختلف المنازعات المطروحة أمامه، وهو ما أكدته 
رة تسویة المنازعات، من خلال نصها على أن هذا الجهاز له سلطة تأسیس فرق خاصة،  من مذك2المادة 

المصادقة على تقاریر الفرق الخاصة وجهاز الاستئناف، ضمان مراقبة تنفیذ القرارات والتوصیات، 
م سندت له مهمة إعلاأكما . والترخیص بتعلیق الامتیازات والتزامات أخرى ناتجة عن الاتفاقات المشمولة

 بالمنظمة العالمیة للتجارة عن مستجدات وتطورات المنازاعات المتعلقة المجالس واللجان المختصة
م منح الجهاز تمل وجه، كمن أداء وظیفته على أ وقصد تمكینه. شمولةمبالترتیبات المتضمنة بالاتفاقات ال

ر رئیسا له ویعد نظامه اأن یختومن المرونة، إذ یمكنه أن یجتمع متى تطلب الأمر ذلك،  ا كبیراقدر
  .الداخلي

ٕوكلما نصت قواعد واجراءات مذكرة تسویة المنازعات على وجوب اتخاذ جهاز تسویة المنازعات 
 أیضا الجهاز الترتیبات المتعلقة وفي الحالات التي یدیر. لقرار ما، فإن آلیة ذلك تكون بموجب التوافق

طراف الاتفاق فقط یمكنهم المشاركة في مسار اتخاذ بفض المنازعات لاتفاق تجاري عدید الأطراف، فإن أ
  . القرارات أو التدابیر التي یقررها الجهاز فیما یخص نزاع ما

وعلیه، فإن تأسیس جهاز مدمج في مجال حل المنازعات قد مكن المنظمة العالمیة للتجارة؛ شأنها 
أو المنظمة  )O.I.T(للعمل في ذلك شأن منظمات دولیة أخرى ذات طابع تقني مثل المنظمة الدولیة 

 ولیس ، من ممارسة حقیقیة لوظیفة رقابة الالتزامات الاتفاقیة للدول)O.A.C.I(للطیران المدني  الدولیة
  .فض المنازعات فقط تشجیع انسجام التفسیرات الناتجة عن وظیفة
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  الفرع الثاني

  نظام معزز لحل المنازعات

  .ظام فض النزاعات بالمنظمة العالمیة للتجارةلم یختلف الفقه بشأن مسألة تعزیز وتقویة ن

مذكرة تسویة المنازعات في المكانة الأساسیة التي یحتلها التوفیق كآلیة لحل لم تعد النظر 
فعلى العكس، إذ تم تعمیق الإجراء التوفیقي، وهو ما یعد في الواقع من أهم السمات الرئیسیة . النزاعات

اة مع از إجراءات ذات طابع قضائي لحل النزاعات بالموّإلا أن سن. للنظام الجدید لتسویة المنازعات
 قد أدى في نظر البعض إلى هوة بین وسیلتي من خلال وسائل إلزامیةالإجراءات الساریة المفعول، 

  .)251(التوفیق والوساطة 

  : ترسیخ الإجراء التوفیقي-أولا 
، كانت ترتكز على مبدأ التوفیق "اتالغ"لقد سبقت الإشارة إلى أن إجراءات فض المنازعات في ظل 

وتم تكریسه ضمن مسار  ، تطور شیئا فشیئاهفي إطاركما أن إرساء نظام قانوني متجانس للتوفیق . الدولي
 نظرا لكون هذه )Conciliation quasi judiciaire (الشبه قضائي تكییفه بالتوفیق وقد تم اقتراح. واضح

من خلال   التجاریةفالتفسیر المنسق للنصوص. ن طابعا قضائیااكتسبت مع مرور الزمالوسیلة للتسویة 
  . الدول قید التكوین والنشأةما بین قانون قضائي للتجارة أجهزة التوفیق قد سمح باستقراء تقاریر

غیر أنه، وعلى ضوء النصوص الجدیدة الصادرة، خصوصا ترتیبات مذكرة تسویة المنازعات 
التي تضمنتها الاتفاقات المشمولة في الوثیقة الختامیة، تساءل لإضافیة الإجراءات الخاصة أو اووالقواعد 

. )252(بعض الشراح عما إذا كان مسار هیكلة التوفیق قد تم واستنفذ كل مرونته ومطاطیته أو فقدها
  .ءات خلال المفاوضات لدال على ذلكلقواعد والإجرافالتركیز على التحسینات ل

بتقلیص الآجال المحددة  تتعلق قبل كل شيءدخالها إئي التي تم إن التحسینات ذات الطابع الإجرا
وتستثنى الإجراءات المتروكة لإرادة أطراف نزاع ما، وهي المساعي الحمیدة، . لمجمل المسار إلزامیا

فهذه الإجراءات یمكن تحریكها .  من مذكرة تسویة المنازعات5التوفیق والوساطة المنصوص علیها بالمادة 
ونظر ویمكن لهذه الإجراءات أن تستمر بالموازاة . ما یمكن تركها في أي مرحلة من مراحلهافي أي وقت ك

ولكن في حالة ما إذا قررت أطراف . النزاع من طرف فریق خاص إذا ارتضت لذلك الأطراف المتنازعة
استه النزاع غیر ذلك، فإن میعاد ما بین تاریخ تشكیل جهاز تسویة المنازعات لفریق خاص وتاریخ در

                                                
251  - CANAL-FORGUES Eric, "Le système de règlement des différends de l’organisation mondiale 

du commerce (OMC)", op.cit, p.699. 
252   - Idem. 
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 أشهر، وهذا 9 لتقریر الفریق الخاص أو جهاز الاستئناف المصادق علیه، ینبغي ألا یتجاوز كقاعدة عامة
  .لة في حالة وجود طعن بالاستئناف شهرا في حا12ستئناف، أو في حالة عدم الطعن فیه بالا

ظمة  الأعضاء في المن)P.M.A (، تم سن إجراءات خاصة للدول الأقل نمواهذا، ولأول مرة
فالمادة . أسباب نزاع أو إجراء لحل النزاعالعالمیة للتجارة، والتي تطبق على كل مستویات ومراحل تحدید 

الأعضاء لانتهاج أسلوب الاعتدال في مواجهة تلك الدول، سواء تلزم  من مذكرة تسویة المنازعات 24
ون محل طلب من البلد الأقل نمو  مسائل تتعلق بالدول الأقل نموا، والتي من شأنها أن تكةبمناسبة دراس

من قبل المدیر العام للمنظمة أو من طرف العضو، لتحریك إجراء مساعي حمیدة، توفیق أو وساطة 
 أو تعلیق امتیازات رئیس جهاز تسویة المنازعات قبیل إنشاء فریق خاص، أو خلال مرحلة تنفیذ تعویض

  .أو التزامات

ا ودقة من خلال الترتیبات القانونیة الجدیدة، سواء إن تأسیس الفرق الخاصة أصبح أكثر وضوح
 من مذكرة تسویة المنازعات 6وهكذا، نصت المادة . تعلق الأمر بكیفیات إنشائها أو فیما یخص تشكیلتها

صراحة على الحق في تأسیس فریق خاص بطلب من الطرف المشتكي، والذي یجب أن یستجاب له من 
 والذي تم خلال تسجیل الطلب للمرة ،ماع جهاز تسویة المنازعاتالاجتماع الذي یلي اجت قصاهأأجل 
كذلك . إلا إذا قرر هذا الأخیر بالتوافق عدم تشكیل فریق خاص،  ضمن جدول أعمال الجهازالأولى

  . یوما من تأسیسه20في غضون  الخاص یتم تحدیدها  منها على أن عهدة الفریق7نصت المادة 

فنظام  .)253(هام أعضاء الفرق الخاصة، إجراء وكیفیات عملهاوعلاوة على ذلك فقد تم توضیح م
بار مصالح الأعضاء التي لیست طرفا في النزاع الإجراءات الواجبة التطبیق في حالة تعدد المشتكین واعت

  .)254(ذلك توضیحهاك، تم الأطراف الثالثةأو 

 في نزاع ما طلب  من مذكرة تسویة المنازعات بأنه یسوغ لطرف15ومن جهة أخرى، نصت المادة 
سواء بجانبه لأطراف النزاع  إعادة دراسة مشروع التقریر المعد من طرف فریق خاص والمبلغ مسبقا

فتقریر الفریق الخاص ینبغي ألا . اتنتاجأو المعاینات والاستالمتعلق بالحجج والمبررات المتعلقة بالنزاع، 
 قصد إعادة النظر في بعض الجوانب الدقیقة الاعتبار الملاحظات المقدمة كتابیا من الأطراففي یأخذ 

. للتقریر المؤقت فحسب، إنما أن یعتبر أیضا الحجج المقدمة شفهیا إثر اجتماع الأطراف والفریق الخاص
ومرحلة إعادة النظر مؤقتا جدیرة بالعنایة، ذلك أنها ترخص للفرق الخاصة بمحاولة توفیق حقیقي بین 

والتي غیبت في بعض المنظمات ذات الطابع دة تثمین وظیفة التوفیق وهو ما یعد بمثابة إعا. الأطراف
 في إطار النظام -  أي بالمنظمة العالمیة للتجارة- ومن ثم فإن تخفیف نشاط الوساطة بالمؤسسة. التقني

                                                
  . منها3 من مذكرة تسویة المنازعات والملحق 15 إلى 12المواد من  - 253
  . من المذكرة نفسها10 و9المادتین  - 254
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 .في ظل الإجراء التوفیقي الجدید من شأنه تمكین الأطراف وتواترهم على البحث عن صفقة أو اتفاق
اف النزاع، رة إلى أن شروط دراسة تقاریر الفرق الخاصة وكذا متابعة تنفیذها من طرف أطروتحسن الإشا

  .شهدت تحسینات جوهریة

بید أن التوفیق كركیزة لهذا النظام أضحى مجرد قناة كغیرها من القنوات، حیث لا أهمیة لها إلا من 
جرد مرحلة لتسویة شاملة للنزاع من  أخرى أصبح مةوبعبار. خلال مكانتها المركزیة بمسار فض المنازعات

عن هذا النظام لكي تساهم في تطویر دولة القانون بالمجتمع الدولي من طرف المنظمة، لا یمكن فصلها 
  .ة للوقایة وحل النزاعاتعخلال كیفیات ناج

بان إ، وفي المنظمات الدولیة بصفة عامةونتیجة لعدم دقة ووضوح المصطلحات المستعملة 
 ، فإن وسائل الوساطة، التوفیق، وحتى التحكیم، غالبا ما تخرج عن نطاقها وجه الخصوص، على"الغات"

والحركیة التي تعرفها تسویة .  وسط مرضي تقبله أطراف النزاعإلى حل م أولا في التوصلهالنظري لتس
  .)255(المنازعات، تعد في الحقیقة ثمرة ما اصطلح على تسمیته بعولمة القاعدة القانونیة الدولیة

  :  نظام یرتكز على القاعدة القانونیة–ثانیا 
نظام تسویة المنازعات للمنظمة العالمیة للتجارة على قواعد قانونیة خلافا للنظام الذي یقوم یرتكز 

فبالرجوع لقواعد النظام الجدید، یرخص بحل الخلافات الدولیة . فقط على القوة الاقتصادیة للدول المعنیة
فلم یعد هذا النظام قائما على . )256(نونیة دولیة تتضمنها مختلف اتفاقات المنظمةًبناء على التزامات قا

ًمبادئ الدبلوماسیة الدولیة التي غالبا ما تؤدي إلى تبني حلول تم التفاوض علیها ودیا والتي تعكس قوة  ّ
ف یتم وعلى هذا الأساس، یلاحظ بأن الأطرا. الدول على الأصعدة السیاسیة، الاقتصادیة والعسكریة

. )258(للفرق الخاصة وجهاز الاستئناف )257(تحفیزها لإیجاد حل ودي لخلافهم قبل اللجوء للنظام الوجاهي
، وهو )259(وفي الوقت ذاته، أي حل ودي یتوصل إلیه، ینبغي أن یظل مطابقا لترتیبات اتفاقات المنظمة

 یمكن لأطراف النزاع حله وبعبارة أخرى، لا. ما یؤكد الطابع القانوني الأساسي لنظام فض النزاعات
  .بالاتفاق على حلول تتعارض واتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة

                                                
255  - BURDEAU.G, "Les engagements d’autolimitation et l’évolution du commerce international", 

A.F.D.I, 1991, pp.748–754. In CANAL-FORGUES Eric, "Le système de règlement des différends 

de l’organisation mondiale du commerce (OMC)", op.cit, pp.701-702. 

  . من مذكرة تسویة المنازعات3/4المادة  - 256
257  - VAN DEN BOSSCHE Peter et MARCEAU Gabrielle, "Le système de règlement des différends 

de l’Organisation mondiale du commerce : Analyse d’un système particulier et distinctif", Revue 
du Marché Unique Européen, n°3, 1998, pp.33-34. 

  . من مذكرة تسویة المنازعات4/5 و3/7المادتین  - 258
  .مذكرة ذاتهاال  من3/5ة الماد - 259
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ّإلى جانب ذلك، فإن تسویة سریعة لأیة وضعیة یعتبر فیها عضوا بالمنظمة بأن امتیاز له ناتج 
دابیر مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة بموجب اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة، تم مساسه من خلال ت

للحفاظ على توازن عادل بین حقوق واتخذت من قبل عضو آخر، ضروریة للسیر الحسن للمنظمة 
وفي هذا الصدد، نظام حل المنازعات للمنظمة، یهدف إلى الحفاظ على حقوق . )260(والتزامات الأعضاء

ریة المفعول والتزامات الأعضاء والناتجة عن اتفاقات المنظمة، كما یرمي إلى توضیح الترتیبات السا
 مثلما تم النص علیه بالمادتین ،بموجب تلك الاتفاقات طبقا للقواعد العرفیة للتفسیر بالقانون الدولي العام

، وهو ما )261(1949لقانون المعاهدات لسنة ) Convention de Vienne( من اتفاقیة فیینا 32 و31
ماعات الأوربیة، كندا والولایات المتحدة ضد حین بته في النزاع القائم بین الجاستند علیه جهاز الاستئناف 

وفقا لهذه القواعد، یجب تفسیر اتفاق بحسن ف. )262(الیابان بخصوص الرسوم على المشروبات الكحولیة
إن أحكام الاتفاق ینبغي إذن . نیة وتبعا للمعنى العادي لمضامینه وفي ظلها وعلى ضوء موضوعه وهدفهال

فقواعد التفسیر لا . معرفة نیة أطراف الاتفاقإلیه أطرافه، وبالأحرى تفسیرها قصد تحدید ما كانت ترمي 
فمذكرة تسویة . تسمح بإدخال ضمن نص أحكام أو مفاهیم لم یتضمنها أو لم تكن في نیة المشرع إدخالها

المنازعات تنص بصریح العبارة على أن توصیات الفرق الخاصة وجهاز الاستئناف والقرارات الصادرة عن 
نتقاص من الحقوق والالتزامات المشار  المصادق علیها، لا یمكنها الزیادة أو الااتویة المنازعجهاز تس

لا یزال قائما فیما یخص مسألة التمییز بین توضیح الحقوق إلا أن الجدل . إلیها بالاتفاقات المشمولة
  .خرىلتزامات جدیدة، من جهة أإوالالتزامات القائمة، من جهة، وانشاء حقوق و

. در الإشارة إلى أن الفرق الخاصة وجهاز الاستئناف غیر ملزمین بالسوابق القضائیةوتج
فاستنتاجات وتوصیات الفرق الخاصة وجهاز الاستئناف، المصادق علیها من قبل جهاز تسویة 

ل بأي ّالمنازعات، لا تلزم سوى أطراف المنازعة ولا تلزم باقي أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة، ولا تشك
غیر أن متطلبات أمن وتنبؤیة .  لأي نزاع في المستقبلةمن الأحوال شيء مقضي فیه أو سابقحال 

النظام التجاري المتعدد الأطراف، تقتضي إتباع الاستنتاجات القانونیة المتوصل إلیها ضمن التقاریر التي 
  .اهرةتم المصادقة علیها بمناسبة اتخاذ قرارات لاحقة، إلا إذا كانت هنالك أسباب ق

  

  

                                                
  .تسویة المنازعات من مذكرة 3/3 المادة - 260

261   - VAN DEN BOSSCHE Peter et MARCEAU Gabrielle, op.cit, p.35. 
262   - Article 3.2 du M.A.R.D. 

     - Voir également la page 10 du rapport de l’Organe d’appel dans les affaires appelées Japon-
Boissons alcooliques sous les numéros (WT/DS8, DS10 et DS11). In VAN DEN BOSSCHE Peter 
et MARCEAU Gabrielle, op.cit, p.35. 
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  الفرع الثالث

  نظام تسویة نزاعات شبه قضائي

نظرا لاصطباغ بعض ملامح نظام حل المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة بالطابع القضائي 
  .یوحي وكأننا بصدد جهة قضائیة تختص بالفصل في النزاعات المطروحة أمامها

. دید لتسویة منازعات التجارة الدولیةجنظام رساء دعائم إاتفق المؤتمرون في جولة الأورغواي على 
فلقد .  حول المنهج الذي یتعین اتباعه في هذا المضمار-  في بدایة الأمر- ومع ذلك حصل خلاف

كانت بعض الدول وبالذات دول الاتحاد الأوربي تفضل الطرق الدبلوماسیة لحل النزاعات التجاریة كونها 
ق ینعكاس سیاسي، لذا یفضل تسویتها بطرادة ما یكون لها تسم بالمرونة، وخاصة أن تلك المنازعات عات

التشاور بین الدول والمفاوضات والمصالحات الدبلوماسیة ولیس عن طریق المحاكم أو هیئات 
  .) 263(التحكیم

وبعبارة أخرى، لما كان الأطراف المتنازعون دولا ذات سیادة، فإنه لا ینبغي فرض التسویة بتطبیق 
  .ا من خلال المفاوضات والمصالحات، بل الأفضل أن یتحقق هذقواعد إلزامیة جامدة

لتجارة الدولیة لا یكون ومع ذلك، أصرت الولایات المتحدة على أن أفضل السبل لفض منازعات ا
لزمة للأطراف المتنازعین لخلافاتهم الناشئة مإلا باتباع الطرق القضائیة والقانونیة من خلال تطبیق قواعد 

في ذلك على أساس أن الحلول القضائیة عادة ما تكون واضحة وقد نجحت ". الغات"ت عن تطبیق اتفاقیا
بالنظر إلى تطبیق قواعد ملزمة ومعروفة سلفا، وبحیث لا تختلف الحلول كثیرا من حالة إلى أخرى في 

ي یتم لتاالمنازعات المتشابهة، وبما یؤدي إلى تواتر أحكام وحلول قضائیة بما یساهم في توحید المعاییر 
اتباعها في تسویة النزاعات بین الدول والقضاء على أي خلاف في التطبیق یمكن أن ینشأ بسبب التفاوت 

ّكما أن اتباع الأسلوب القضائي في فض المنازعات من . الاقتصادي بین الدول المتقدمة والدول النامیة
 قد یجنب دول العالم الدخول في حروب شأنه، ولا شك، أن یعزز مبدأ المعاملة بالمثل والتجارة الحرة، وبما

ومن ثم كانت النتیجة النهائي للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف لجولة الأوراغوي . )264(تجاریة
  .حاسمة من حیث تغلیب السمة القضائیة على السمة الدبلوماسیة في النظام الجدید لتسویة المنازعات

فمسار حل النزاعات موكل . تجارة نظاما شبه قضائيفض منازعات المنظمة العالمیة للیعد نظام 
، كجهة قضائیة لأول افرق خاصة تنظر في القضایا المطروحة أمامه. لكیانات مستقلة شبیهة بالمحاكم

درجة، وجهاز الاستئناف، كجهاز آخر درجة للتقاضي، والذي یبت في الاستئنافات المتعلقة بالقرارات 
                                                

 الجامعة الجدیدة للنشر، جلال وفاء محمدین، تسویة منازعات التجارة الدولیة في إطار اتفاقیات الجات، دار - 263
  .7.، ص2004الإسكندریة، 

  .9.نفسه، ص المرجع - 264
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ز الاستئناف یعمل إلى حد ما مثل محكمة استئناف لا تنظر سوى في فجها. الصادرة عن الفرق الخاصة
أما دور جهاز تسویة المنازعات، أي الجهاز السیاسي المتكون من كل أعضاء المنظمة، . مسائل قانونیة

فصحیح أن التوصیات التي تتضمنها تقاریر . فیقتصر أساسا على الإدارة العامة لنظام تسویة المنازعات
 إلا بعد ما یتم المصادقة عة وجهاز الاستئناف لا تصبح ملزمة في مواجهة أطراف النزاالفرق الخاص

بید أن مسار المصادقة لیس آلیا، لاعتبار أن مذكرة تسویة . علیها من طرف جهاز تسویة المنازعات
 وهو ما ،المنازعات نصت على أنه یمكن لتقریر ألا یتم المصادقة علیه من طرف الأعضاء بالتوافق

  .)Consensus renversé»()265»(أطلق علیه بعض المختصین بالتوافق المعاكس 

 من مذكرة تسویة المنازعات، 17إن ملامح قضائیة الإجراءات المستحدثة تبرز من فحوى المادة 
القضیة التي سبق البت فیها من طرف فریق خاص للتوفیق، وهذا  وهذا عن طریق آلیة إعادة النظر في

  یثیرجهاز للاستئناف ذو آلیة غیر قضائیة، الشيء الذي أثار ولا یزال. استئناف دائمتحت إشراف جهاز 
، والمنكرین لصفة القضاء  للتجارةجدل فقهي حاد بین القائلین بوجود قضاء تجاري دولي بالمنظمة العالمیة

اص والمتمیز یعد ّومهما یكن من أمر، فإن هذا الوضع القانوني والتأسیسي الخ. التجاري الدولي بالمنظمة
  .ابتكارا وسمة خاصة ولصیقة بالمنظمة العالمیة للتجارة

وهذه الإمكانیة ستتیح من دون شك الفرصة لأطراف النزاع ولغیرها لتقدیم مداخلاتهم كتابیا لدى 
 ویمكن أن یتم سماعها شریطة أن تخطر جهاز تسویة المنازعات بأن لها مصلحة ،جهاز الاستئناف
 ولجهاز تسویة المنازعات في هذا المجال سلطات واسعة، سواء تعلق الأمر بتأسیس .جوهریة بالقضیة

التمثیل جهاز الاستئناف أو بتعیین أعضائه، ولو أن تشكیلة جهاز الاستئناف یجب أن تعكس في مجملها 
  .في المنظمة العالمیة للتجارة

اریر الفرق الخاصة وعلى ویقتصر اختصاص الاستئناف على المسائل القانونیة التي تتضمنها تق
التفسیرات القانونیة الواردة فیها، وهذا الاتجاه یوحي وكأن جهاز الاستئناف بمثابة محكمة قانون ولیس 

 أي قبل اللجوء  –المعاینات التي تتضمنها التقاریر الأصلیة و فالوقائع. محكمة موضوع أو وقائع
 أننا بصدد خبرة قانونیة حقیقة ولیس أمام خبرة  لا یشملها التعدیل، ومن ثم یمكن القول–للاستئناف 

 تأكید، تعدیل هاقتصادیة بجهاز الاستئناف، وله كامل الحریة في تقییم القاعدة القانونیة، باعتبار أنه یمكن
  . الذي سبق له النظر في النزاع الخاصأو نفي المعاینات والاستنتاجات القانونیة التي توصل إلیها الفریق

 یقوم جهاز تسویة المنازعات بالمصادقة على التقاریر المعدة في مرحلة الاستئناف، ونتیجة لذلك،
وهذه التقاریر یجب أن یتم قبولها دون قید أو شرط من قبل أطراف النزاع، إلا إذا قرر جهاز تسویة 

ي تلي وما التی 30المنازعات بالتوافق عدم المصادقة على التقریر المعد من طرف جهاز الاستئناف خلال 
                                                

265   - VAN DEN BOSSCHE Peter et MARCEAU Gabrielle, op.cit, p.34. 
   - Articles 16.4 et 17.14 du M.A.R.D. 
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 من 16/4 إذ تجد تطبیقا لها في المادة . ففكرة التوافق السلبي لیست بالوحیدة.توزیعه على الأعضاء
  : مذكرة تسویة المنازعات والتي تتعلق بالمصادقة على تقاریر الفرق الخاصة

 تقریر فریق خاص على الأعضاء، تتم المصادقة على  یوما التي تلي تاریخ توزیع60في غضون «
 في اجتماع لجهاز تسویة المنازعات، إلا إذا بلغ أحد أطراف النزاع رسمیا لجهاز تسویة لتقریرهذا ا

قرر بالإجماع عدم المصادقة على قد المنازعات قراره بالإستئناف أو أن جهاز تسویة المنازعات 
 .)266(»التقریر

 ،یز نظام تسویة النزاعاتلة التوافق السلبي من الناحیة التقنیة في تعزیبالإضافة إلى ذلك تساهم وس
ن إزالة عقبة التعطیل الذي شهده مسار اتخاذ القرارات في ظل الاتفاق العام للتعریفات مّبحیث أنها مكنت 

 وبعبارة أخرى، كان لقاعدة التوافق السلبي أثر مباشر، بل إیجابي على .1947الجمركیة والتجارة لسنة 
  . ومن ثم إزالة إحدى أهم نقاط ضعف مسار التسویة،خاصةشبه تلقائیة المصادقة على تقاریر الفرق ال

ما التوتر الدائم الذي یمیز لوقد عرف الاستئناف استخداما كثیرا من طرف أعضاء المنظمة، 
 .تضارب المصالح التجاریة الدولیة، ومن جهة أخرىلالعلاقات التجاریة الدولیة، من جهة، ونظرا 

انیة للطرف الخاسر في النزاع أمام الفریق الخاص الأصلي أو فالاستئناف یشكل طعنا ثانیا وفرصة ث
 لم یتم اعتبارها بالقدر الكافي ضمن ه بأكملها أو أن مصالحعجرلطرف الذي یعتبر بأن حقوقه لم تستل

  .-  إن صح القول–ًاستنتاجات الفریق الخاص الذي فصل في النزاع ابتداء 
المراقبین التكییف القانوني نظرا للخلط والتداخل ومن وجهة نظر الأصناف القانونیة، یصعب على 

 فمراجعة أو إعادة النظر في في النزاع من .ف وسائل حل المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارةتنالذي یك
ًخلال الاستئناف لا یعد إجراء ثانیا للتوفیق، لاعتبار أن جهاز الاستئناف غیر مؤهل لإعادة النظر في 

صادر عنه یفتقر لحجیة الشيء ّامه برمتها، فهو لیس بمحكم، باعتبار أن التقریر الالقضیة المطروحة أم
ضي فیه، غیر ملزم لأطراف الخصومة، ولكن یقتضي تدخل جهاز تسویة المنازعات بوصفه جهاز المق

  .سیاسي
، ومع ذلك فإن هذا الاتجاه سعى لإضفاء صبغة قضائیة بالنظام القانوني للمنظمة العالمیة للتجارة

 في بتهوفي  الواقع، ینبغي على جهاز الاستئناف أن یرتكز فقط على البحث عن الحقائق القانونیة خلال 
ٕ فهو بالتالي یتصرف وكأنه جهة قضائیة للاستئناف، حتى وان كانت استنتاجاته .القضایا المطروحة أمامه

  .وتوصیاته یتم عرضها على جهاز تسویة المنازعات إثر نهایة الإجراء
 الصادرة عن جهاز الاستئناف  أو تلكتعزیز النوعي لإجراء المصادقة على تقاریر الفرق الخاصةفال

من شأنه إعادة النظر في مبدأ التوفیق كأسلوب عادي لتسویة المنازعات في إطار الاتفاق العام للتعریفات 
                                                

266  - «Dans les 60 jours suivant la date de distribution du rapport d’un groupe spécial aux 
Membres, ce rapport sera adopté à une réunion de l’ORD, à moins qu’une partie au différend ne 
notifie formellement à l’ORD sa décision de faire appel ou que l’ORD ne décide par consensus de 
ne pas adopter le rapport». 



 تطور نظام تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة:                                          الفصل الثاني

 98 

 التقاریر قد ساهم نوعیا ذلك أن الإجراء الجدید للمصادقة على تلك.  نظریا1947الجمركیة والتجارة لسنة 
 بل وجعلها غیر قابلة - أي المنظمة العالمیة للتجارة -في تقلیص مدى وساطة المؤسسة الجدیدة 

 وعلى هذا الأساس، .ملزم للأطرافغیر التطبیق، في حین أن التوفیق أثبت نجاعته من خلال اقتراح حل 
 تمارس هذا الاختصاص بتحملها وباعتبار المنظمة مختصة لاتخاذ قرار بخصوص نزاع ما، فهي

  .مسؤولیة الفصل النهائي في التسویة المقترحة من قبل فریق خاص أو من جهاز الاستئناف
من جانب آخر، یثیر التوافق السلبي أو احتمال الطعن بالاستئناف في تقریر فریق خاص أو حتى 

یة التطبیقیة، وقد تساءل حصول توافق سلبي بشأن تقریر جهاز الاستئناف، بعض المخاوف من الناح
ّبعض الشراح عما إذا كان التقریر الأصلي للفریق الخاص أو ذلك الصادر عن جهاز الاستئناف یتم 

 إلا أنه وبما أنه إدماج التوفیق ضمن المسعى الشامل لتسویة النزاع، .المصادقة علیهما في نهایة المطاف
  . دعائمهفلا یمكن الإحجام عن القول بأنه فعلا قد تم ترسیخ

 أولا كإجراء كامل، ثم .إن قضائیة إجراءات تسویة المنازعات ناتجة أیضا عن تأسیس التحكیم
  .كإجراء احتیاطي قصد التنفیذ الفعلي والسریع لتوصیات وقرارات جهاز تسویة المنازعات

  
  :  التحكیم كإجراء رئیسي لفض المنازعات–أولا 

، 1989 أفریل 12بتاریخ " الغات"لأطراف المتعاقدة في لقد سبق لنا الإشارة للقرار الصادر عن ا
ّحیث كرس لأول مرة مبدأ اللجوء للتحكیم التجاري الدولي، والذي لا یعد دخیلا عن النظام التجاري ما بین 

 من میثاق هافانا، تضمنت إمكانیة لجوء الدول الأعضاء 93 من المادة 3 و2الدول، باعتبار أن الفقرتین 
لتحكیم ضمن شروط مقبولة من الجانبین، كما أن عدة اتفاقیات تجاریة أبرمت فیما بین بصفة محدودة ل

 من الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لعام 24طبقا لأحكام المادة " الغات"الأطراف المتعاقدة لـ 
النزاعات  والتي تتعلق بالاتحادات الجمركیة ومناطق التبادل الحر، نصت على إمكانیة حل 1947

 –أیضا نوع من التحكیم إثر تسویة النزاع المتعلق بالدجاج " الغات" فقد شهد .التجاریة بواسطة التحكیم
، 1963 بین الولایات المتحدة والجماعة الاقتصادیة الأوربیة سابقا في عام –والذي وصف بحرب الدجاج 

 اتفق الطرفان على الاحتكام باستنتاجات  تم تصفیته بعدماكما نشب بینهما نتیجة إزالة حقوق جمركیة قدو
  .)267(الفریق الخاص الذي تم تأسیسه لهذا الغرض

ومن خلال اقتباس هذا الحل الاختیاري، بموجب كیفیات في غایة المرونة، رسمت مذكرة تسویة 
 ویمكن تلخیص .لفض المنازعاتأخرى  إجراء التحكیم السریع والمعد كوسیلة 25المنازعات في مادتها 

س التحكیم في كونه یتم اللجوء إلیه إذا تعلق الأمر بمسائل واضحة تم قبولها عن الطرفین المتنازعین أس
                                                

267  - VIGNES.D, "Le fonctionnement d’une procédure de conciliation : à propos de la guerre des 

poulets", A.F.D.I, 1963, pp.473–479. In CANAL-FORGUES Eric, "Le système de règlement des 

différends de l’organisation mondiale du commerce (OMC)", op.cit, p.705. 
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والتي ترتضي سلفا بنتیجة التحكیم، كما أن إجراء التحكیم یرمي أیضا إلى إشراك أعضاء آخرین بالمنظمة 
 وعلى أیة حال، ینبغي تبلیغ .العالمیة للتجارة فیه، شریطة قبول ذلك من الأطراف الأصلیین في النزاع
 أضف إلى ذلك وجوب تبلیغ .الاتفاق التحكیمي لجل الأعضاء في أجل معقول قبل تحریك هذا الإجراء

الحكم التحكیمي أیضا لجهاز تسویة المنازعات بالإضافة للمجلس أو اللجنة المختصة بموجب أي اتفاق 
  .ة مسألة تتعلق بالحكم التحكیميیمن اتفاقات المنظمة، وهذا لتمكین أي عضو من إثارة أ

ّویرى بعض الشراح بأن إجراء التحكیم السریع لا یتم اللجوء إلیه كثیرا میدانیا من طرف أعضاء 
  .ّالمنظمة لما لطابعه المقتضب والعام، مما ینبئ بعدم حسن استخدامه

  
  :  التحكیم كإجراء احتیاطي–ثانیا 

للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف تسویة النزاعات لقد أراد المفاوضون إبان جولة الأورغواي 
التجاریة من خلال إدخال تقنیة التحكیم في إطار مراقبة تنفیذ التوصیات والقرارات المتخذة من طرف 

تسویة المنازعات، ثم مراقبة تنفیذ التوصیات والقرارات المتعلقة بالتعویض وتعلیق الامتیازات أو جهاز 
) A.G.C.S( من الاتفاق العام حول تجارة الخدمات 22 وقد نصت المادة .خرىالتزامات تجاریة أ

والمتعلقة بإجراء المشاورات، على التحكیم الاحتیاطي، وهذا في حالة وجود خلاف بین عضوین في 
الاتفاق حول مسألة مدى ارتباط تدبیر تجاري اتخذه عضو یتعلق باتفاق دولي تم إبرامه بینهما لتفادي 

 الضریبي، یجوز لأحد الطرفین عرض هذه المسألة أمام لجنة تجارة الخدمات والتي تعرضها الازدواج
  .بدورها على التحكیم

ولغرض التوصل إلى تسویة ناجعة للخلافات التجاریة بما یراعي مصالح كل الأعضاء، یقتضي 
 وفي .الآجال الممكنةمتابعة تنفیذ التوصیات أو القرارات الصادرة عن جهاز تسویة المنازعات في أقصر 

 من مذكرة تسویة المنازعات عنایة خاصة للآجال ونصت على أنه في حال 21هذا الصدد أعطت المادة 
فشل حلول أخرى أكثر ارتضاء، یمكن من خلال تحكیم إلزامي تحدید میعاد لتنفیذ التوصیات أو القرارات 

 لتاریخ المصادقة علیها، كما نصت  یوما التالیة90الصادرة عن جهاز تسویة المنازعات في غضون 
ً شهرا ابتداء 15 بأنه ینبغي على المحكم مراعاة عدم تجاوز مهلة 3من فقرتها " ج"في البند  هاذاتالمادة 

 غیر أن هذه المهلة یمكنها أن .من تاریخ المصادقة على تقریر الفریق الخاص أو تقریر جهاز الاستئناف
  .)268(تكون أطول أو أقصر حسب الأحوال

                                                
268  - «Ces dispositions ne s’appliquent pas de manière aussi stricte dans le domaine des plaintes en 

situation de non-violation du type décrit au paragraphe 16) de l’article XX III du G.A.T.T de 1994 
qui font l’objet de l’article 26 du Mémorandum d’accord.». CANAL-FORGUES Eric, "Le système 

de règlement des différends de l’organisation mondiale du commerce (OMC)", op.cit, p.707. 
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وفي حالة عدم تنفیذ التوصیات أو القرارات الصادرة عن جهاز تسویة المنازعات في أجل معقول، 
نصت مذكرة تسویة المنازعات على حل تقلیدي ومؤقت ألا وهو التعویض، ثم في حالة عدم التوصل إلى 

ٍتعویض مرض خلال  ة المنازعات ّ یوما التالیة لتاریخ انقضاء المهلة المعقولة، یرخص جهاز تسوی20ُ
  .بتعلیق الامتیازات أو التزامات تجاریة بموجب اتفاقات مشمولة

أما إذا عارض العضو المعني درجة التعلیق المقترحة، یرى البعض بأن المبادئ والإجراءات 
من مذكرة تسویة المنازعات، لم یتم  22/3الواجب إتباعها في مجال التعلیق والمنصوص علیها في المادة 

 ویوكل التحكیم إما للفریق الخاص الذي تم .ضها، لذا یستوجب عرض مسألة التعلیق للتحكیممراعاة بع
ّمحكم المعین القیام بثلاثة مهام لل و.ّتأسیسه أصلا للنظر في النزاع أو لمحكم یعینه المدیر العام للمنظمة ّ

  :أساسیة
  .رخیصه تحدید ما إذا كان تعلیق الامتیازات أو امتیازات أخرى مقترحة تم ت-
 من مذكرة تسویة 22/3 تم مراعاة المبادئ والإجراءات المنصوص علیها في المادة ن القول إ-

  .المنازعات
 تحدید مدى معادلة درجة التعلیق لمستوى إلغاء أو تقلیص الامتیازات التي تضرر منها الطرف -
  .المشتكي

بموجب طلب، بتعلیق تنازلات ّحكم، ویرخص مویتم إعلام جهاز تسویة المنازعات بتفاصیل حكم ال
ّأو التزامات أخرى وهذا في حالة مطابقة الطلب والحكم التحكیمي، إلا إذا قرر جهاز تسویة المنازعات 

  . التوافقیقن طرعرفض الطلب 
ذا فإن مذكرة تسویة المنازعات تعد في مضمونها بمثابة ثمرة البراغماتیة والواقعیة التقلیدیة كوه
ّیبات قدیمة مقننة وترتیبات جدیدة ذات ت، إذ یلاحظ تعایش في النص نفسه، تر"الغات"ن عالموروثة 

هم یطرح أحیانا إشكالات ملكن هذا لا یمنع من كون هذا النص القانوني ال. مدلول قانوني أوضح وأدق
صعبة التفسیر، الشيء الذي أبرزته أولى القضایا المعروضة على جهاز تسویة المنازعات منذ قیام 

ة مقاربة واقعیة مة العالمیة للتجارة، والأهم في النظام الجدید لفض المنازعات أنه أرسى لأول مرالمنظ
  .لقضائیة حقیقیة

  
  الفرع الرابع

  نظام حل منازعات ما بین الدول
یتسم نظام تسویة النزاعات بالمنظمة العالمیة للتجارة بكونه یقتصر على الدول دون سواها 

)Système exclusif aux Etats.(  
الرغم على  وهذا ،نطاق النظام الجدید لتسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة فقط الدولیشمل 

لیات فض النزاعات على الدول آفاقتصار .  التجاریة الدولیةتمن وجود فواعل أخرى في حقل المبادلا
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أنشأت ) 269(رف دول ذات سیادةدون سواها لیس أمرا جدیدا، لاعتبار أن اتفاقات مراكش تم إبرامها من ط
 فهذا الإطار ما بین حكومات  (Organisation intergouvernementale)منظمة دولیة ما بین حكومات

فمن الطبیعي إذن أن تخاطب الأحكام والقواعد والإجراءات التي . وفیه تندرج مذكرة تسویة المنازعات
.  دون سواها، اللجوء إلیها وتحریكها، یعود لها والتي،تضمنتها مذكرة تسویة المنازعات أعضاء المنظمة

مر لأ فا: من مذكرة تسویة المنازعات3/2لیات وفقا لفحوى المادة لآوهذا الطرح یتماشى وفلسفة هذه ا
 ،یتعلق بضمان أمن وتنبؤیة النظام التجاري الدولي والحفاظ على حقوق والتزامات أعضاء المنظمة

 .لیات ما بین الدولآ إذن لیات تسویة النزاعاتآوبالتالي فإن 

 ،ویرى بعض الشراح بأن هذا الاتجاه المعاكس للتطور العام الذي شهده القانون الدولي الاقتصادي
 دخول أو اقتحام الخواص للآلیات الدولیة لفض المنازعات في حالة ،الذي یسمح من خلال أسالیب اتفاقیة

ش لا تنشىء حقوقا والتزامات سوى للأعضاء فصحیح أن اتفاقات مراك. المساس بحقوقهم من طرف دول
 ومن ثم فلهؤلاء دون غیرهم استخدام أو اللجوء للآلیات حل النزاعات التي تمخضت عن تلك ،وحدهم

فبعضها یستهدف الخواص مثل الاتفاق . ا وبعض اتفاقات المنظمةی نسبق إلا أن هذا لا یتواف.الاتفاقات
الذي یرتب حقوق والتزامات على ) 270 ((A.D.P.I.C)لقة بالتجارة حول جوانب حقوق الملكیة الفكریة المتع

 على الخدمات ي یسرالذي) 271 ((A.G.C.S)رعایا الأعضاء أو حتى الاتفاق العام حول تجارة الخدمات 
في حین نجد أن مذكرة تسویة المنازعات تنص على أن رعایا الدول . نآوعلى موردي الخدمات في 
ستئناف لحمایة كنهم اللجوء مباشرة لجهاز تسویة المنازعات أو لجهاز الاالأعضاء في المنظمة لا یم

 وهذا ، بینما هذا الحق مكفول لهم في إطار الجهات القضائیة الوطنیة للدول التي ینتمون إلیها،حقوقهم
 .)272(من شأنه تفكیك النظام القانوني للمنظمة

ولیة لیست بطبیعتها منازعات مابین  اعتبر البعض بأن منازعات التجارة الد،وفي السیاق ذاته
ولما یتم خرق قواعد النظام . قتصادیین خواص ولیسوا دولاا فالتجار هم في الواقع متعاملین ،الدول

رون من انعكاساتها أكثر مما تتضرر تضر فإن ذلك بفعل هؤلاء أو الدول وهم من ی،التجاري الدولي
 .الدول

 یستوجب على هؤلاء المتعاملین اللجوء لدولهم ،ي الدوليغیر أنه ولإعادة التوازن للنظام التجار
 للدول تقدیر مدى ى ویبق، وبطریقة غیر مباشرة بعث فكرة الحمایة الدبلوماسیة،وهكذا یتم من حیث الواقع

ولا شك أن هذا الأسلوب سیحفز مجموعات الضغط أو . ضرورة تحریك آلیات حل المنازعات من عدمها
  . في الدول الأعضاء مستقبلا (Groupes de pression ou d’intérêts)المصالح 

                                                
269   - CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, op.cit, p.72. 

  .ج من اتفاق مراكش المنشىء للمنظمة العالمیة للتجارة1الملحق  - 270
  .ب من الاتفاق نفسه1الملحق  - 271

272   - CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, op.cit, p.73. 
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 لن یخدم حسن إدارة قواعد ، برأي بعض الكتاب،ن استبعاد المتعاملین التجاریین والاقتصادیینإ
 –فهذه الأخیرة تقوم على معاینة وقائع اقتصادیة قطاع بقطاع، والتي . وٕاجراءات مذكرة تسویة المنازعات

فجمع وتنسیق المعطیات الهامة والتي لیست . لمصالح الإداریة في الدول تصعب على ا- لمعاینة اأي 
 كما یصعب علیها تقدیم تلك المعطیات، تفسیرها وجعلها قابلة ،بالضرورة في متناول هذه المصالح

 تحریك القواعد يلذا یستعص. ه المهامذللاستغلال، فإن الإدارة لیست في أتم الاستعداد للقیام بجل ه
 على نحو ، المعقدة الواردة بمذكرة تسویة المنازعات وحتى في الاتفاقات المتعددة الأطرافوالإجراءات

وقد . فهؤلاء هم الذین بحوزتهم كل المعطیات والجزئیات المتعلقة بالوقائع. دون إشراك المتعاملین ،ٍمرض
 كالاتفاق ،طرافتساءل بعض الشراح عن مدى التسویة السلیمة للمنازعات الناتجة عن اتفاق متعدد الأ

  . دون مشاركة للمتعاملین الاقتصادیین،المتعلق بالدعوم والتدابیر المعوضة
فكل تلك الاعتبارات تعزز فكرة تعاون وثیق بین المتعاملین ودولهم في سبیل تنفیذ آلیات فض 

وقهم من  بحق المتعاملین للجوء بمفردهم تلك الآلیات متى تم المساس بحقفالنزاعات، ولما لا الاعترا
  .)273(طرف عضو في المنظمة، ولعل التطورات الحاصلة تنبئ بهذا الافتراض في المستقبل

 ورغم كل التحسینات والتعدیلات الهامة التي أدخلت على نظام فض المنازعات للمنظمة ،نهأإلا 
 ل وحتى من فإنه لم یسلم من بعض الانتقادات الموضوعیة الموجهة له من طرف الفقه، ب،العالمیة للتجارة

ولعل نقص . )274(– إن صح التعبیر – بعض المختصین والمهنیین الممارسین في قلب النظام ذاته طرف
وقد ذهب البعض إلى .  في الوقت الراهن،الشفافیة في نظام حل النزاعات أهم وأبرز نقد موجه للمنظمة

لأصلیة بین الأطراف بالإضافة فصحیح أن المشاورات ا. حد توجیه انتقاد لاذع لهذا النظام واعتباره سري
فوسائل الإعلام، وممثلي المنظمات .  تتم في جلسات مغلقةفإلى أشغال الفرق الخاصة وجهاز الاستئنا

كذلك مناقشات جهاز . ومجموعات المصالح لا یمكنها حضور تلك الجلسات) O.N.G(غیر الحكومیة 
 أشهر من 6عات تكون في متناول الجمهور  ولكن محاضر الاجتما،تسویة المنازعات تتم في جلسة مغلقة

  .)275(توزیعها على أعضاء المنظمة

                                                
273   - CARREAU Dominique et JULLARD Patrick, op.cit, p.74. 

 مستشار بجهاز الاستئناف للمنظمة العالمیة للتجارة وأستاذ ،)Peter VAN DEN BOSSCHE(ونقصد هنا  -  274
 مستشارة بقسم الشؤون القانونیة بالمنظمة العالمیة ،)Gabrielle MARCEAU( و، بهولنداMaastricht)(بجامعة 

  .للتجارة
  .نا إلى أن الآراء التي عبر عنها كلاهما شخصیة ولا تلزم المنظمةوتحسن الإشارة ه

قرار المجلس العام للمنظمة العالمیة للتجارة حول اجراءات التوزیع وكیفیات النشر العام لوثائق المنظمة، تحت رقم  -  275
160/L/ WT.  
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 المقدمة للفرق الخاصة ولجهاز ،الأطراف الثالثةوتبقى المداخلات المكتوبة للأطراف المتنازعة و
أما . )276(ذا تم الترخیص صراحة بإعلام الجمهور بها من قبل الطرف الذي أصدرهاإالاستئناف سریة إلا 

لفرق الخاصة وتلك الصادرة عن جهاز الاستئناف فهي في المقابل في متناول الجمهور ابتداء من تقاریر ا
ویمكن الاطلاع علیها على ) 277(لمنظمةث لعضاء المنظمة في اللغات الرسمیة الثلاأتاریخ توزیعها على 

وزیعها على  غایة تإلىإلا أنه تظل تلك التقاریر سریة . الموقع الرسمي للمنظمة بشبكة الأنترنت
الأعضاء، وغالبا ما تقوم الصحافة بنشر تقریر أو جزء منه تم إعداده وتبلیغه لأطراف النزاع وأحیانا یتم 

  .نشر حتى التقاریر المؤقتة
لقد طالبت التنظیمات غیر الحكومیة ومجموعات المصالح في أزید من مناسبة بتمكینها من ایداع 

لفرق الخاصة، والتي من خلالها تبین موقفها من مختلف المسائل مداخلاتها وملاحظاتها الكتابیة لدى ا
صادرة من ال وفي الوقت الراهن لا تزال الفرق الخاصة ترفض اعتبار المداخلات غیر .المعروضة علیها

و أمن الواضح أنه یسوغ للفرق الخاصة للاستعانة بأي شخص . طرف ثالثلدن طرف بنزاع أو من قبل 
فعلى سبیل المثال ) 278(علومات أو تقدیم لها استشارة أو رأي تقني تراه مناسباي تنظیم قصد مدها بمأ

 إذ، )Saumons ( السلمونن التدابیر المعلقة باستیراد أسماكأوبمناسبة النزاع القائم بین كندا واسترالیا بش
ن الفرق ومع ذلك فإ. لجأ الفریق الخاص المؤسس للنظر فیه لاستشارة علمیة حول جوانب تقنیة للنزاع

یة معلومات أ من مذكرة تسویة المنازعات لا تقبل 13الخاصة لا تزال تعتبر بأنه وطبقا لأحكام المادة 
ه المعلومة قد تم الترخیص بها مسبقا من قبل طرف ذغیر مطلوبة ومصدرها غیر حكومي إلا إذا كانت ه

  .)279(طرف ثالثفي نزاع أو من قبل 
 إضفاء أكثر ةانها الحصول على دعم من الرأي العام في حالن المنظمة بإمكأهذا ویعتبر البعض ب

لك تسهیل لجهود الأعضاء ذ وفي ، بإجراءات حل النزاعات محل النظرةشفافیة على المعلومات المتعلق
  .)280(في تنفیذ توصیات وقرارات جهاز تسویة المنازعات

  

  
                                                

276  - «Les communications écrites de certains membres de l’OMC, comme les États-Unis par 
exemple, sont systématiquement mises à la disposition du public, souvent parce que leur 
législation nationale les oblige à agir ainsi.». VAN DEN BOSSCHE Peter et MARCEAU 
Gabrielle, op.cit, p.39. 

  .الإسبانیةوهي الإنغلیزیة، الفرنسیة و - 277
  . من مذكرة تسویة المنازعات13/1لمادة ا - 278

279  - Cf. le rapport du groupe spécial, rendu dans l’affaire opposant les U.S.A à l’Inde; la Malaisie, le 
Pakistan et la Thaïlande sur les prohibitions à l’importation de certaines crevettes et de certains 
produits à base de crevettes (WT/DS58). In VAN DEN BOSSCHE Peter et MARCEAU Gabrielle, 
op.cit, p.40. 

280   - Idem. 



 تطور نظام تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة:                                          الفصل الثاني

 104 

  المطلب الثاني
  للتجارةأحكام ومقاصد نظام فض النزاعات للمنظمة العالمیة 

نعرض بإیجاز أهم الأحكام والقواعد التي یرتكز علیها نظام حل المنازعات للمنظمة العالمیة 
  : للتجارة، ثم نحاول إبراز مقاصده، وفقا لما یلي

  .الأحكام العامة لنظام تسویة المنازعات: الفرع الأول
  .مقاصد نظام فض النزاعات: الفرع الثاني

  
  الفرع الأول

  لنظام تسویة المنازعاتالأحكام العامة
نصت مذكرة تسویة المنازعات على أحكام تتعلق بنطاق تطبیقها وأحكامها العامة وكذا المراحل 

  .المختلفة لفض المنازعات والإجراءات المتبعة في كل مرحلة، وكیفیة تعویض الطرف الشاكي
  

  : نطاق تطبیق مذكرة تسویة المنازعات وأحكامها العامة - أولا
  : مذكرة تسویة المنازعاتق تطبیق  نطا– 1

، على المنازعات التي قد ها منالأولى، طبقا للمادة مذكرة تسویة المنازعاتٕتطبق قواعد واجراءات 
بمناسبة تنفیذ كافة الاتفاقات متعددة الأطراف والواردة بالوثیقة الختامیة المتضمنة نتائج جولة تنشب 
  .يواالأورغ

 قد تقع بین الأعضاء بشأن حقوقها وواجباتها بمقتضى أحكام كما تطبق على المنازعات التي
اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة وكذلك على المنازعات بشأن أحكام هذه المذكرة ذاتها، ویشار إلى 

  .هذه الاتفاقات ضمنها بعبارة الاتفاقات المشمولة أي الاتفاقات التي تسري علیها مذكرة تسویة المنازعات
  
  :  إدارة وتسییر المنازعات– 2

 وكذلك أحكام ،لیتولى إدارة القواعد والإجراءات التي تضمنتها )281(تم إنشاء جهاز تسویة المنازعات
وتتلخص مسؤولیات . التشاور وتسویة المنازعات الواردة في الاتفاقات المشمولة بما یكفل حسن تطبیقها

ر جهاز الاستئناف ورقابة تنفیذ القرارات والتوصیات هذا الجهاز في تشكیل الفرق الخاصة واعتماد تقاری
والترخیص بتعلیق أو بوقف التنازلات وغیرها من الالتزامات التي یتعهد بها البلد العضو طبقا لأحكام 

  .الاتفاقات المشمولة

                                                
  . من مذكرة تسویة المنازعات2المادة  - 281
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 أن جهاز تسویة المنازعات هو ذاته المجلس العام للمنظمة العالمیة للتجارة إلىوتجدر الإشارة 
حینما ینعقد هذا المجلس في صورة جهاز لتسویة المنازعات لیتولى مسؤولیاته وسلطاته التي حددتها ولكن 

ویعتبر جهاز تسویة المنازعات الهیئة العلیا داخل المنظمة بالنسبة لفض . مذكرة تسویة المنازعات
تي تعرض علیه، أي إذا لم ویتخذ قراراته بتوافق الآراء في الأمور ال. النزاعات التجاریة ما الدول الأعضاء

  .خاذ القرار، على القرار المقترحیعترض أي عضو رسمیا، یكون حاضرا في اجتماع الجهاز عند ات
  

  : مذكرة تسویة المنازعات الأحكام العامة ل– 3
 أن نظام تسویة المنازعات وقد نصت على)282(مذكرة تسویة المنازعاتوردت هذه الأحكام في 

. ساسیا لتوفیر الطمأنینة والقدرة على التنبؤ في النظام التجاري متعدد الأطرافیعتبر عنصرا مركزیا وأ
ویعترف أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة بأن هذا النظام یحافظ على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة بموجب 

و تنقص الاتفاقات المشمولة وأن التوصیات والقرارات التي یصدرها جهاز تسویة المنازعات لا تضیف أ
  .من الحقوق والالتزامات المنصوص علیها في هذه الاتفاقات

وتؤكد على أن تكون التسویة السریعة للوضعیات التي یعتبر العضو فیها أن امتیازاته بموجب 
حدى إالاتفاقات المشمولة قد أضعفت بصورة مباشرة أو غیر مباشرة نتیجة لإجراء اتخذه عضو آخر، هي 

ن سیر عمل منظمة التجارة العالمیة وللإبقاء على التوازن السلیم بین حقوق الوسائل الأساسیة لحس
لى أن الهدف الأساسي لتوصیات وقرارات جهاز تسویة المنازعات هو إوتشیر . الأعضاء والتزاماتها

  .تحقیق تسویة مرضیة لأي أمر یعرض علیه
 استنادا إلى الأحكام المتعلقة وتوجب هذه الأحكام أن تتوافق جمیع حلول المسائل التي تثار رسمیا

بالتشاور وتسویة المنازعات في الاتفاقات المشمولة بما فیها أحكام التحكیم مع تلك الاتفاقات وألا تبطل أو 
وتلزم بإخطار جهاز تسویة المنازعات والمجالس . تضعف امتیازات أي عضو بموجب هذه الاتفاقات

وصل إلیها، أي باتفاق الطرفین ودیا، بشأن أیة مسائل تطرح واللجان المعنیة بأیة حلول ثنائیة یتم الت
وتحث أي طرف متضرر من . رسمیا بموجب أحكام التشاور وتسویة المنازعات في الاتفاقات المشمولة

تدبیر تجاري اتخذه عضو آخر، عدم الالتجاء الى جهاز تسویة المنازعات إلا بعد التأكد من كون ذلك 
 لدفع الضرر وحسم النزاع، وتفضل أن یتوصل طرفي النزاع إلى حل مقبول من هو السبیل الوحید المتاح

وفي حالة عدم التوصل إلى حل ثنائي مقبول، . كلاهما، وأن یتسق هذا الحل مع الاتفاقات المشمولة
یكون أول أهداف آلیة تسویة المنازعات هو قیام العضو المدعى علیه بسحب التدابیر التي ینجم عنها 

صالح العضو المضرور إذا ما وجد أنها تتعارض مع أي من الاتفاقات المشمولة، مع مراعاة إضرار بم

                                                
  . من مذكرة تسویة المنازعات3المادة  - 282
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عدم قیام العضو المتضرر بالمطالبة بتعویض إلا إذا كان قیام العضو المدعى علیه بسحب هذه التدابیر 
  .یرفورا أمرا غیر عملي، وعلى أن یكون تقدیم التعویض إجراء مؤقتا انتظارا لسحب هذه التداب

وفي حالة عدم قیام العضو المدعى علیه بسحب التدابیر المسببة للضرر فیمكن للعضو المتضرر 
 أن یوقف أو یعلق تطبیق تنازلات أو غیرها من الالتزامات كان -  بترخیص من جهاز تسویة المنازعات-

  .قد تعهد بها بموجب الاتفاقات المشمولة لمصلحة العضو المدعى علیه
حكام إلى أنه یجب ألا ینظر الى طلب التوفیق واستخدام إجراءات تسویة المنازعات وتشیر هذه الأ

  ٕباعتبارها خصومة بین الطرفین، وانما ینبغي على جمیع الأعضاء ممارسة هذه الإجراءات بحسن نیة 
، والمراد تسویة المنازعات التجاریة بأخلاقیاتوبهدف التوصل الى حل النزاع وهذا هو ما یعرف 

  .ائها فرض انضباط جماعي على أعضاء المنظمة العالمیة للتجارةمن ور
وفي الواقع، أن أهم ما جاءت به هذه الأحكام العامة هو توضیح مراحل تسویة المنازعات التجاریة 
طبقا لمذكرة تسویة المنازعات وهي ثلاث مراحل تصاعدیة تبدأ بالتشاور ثم بالمساعي الحمیدة والتوفیق 

 بإنشاء فریق خاص یصدر توصیات وقرارا للمشكو في حقه بتعدیل التدابیر التي لا والوساطة وأخیرا
تتوافق مع الاتفاقات المشمولة وفي حالة عدم امتثاله لهذه التوصیات والقرارات لا یكون أمام الطرف 

  .الشاكي إلا التعویض أو وقف التنازلات بإجازة من جهاز تسویة المنازعات ووفق ضوابط معینة
  
  :  المنازعات طبقا لمذكرة تسویة المنازعاتفض مراحل - یاثان

  المشاورات :المرحلة الأولى 
یعتبر التشاور المرحلة الأولى من مراحل تسویة المنازعات التجاریة ما بین الدول الأعضاء في 

ات من المنظمة العالمیة للتجارة، إعمالا للمبدأ الذي یقتضي عدم عرض النزاع على جهاز تسویة المنازع
  .جانب حكومة أي بلد عضو إلا بعد إخفاق تسویته من خلال المشاورات الثنائیة

، حیث یؤكد أعضاء المنظمة على تعزیز )283(مذكرة تسویة المنازعاتوردت أحكام التشاور بوقد 
 كما یتعهد كل عضو بالنظر باهتمام وتفهم إلى أیة طلبات یقدمها عضو ،وتقویة فاعلیة اجراءات التشاور

ر تتعلق بتدابیر العضو الأول وتؤثر في تطبیق أي اتفاق مشمول مع توفیر فرصة كافیة للتشاور آخ
  .بشأنها

وطبقا لأحكام هذه المادة یتعین على العضو الذي یقدم إلیه طلب التشاور أن یرد على هذا الطلب 
ب خلال فترة لا  وأن یدخل في تشاور بحسن نیة مع العضو مقدم الطل، أیام من تاریخ تسلمه10خلال 

 یوما من تاریخ استلام الطلب بهدف التوصل إلى حل مرضي للطرفین، وفي حالة عدم التزام 30تتجاوز 
العضو الذي یتم تقدیم الطلب إلیه بهذه الحدود الزمنیة المضبوطة، یكون من حق العضو مقدم الطلب أن 

                                                
  . من مذكرة تسویة المنازعات4المادة  - 283
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یطلب إنشاء فریق خاص إذا أخفق كذلك یمكن للطرف الشاكي أن . یلجأ مباشرة إلى إنشاء فریق خاص
 یوما التالیة لتاریخ تسلم طلب التشاور، في سبیل التوصل الى تسویة 60التشاور بین الطرفین خلال 

  .للنزاع
وتتیح هذه المادة كذلك استثناء من الالتزام بهذه الحدود الزمنیة في حالات الاستعجال بما فیها تلك 

نص في مثل هذه الحالات بأن یتم الدخول في مشاورات خلال فترة المتعلقة بالسلع سریعة التلف، حیث ت
  مكانیة قیام الطرف الشاكي بطلب إ وكذلك با، یوم30 أیام من تاریخ تسلم الطلب بدلا من 10لا تتجاوز 

 60 یوم من تسلم الطلب بدلا من 20إنشاء فریق خاص إذا أخفق التشاور في تسویة المنازعة خلال فترة 
  .ت العادیةیوم في الحالا

ویلاحظ أن المقصود من هذه الآجال التي تنظم عملیة التشاور هو عدم ترك حریة إدارته في أیدي 
 إلى استخدام التشاور كإجراء للمماطلة – وخاصة الشاكي –أطراف النزاع حتى لا یلجأ أي منهما 

  .خروٕاضاعة الوقت بهدف إهدار حقوق الطرف الآ

  

  حمیدة، التوفیق والوساطةالمساعي ال :المرحلة الثانیة
تعتبر المساعي الحمیدة، والتوفیق والوساطة المرحلة الثانیة من مراحل فض المنازعات التجاریة 

 لأي طرف في – في أي وقت – من مذكرة تسویة المنازعات على أنه یمكن 5حیث تنص المادة 
. صل الى حلول مقبولة لهذا النزاعالمنازعة أن یطلب المساعي الحمیدة أو التوفیق أو الوساطة بهدف التو

، یجوز للطرف الشاكي أن یطلب الإجراءاتوفي حالة عدم التوصل إلى حل للمنازعة من خلال هذه 
انشاء فریق خاص، غیر أنه یجوز مواصلة إجراءات المساعي الحمیدة أو التوفیق أو الوساطة في الوقت 

  .خلال نظر الفریق الخاص في النزاعالذي تجري فیه عملیة تأسیس فریق خاص، بل حتى  هنفس
  

  عرض المنازعات على الفرق الخاصة :المرحلة الثالثة
 عرض النزاع على جهاز تسویة المنازعات المرحلة الثالثة لتسویة المنازعات وهذا إلىیعتبر اللجوء 

  : على النحو التالي
  :  إنشاء فرق خاصة– 1

ناء على طلب من الطرف الشاكي، ذلك طبقا یقوم جهاز تسویة المنازعات بإنشاء فرق خاصة ب
 من مذكرة  تسویة المنازعات، على أن یبین في الطلب ما إذا كان قد 6للمواعید والضوابط الواردة بالمادة 

تم تشاور وأن یوضح التدابیر المحددة التي اتخذها الطرف المشكو في حقه وتسببت في الإضرار به، وأن 
  .قانوني للشكوى یكون كافیا لعرض الإشكال بوضوحیقدم ملخصا مختصرا للأساس ال
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وتحسن الإشارة إلى أن محرري مذكرة تسویة المنازعات لم یدرجوا فیها تعریفا أو مدلولا لها، ولا 
حتى تدبیرا یوضح الطبیعة القانونیة للتقاریر الصادرة عنها وعن التوصیات التي تتضمنها، مما أثار ولا 

  .هذه المسألةیزال جدلا فقهیا بالنسبة ل
  :  إختصاصات ووظائف الفرق الخاصة– 2

یختص الفریق الخاص بفحص ودراسة الأمر  على أنه )284( مذكرة تسویة المنازعاتنصت
المعروض على جهاز تسویة المنازعات بإجراء تقییم موضوعي لوقائع الشكوى ولمدى انطباق الإتفاقات 

شاور مع أطراف المنازعة للتوصل الى حل مرض المشمولة ذات الصلة علیها، مع اتاحة الفرصة للت
للطرفین، على أن ینتهي الفریق الى نتائج من شأنها مساعدة جهاز تسویة المنازعات في إقرار التوصیات 

  .أو التوصل الى القرارات المنصوص علیها في مذكرة تسویة المنازعات أو في الاتفاقات الأخرى المشمولة
  :  تشكیلة الفرق الخاصة– 3

 من مذكرة تسویة المنازعات من أفراد حكومیین أو غیر 8تتكون الفرق الخاصة طبقا للمادة 
  .حكومیین، مؤهلین للقیام بمهام الفصل في المنازعات المعروضة علیها

ن یتم اختیار أعضاء الفرق الخاصة بما یكفل استقلالیتهم وحیادهم ویحقق تنوع أویلاحظ أنه ینبغي 
كذلك یجب ألا یضم أي فریق خاص بین أعضائه أحد . تهم ونطاق خبراتهمكاف في معارفهم ومؤهلا

مواطني الأعضاء التي تكون حكوماتها أطرافا في النزاع أو أطرافا ثالثة، أي لها مصلحة جوهریة في 
 ما لم یتفق أطراف النزاع أعضاءویتألف الفریق الخاص من ثلاثة . النزاع المعروض على الفریق الخاص

یام من قرار إنشاء الفریق الخاص على فریق مكون من خمسة أعضاء ویجب إبلاغ أعضاء  أ10خلال 
وتقوم أمانة المنظمة باقتراح أعضاء الفریق الخاص على . المنظمة بتشكیل الفریق الخاص فور تكوینه

  .أطراف النزاع ویجب علیها ألا تعترض على الترشیح إلا لأسباب ملحة
 الفرق الخاصة یؤدون عملهم بصفاتهم الشخصیة ولیس كممثلین وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء

  .لحكوماتهم أو لأي منظمة من المنظمات وذلك لضمان الحیاد والاستقلالیة لقراراتهم وتوصیاتهم
  :  إجراءات الفرق الخاصة، وحقها في السعي للحصول على معلومات– 4

 من مذكرة تسویة 3اردة في الملحق  بأن تتبع فرق التحكیم إجراءات العمل الو12تنص المادة 
  .المنازعات ما لم یقرر الفریق الخاص خلاف ذلك بعد استشارة أطراف النزاع

أن ینتهي الفریق .  عددا من الضوابط بشأن إجراءات الفرق الخاصة أهمها12وقد أوردت المادة 
من تاریخ الاتفاق على  أشهر 6الخاص من دراسة النزاع ویصدر تقریره النهائي خلال فترة لا تتجاوز 

تشكیله وعلى اختصاصاته، وفي حالات الاستعجال بما فیها تلك المتعلقة بالسلع سریعة التلف، تكون هذه 
 أشهر، ولا یجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الفترة ما بین إنشاء الفریق الخاص وتوزیع 3الفترة 

                                                
  . من مذكرة تسویة المنازعات11 و7 المادتین - 284
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لفریق الخاص جهاز تسویة المنازعات بأسباب هذا  أشهر، على أن یبلغ ا9التقریر في جمیع الأحوال عن 
  .التأخیر

، یحق لكل فریق خاص السعي للحصول على المعلومات )285(مذكرة تسویة المنازعاتوطبقا ل
والمشورة الفنیة، من أي فرد أو هیئة والتي یعتبرها ضروریة لتوضیح مختلف جوانب الإشكال موضوع 

تعد تقتصر في بحثها لموضوع النزاع على المعلومات التي  وهذا یعني أن الفرق الخاصة لم ،النزاع
تستقیها من أطراف النزاع فقط كما كان علیه الحال في ظل الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة 

  .1947لسنة 
  :  تقاریر الفرق الخاصة واعتمادها– 5

سریة وأن یتم إعداد تقریر  على أن تكون مداولات الفرق الخاصة )286(مذكرة تسویة المنازعاتتنص 
  .الفریق الخاص على ضوء المعلومات والبیانات المقدمة ودون حضور أطراف النزاع

 من مذكرة تسویة المنازعات على أنه یصدر الفریق الخاص تقریرا مؤقتا 15كذلك تنص المادة 
لجوانب محددة من لطرفي النزاع، ویسوغ لكل طرف أن یقدم طلبا مكتوبا للفریق الخاص لإجراء مراجعة 

وفي حالة عدم ورود أیة تعلیقات أو . التقریر المؤقت ولذلك تسمى هذه المرحلة بمرحلة المراجعة المؤقتة
ملاحظات من أي من الأطراف خلال الفترة المحددة، یعتبر التقریر المؤقت تقریرا نهائیا ویتم تعمیمه على 

، لن ینظر جهاز تسویة 16 الخاصة فإنه طبقا للمادة أعضاء المنظمة، أما بالنسبة لاعتماد تقاریر الفرق
 یوم من توزیعها على الأعضاء وذلك لتوفیر وقت كاف 20المنازعات في اعتماد هذه التقاریر قبل مرور 

 یوم من 60ٕلهم لدراستها وابداء أیة اعتراضات علیها، على أن یعتمد الجهاز تقریر الفریق الخاص خلال 
ى أعضاء المنظمة، ما لم یخطر أحد أطراف النزاع جهاز تسویة المنازعات رسمیا تاریخ تعمیم التقریر عل

وٕاذا أخطر طرف . بقراره بالاستئناف أو یقرر الجهاز بتوافق الآراء عدم الموافقة على اعتماد التقریر
  .ئنافالجهاز بقراره بالاستئناف فلا یبت الجهاز في اعتماد تقریر الفریق الخاص إلا بعد استكمال الاست

  : ستئناف الإ– 6
 ، من مذكرة تسویة المنازعات لمسألة المراجعة الاستئنافیة لتقاریر الفرق الخاصة17تعرضت المادة 

وتنص هذه المادة بأن ینشأ جهاز تسویة المنازعات جهازا دائما للاستئناف للنظر في التقاریر الصادرة عن 
  .النزاعالفرق الخاصة والتي یطعن فیها بالاستئناف أطراف 

ولا یجوز استئناف تقاریر الفرق الخاصة إلا من قبل أطراف النزاع فقط، أما الأطراف الثالثة التي 
أخطرت جهاز تسویة المنازعات بمصلحتها الجوهریة في الموضوع فیقتصر حقها على تقدیم مذكرات 

وز مدة اجراءات استئناف ویتعین ألا تتجا. ٕكتابیة لجهاز الاستئناف واتاحة الفرصة لها للمرافعة أمامه

                                                
  . من مذكرة تسویة المنازعات13 المادة - 285
  .ذاتهامذكرة ال من 14 المادة - 286
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 یوما من تاریخ تقدیم أحد أطراف المنازعة بصفة رسمیة إخطار بقراره 60تقاریر الفرق الخاصة 
وفي . بالاستئناف إلى التاریخ الذي یوزع فیه جهاز الاستئناف تقریره على الدول الأعضاء في المنظمة

الفترة، فعلیه أن یخطر جهاز تسویة حالة عدم تمكن جهاز الاستئناف من تقدیم تقریره خلال هذه 
 ویلاحظ أن دور.  یوما في كل الأحوال90المنازعات بأسباب ذلك، على ألا تتجاوز مدة الإجراءات 

جهاز الاستئناف یقتصر فقط على النظر في المسائل القانونیة، أي المتعلقة بالتطبیق الصحیح للقانون، 
ت القانونیة لنصوص وأحكام الاتفاقات المشمولة التي تحكم الواردة في تقاریر الفرق الخاصة، والتفسیرا

وهذا یعني أن جهاز الاستئناف لا یقوم ببحث . المسألة محل النزاع والتي توصل إلیها الفریق الخاص
ٕالجوانب الموضوعیة للتقریر، وانما یتأكد فقط من توافق قرارات وتوصیات الفرق الخاصة والأحكام 

  .لاتفاقیات ذات الصلة والتفسیر السلیم لهذه الأحكامالقانونیة الواردة في ا
ویتم . ویحق لجهاز الاستئناف إقرار، أو تعدیل أو نقض استنتاجات وخلاصات الفرق الخاصة

اعتماد تقریر جهاز الاستئناف بمعرفة جهاز تسویة المنازعات وتقبله أطراف النزاع دون شرط، وذلك ما لم 
 یوما لتوزیع 30افق الآراء عدم اعتماد تقریر جهاز الاستئناف خلال یقرر جهاز تسویة المنازعات بتو

  .التقریر على أعضاء المنظمة
  : جهاز الاستئناف توصیات الفرق الخاصة و– 7

 من مذكرة تسویة المنازعات، إذا انتهى فریق خاص أو جهاز الاستئناف إلى أن 19طبقا للمادة 
وصى بأن یعدل طرف النزاع الذي توجه التوصیات إلیه، ذلك تدبیرا ما لا ینطبق واتفاق مشمول، فإنه ی

التدبیر بما یجعله مطابقا مع هذا الاتفاق، مع ملاحظة أنه لا یجوز للفریق الخاص أو لجهاز الاستئناف 
وهو یضع توصیاته واستنتاجاته أن یضیف حقوقا والتزامات غیر تلك المنصوص علیها في الاتفاقات 

  .منهاالمشمولة ولا أن ینقص 
 من مذكرة تسویة 20أما بالنسبة للإطار الزمني لقرارات جهاز تسویة المنازعات فإنه وفقا للمادة 

المنازعات یجب ألا تتجاوز الفترة من تاریخ انشاء فریق خاص بواسطة جهاز تسویة المنازعات وتاریخ 
 أشهر على 9ماده، نظر هذا الجهاز في تقریر الفریق الخاص أو تقریر جهاز الاستئناف بهدف اعت

 شهرا في حالة استئناف التقریر، 12الأكثر كقاعدة عامة في حالة عدم استئناف تقریر الفریق الخاص، و
  .ما لم یتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك

  :  رقابة تنفیذ التوصیات والقرارات– 8
 وقرارات جهاز تهدف رقابة تنفیذ التوصیات والقرارات إلى ضمان الامتثال دون تأخیر لتوصیات

تسویة المنازعات والذي یعتبر أمرا أساسیا من أجل التنفیذ الفعال للمنازعات لمصلحة جمیع أعضاء 
  . عددا من الضوابط الكفیلة بتحقیق هذا الهدف)287(مذكرة تسویة المنازعاتوقد تضمنت . المنظمة

                                                
  . من مذكرة تسویة المنازعات21 المادة - 287
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  : التعویض ووقف التنازلات -  9
ویض لمصلحة الطرف الشاكي، أو قیام الطرف الشاكي یعتبر قیام الطرف المشكو منه بتقدیم تع

لتزامات أخرى كان قد تحمل بها لمصلحة الطرف المشكو ضده، من التدابیر المؤقتة ابوقف تنازلات أو 
التي یتم إتاحتها أو توفیرها في حالة عدم امتثال المشكو ضده بتنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عن 

  . من مذكرة تسویة المنازعات22 وذلك طبقا للمادة ،اف خلال مدة معقولةفریق خاص أو جهاز الاستئن
 تنص هذه المادة بأنه إذا أخفق العضو المعني في تعدیل الإجراء الذي سبق أن اتخذه واعتبر إذ

غیر منطبق لاتفاق مشمول بما یكفل مطابقته مع هذا الاتفاق أو امتثاله للتوصیات والقرارات خلال مدة 
ولة، یجب على هذا العضو، إذا طلب منه هذا، أن یدخل في موعد لا یتجاوز الفترة الزمنیة زمنیة معق

المعقولة، في مفاوضات مع أي طرف كان قد استند إلى إجراءات تسویة المنازعات، بهدف التوصل الى 
 یوما 20ٕتعویض مقبول ثنائیا أي مقبول من طرفي النزاع، واذا لم یتم الاتفاق على تعویض مرضي خلال 

لأي طرف استنادا الى إجراءات تسویة المنازعات، أن یطلب  بعد انقضاء الفترة الزمنیة المذكورة، فیكون
من جهاز تسویة المنازعات الترخیص له بوقف تطبیق تنازلات أو التزامات أخرى بمقتضى الاتفاقات 

  .المشمولة بالنسبة للعضو المعني
لطرف الشاكي یقوم بإتباعها عند النظر في أي تنازلات ٕ مبادئ واجراءات ل22وقد وضعت المادة 

أن یسعى الطرف الشاكي أولا إلى وقف تنازلات أو التزامات : أو التزامات أخرى یوقف تطبیقها أهمها
أو القطاعات التي وجد الفریق الخاص أو جهاز الاستئناف خرقا أو إلغاء أو  هنفسأخرى في القطاع 

وٕاذا وجد هذا .  على هذا الطرف الشاكي بمقتضى الاتفاقات المشمولةانتقاص بصددها، لفائدة تعود
الطرف أن وقف تنازلات أو التزامات أخرى في قطاعات ذات الاتفاق أمرا غیر عملي أو غیر فعال وأن 

كما ألزمت . الظروف خطیرة، فیمكنه أن یوقف تنازلات أو غیرها من التزامات أخرى بموجب اتفاق آخر
یكون مستوى وقف التنازلات أو الالتزامات الأخرى الذي یرخص به جهاز تسویة المنازعات هذه المادة أن 

معادلا لمستوى الإبطال أو الإضعاف الذي لحق بالامتیازات التي كانت تعود على الطرف الشاكي 
  .بموجب اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة

 یوما من 30 التزامات أخرى خلال ویمنح جهاز تسویة المنازعات الترخیص بوقف تنازلات أو
وفي حالة اعتراض . انقضاء المهلة الزمنیة المعقولة وذلك ما لم یقرر الجهاز بتوافق الآراء رفض الطلب

العضو المعني على مستوى الوقف المقترح، أو ادعى بأن المبادئ والإجراءات الخاصة بتدرج وقف 
 یوما من انقضاء الفترة 60 على أن یكتمل التحكیم خلال التنازلات لم تتبع فإن الأمر یحال إلى التحكیم

الزمنیة المعقولة، ولن توقف تنازلات أو التزامات أخرى خلال فترة التحكیم وتقبل الأطراف قرار أو حكم 
  .المحكم باعتباره نهائیا ولا تسعى إلى تحكیم ثان
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أنه یطبق فقط لحین إنهاء ویلاحظ أن وقف تنازلات وغیرها من الالتزامات یكون مؤقتا، بمعنى 
وهكذا . التدبیر الذي وجد أنه متعارض مع اتفاق مشمول أو إلى أن یتم التوصل الى حل مرض للطرفین

  .یكون الحل النهائي للنزاع امتثال العضو المعني لقرارات وتوصیات الفریق الخاص أو جهاز الاستئناف
  

  :  أحكام أخرى–ثالثا 
  :وتتمثل فیما یلي 

  : متعدد الأطرافال النظام  تعزیز– 1
 البلدان الأعضاء بالمنظمة وهي تسعى الى تصحیح أي خرق )288(مذكرة تسویة المنازعاتألزمت 

للالتزامات أو غیره من أنماط إلغاء أو انتقاص لفوائد مقررة بموجب الاتفاقات المشمولة، بأن تلجأ الى 
مذكرة تسویة المنازعات وضعت حظرا قانونیا على ومعنى ذلك أن . ٕقواعد واجراءات هذا التفاهم وتتقید بها

أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة اللجوء الى استخدام تدابیر مقابلة أو مضادة من جانب واحد لحل 
  .منازعاتها التجاریة

  :  التحكیم– 2
أتاحت مذكرة تسویة المنازعات وسیلة بدیلة من وسائل تسویة المنازعات من شأنها تسهیل حل 

وهذه الوسیلة هي ، ف النزاعالنزاعات التي تتعلق بمسائل یتم تحدیدها بوضوح بمعرفة كل من أطربعض ا
  . منها25التحكیم السریع في إطار المنظمة العالمیة للتجارة وذلك بموجب أحكام المادة 

ویلاحظ أن اللجوء إلى هذا التحكیم یكون خاضعا لموافقة طرفي النزاع، وأن یتم إخطار جمیع 
  .ضاء في المنظمة، بالالتجاء إلى التحكیم السریع قبل فترة كافیة من البدء الفعلي في إجراءاتهالأع

  :  إجراءات خاصة للدول الأعضاء الأقل نموا – 3
التابعین  یتم منح معاملة خاصة للأعضاء هبأن، 24 تها مادضمن ت مذكرة تسویة المنازعاتقرأ
إجراءات تسویة المنازعات التي تكون طرفا فیها وعدم تسرع الدول  الأقل نموا فیما یتعلق بأسباب وللبلدان

 نقاص أو إلغاء في حالة قیام إحداها بإانالأخرى في الالتجاء إلى الإجراءات التعویضیة تجاه هذه البلد
  .هشة إذ قد یكون ذلك راجعا لأوضاعها الاقتصادیة ال،التزاماتها بموجب هذه الاتفاقات

  
  رع الثانيالف

  نظام فض النزاعاتمقاصد 
مذكرة تسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة وسیلة قانونیة مشروعة وفعالة یستطیع من خلالها 
البلد العضو في المنظمة أن یلزم أي عضو آخر بتنفیذ الالتزامات والتعهدات القانونیة المترتبة عن 

                                                
  . من مذكرة تسویة المنازعات21 المادة - 288
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 أو یوقع جزاءات علیه عند عدم امتثاله للقرارات ،انضمامه إلى اتفاقیة المنظمة والاتفاقات متعددة الأطراف
  .والتوصیات التي تصدر في هذا الشأن وفقا لضوابط معینة على النحو السابق الإشارة إلیه

وتعد هذه المذكرة بمثابة تعزیز للنظام التجاري المتعدد الأطراف الذي أسفرت عنه جولة الأورغواي، 
 بتنفیذ التزاماتها وتعهداتها في الواقع العملي، إنما یؤدي إلى توافر ذلك أن وجود ما یلزم أطراف هذا النظام

الثقة والیقین فیما بینها في مصداقیة ذلك النظام، ویؤثر بالتالي بدرجة كبیرة في تحقیق هدفه المنشود 
یة المتمثل في تحریر التجارة الدولیة في كافة المجالات سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات أو حقوق الملك

  .الفكریة
وتتلخص الأهداف الرئیسیة التي سعت مذكرة تسویة المنازعات إلى تحقیقها، والتي تم استخلاصها 

  : فیما یلي -بق لنا الإشارة إلیهاالتي س-من أحكامها 
  :  جهاز واحد ودائم للإشراف على حل النزاعاتنشاءإ - أولا

سلطات المجلس العام للمنظمة العالمیة یعتبر استحداث جهاز تسویة المنازعات والذي یمارس نفس 
للتجارة من العناصر الهامة لضمان تنفیذ الآلیة الموحدة لتسویة المنازعات التي أقرتها مذكرة تسویة 

  .والتي تطبق على كافة المنازعات التجاریة ما بین الدول الأعضاء في المنظمة. المنازعات
  : لمنازعات التجاریة إقرار مراحل متدرجة تصاعدیا لتسویة ا- ثانیا
 خاص، جهاز تسویة المنازعات وطلب إنشاء فریقل اللجوءبألا یتم مذكرة تسویة المنازعات  تأقر

 مرحلتین احت مذكرة تسویة المنازعاتوقد أت. السبیل الوحید لحسم المنازعة  بعد التأكد من أن ذلك هوإلا
، اتشاورمهما ال: خاصل اللجوء إلى إنشاء فریق  بین طرفي المنازعة قببالاتفاق الثنائي النزاع ودیا فضل

ویعكس هذا الحرص على الإبقاء على العلاقات الطیبة بین . ثم المساعي الحمیدة والتوفیق والوساطة
  .الدول وتأكید مبدأ حسن النیة بما یحد من النزاعات والتوترات فیما بینها

عیل دورها في تقویة نظام فض  وضع ضوابط محددة لإنشاء وعمل الفرق الخاصة لتف-  ثالثا
  : المنازعات

 تكفل خاصةفرق الالقواعد وضوابط محددة لإنشاء وعمل ت مذكرة تسویة المنازعات وضع
 سرعة یحققعات بطریقة تلقائیة وعدم عرقلتها، وعلى نحو الذي زاستمراریة سیر إجراءات تسویة المنا

هم هذه القواعد والضوابط ما  ومن أ.ي النزاععات في إطار من التوازن بین مصالح طرفاالفصل في النز
  : یلي

ضمان  و،نظر في النزاعاتأشخاص مؤهلین أكفاء للقیام بمهام البین اختیار المحكمین من  - 1 
  .هم ونزاهتهمادحی واستقلالیتهم

 موضحا مضمون ومواعید تنفیذ كل خاصةفرق الأمام الجراءات الإوضع جدول زمني لسیر  -2
و قرارات وتوصیاتها أ وحتى تنفیذ قراراتها وتوصیاتها ااءات بدایة من إنشائهإجراء من هذه الإجر

 .جهاز الاستئناف



 تطور نظام تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة:                                          الفصل الثاني

 114 

 لموضوع النزاع على المعلومات التي تستقیها من دراستها خلال خاصةفرق الالعدم اقتصار  -3
 . أو مؤسسةشخص الفنیة من أي ةٕأطراف النزاع، وامكانیة حصولها على المعلومات والمشور

 . التقاریر دون حضور أطراف النزاعإعدادمداولات وسریة ال -4

جهاز الاستئناف دور ٕقابلیة التقاریر للطعن بالاستئناف أمام الجهاز الدائم للاستئناف، وان كان  -5
 .ر في المسائل القانونیة دون بحث الجوانب الموضوعیة للتقاریرظلى النعیقتصر فقط 

من خلاله لا یتمكن المشكو ضده من عرقلة قرارات إتباع المنهج السلبي في توافق الآراء والذي  -6
 والمتعلقة بعدم إنشاء فرق ،تسویة المنازعات اللازمة لسیر إجراءات تسویة المنازعات للأمام

 تنازلات ف أو عدم اعتماد تقریر جهاز الاستئناف، أو رفض طلب الترخیص بوقخاصة
 .خرىأوالتزامات 

 وجهاز خاصةفرق الالد من تنفیذ قرارات وتوصیات رقابة تنفیذ التوصیات والقرارات للتأك -7
 .الاستئناف

 خاصقرارات فریق   لتوصیات منهالسماح للعضو الشاكي في حالة عدم تنفیذ العضو المشكو  -8
 المتقاطعة التدابیر المقابلةأو جهاز الاستئناف خلال مدة زمنیة معقولة، بتطبیق مفهوم 

)Procédures de rétorsion croisées(الترخیص له بوقف التنازلات والالتزامات الأخرى،  عند 
طرف لللامتیاز  انتقاص أو إلغاء أو خرق فیهاأو القطاعات التي وقع  هنفسالقطاع بوذلك 

عبر  مقابل وهو ما یطلق علیه تدبیر الاتفاقالشاكي، أو بقطاع أو قطاعات أخرى في ذات 
 عبر مقابلتدبیر بیطلق علیه ، أو بوقف التنازلات في اتفاق آخر وهو ما القطاعات
  .)289(الاتفاقات

قیام الشاكي بإساءة الترخیص له باستخدام وقف احتمال وضع ضمانات وضوابط محددة تمنع  -9
ٕالتنازلات والالتزامات ضد العضو المشكو في حقه واعطاء هذا العضو المعني الحق في 

 .الاعتراض على مستوى الوقف المقترح

 فقط هابوقف التنازلات والالتزامات الأخرى ذات طبیعة مؤقتة وتطبیق المقابلةاعتبار التدابیر  -10
 باعتبار ، وجهاز الاستئنافخاصةفرق الاللحین تنفیذ الطرف المشكو ضده لقرارات وتوصیات 

 .هذا التنفیذ هو الحل المثالي للنزاع

  :  أحادیة الجانبالمقابلةفرض حظر قانوني على اتخاذ التدابیر  -  ارابع
ا الحظر أن السبیل الوحید الذي یسلكه العضو لتصحیح أي وضع یعتقد أنه تعرض له ویعني هذ

هو  . المستحقة له بموجب اتفاق مشمولمتیازات الاإنقاص أو لغاءجانب عضو آخر وأدى إلى إمن 

                                                
ولا شك أن في هذا الإجراء توسیع كبیر لنطاق تطبیق التدابیر المضادة المتقاطعة بما یحقق الردع الكافي  - 289

  .لأعضاء بعدم مخالفة التزاماتها بموجب الاتفاقات المشمولةل
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 ولیس إلى أیة مذكرة تسویة المنازعاتمتعددة الأطراف الواردة في الاللجوء إلى القواعد والإجراءات 
  .ءات أخرى أحادیة الجانبإجرا

سعى نظام فض المنازعات الجدید إلى التصدي إلى الإجراءات الأحادیة، وألزم الولایات المتحدة 
الأمریكیة في أكثر من حالة بالتراجع عن التدابیر التي شرعت في تطبیقها، والتي تتعارض مع قواعد 

  .نها الوطنیة عبر حدودهاّالنظام التجاري الدولي الذي لا یجیز للدول مد فرض قوانی
  

  المطلب الثالث
  المنظمة العالمیة للتجارةبفي آلیة الاستئناف 

لا ریب أن استحداث جهاز دائم وجدید وشبه قضائي بآلیات تسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة 
ت ومن ، من أهم الدعائم التي ترتكز علیها مذكرة تسویة المنازعا)290(للتجارة من خلال جهاز الاستئناف

أبرز خصوصیات نظام حل النزاعات بالمنظمة، كما أن كیفیات عمل جهاز الاستئناف بالمنظمة العالمیة 
للتجارة كانت ولا تزال محل اهتمام الفقه، ذلك نظرا لما لعبه لحد الآن من دور بارز في قضائیة نظام 

ق بتفسیر قانون المنظمة، فض المنازعات بالمنظمة، ولكونه ساهم في تطویر اجتهاد دقیق فیما یتعل
. تعددة الأطرافممرتكزا في ذلك على منهجیة تكفل الحفاظ على التوازن الناتج عن المفاوضات التجاریة 

كما أنه لعب دورا فاعلا في توضیح رویدا رویدا نطاق الرقابة التي یمارسها، والتي یطغى علیها الطابع 
ّ واذا كانت خصوصیاته عدیدة، فإن لوس.يالتدخل   .دولي مكانة لا یستهان بها في ظلهائل وأدوات القانون الٕ

  

  الفرع الأول

  جهاز الاستئناف

من نوعها لفض النزاعات ّجهاز الاستئناف بالمنظمة العالمیة للتجارة في حد ذاته آلیة فریدة یعد 
 سریانه وكیفیات عمله، ما أدى إلى إرساء آلیة متعددة الأطراف ذات سلطة لحل نظرا لخصوصیات

المنازعات أكثر مرونة والإسهام في بعث وسائل التسویة الشبه قضائیة، بل حتى القضائیة والتحكیمیة 
  : )Eric CANAL-FORGUES( وفي هذا الصدد یقول الأستاذ .بالمنظمة

من المؤكد أنه مع تدخل أنماط شبه قضائیة، وحتى قضائیة، لتسویة النزاعات، بات روح ...«
 .)291(» ... المنظمة العالمیة للتجارةبداخل نفخالقضاء والتحكیم ی

                                                
  .یلاحظ بأن كلمة استئناف توحي وكأننا بصدد جهة قضائیة، إلا أن الممارسة المیدانیة لا تترجم ذلك إلا نسبیا - 290

291  - «… Il est certain qu’avec l’intervention de modes quasi juridictionnels, et même juridictionnels, 
de règlement des litiges, l’esprit judiciaire et arbitral souffle désormais à l’intérieur de l’OMC…». 
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 من مذكرة تسویة المنازعات التي نصت 17/1إنشاء هذا الجهاز الجدید على أحكام المادة ویستند 
 ینظر في الطعون بالاستئناف في ،أنه یتم تأسیس جهاز استئناف دائم من طرف جهاز تسویة المنازعات

 یتم تعیینهم من )292( أشخاص7ون هذا الجهاز الدائم من ویتك. القضایا المعروضة على الفرق الخاصة
هم تبعا لاتصالات ومشاورات وهذا التنسیق مع كل من ؤطرف جهاز تسویة المنازعات بعد ما یتم انتقا

ورؤساء كل من المجلس العام، مجلس تجارة السلع، المدیر العام للمنظمة، رئیس جهاز تسویة المنازعات 
ة الفكریة المتصلة بالتجارة، الذین یقترحون الأسماء المرشحة للعضویة في ومجلس جوانب حقوق الملكی

 وینبغي على أعضاء الجهاز أن یكونوا تحت ، سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة4دة عهجهاز الاستئناف ل
، لذا وصف هذا الأخیر بالدیمومة، لاعتبار تكلیف أعضائه بمهام غیر مؤقتة كما هو الشأن هتصرف

مذكرة تسویة المنازعات في أعضاء جهاز الاستئناف  كما اشترطت .لأعضاء الفرق الخاصةبالنسبة 
توافرهم على قدر عال من الخبرة والكفاءة في میدان القانون، التجارة الدولیة والمسائل المتعلقة بالاتفاقات 

عضاء الجهاز عدم ویشترط أیضا في أ. )293(المشمولة أو ما یطلق علیه بقانون المظمة العالمیة للتجارة
تقلدهم لمهام حكومیة أو وظائف أو مهام تتنافى وصفاتهم، وذلك قصد تفرغهم للمهام المنوطة بهم كاملة، 

  .جهة، وضمان حیادهم، من جهة أخرىمن 

  . ل العضویة بالمنظمةیوعلى العموم ینبغي أن تعكس العضویة في جهاز الاستئناف تمث

المنازعات لم تبین كیفیات تعیین الأعضاء السبعة لجهاز وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة تسویة 
لا   كما أن أعضاء الجهاز. وترك الأمر في ذلك للعرف الجاري به العمل داخل المنظمة،الاستئناف
 )Alternance (تم وفق أسلوب التناوبیهم الفصل في النزاعات المطروحة أمامهم، إنما ذلك ّیتولون جل

، إذ لا یفصل في القضایا إلا ثلاثة أعضاء من بین السبعة، یتم اختیارهم هووفقا لاجراءات سیر أعمال

                                                                                                                                                   
CANAL-FORGUES Eric, "La procédure d’examen en appel de l’Organisation mondiale du 

commerce", A.F.D.I, 1996, p.848. 

  : تئناف هم، كما یلي الأعضاء الحالیین بجهاز الاس- 292
- Ujal Singh BHATIA ، ؛2015 دیسمبر 10 من جنسیة هندیة، تنتهي عهدته في  
- Peter VAN DEN BOSSCHE ؛2013 دیسمبر 11، من جنسیة بلجیكیة، تنتهي عهدته في  
- Seung Wha CHANG ؛2016 ماي 31كوریة، تنتهي عهدته في جنوب ، من جنسیة  
- Thomas. R. GRAHAM؛2015 دیسمبر 10نسیة أمریكیة، تنتهي عهدته في ، من ج  
- Ricardo RAMIREZ-HERNANDEZ ؛2013 جوان 30، من جنسیة مكسیكیة، تنتهي عهدته في  
- David UNTERHALTER ؛2013 دیسمبر 11، من جنسیة جنوب إفریقیة، تنتهي عهدته في  
- Yuejiao ZHANG 2016 ماي 31، من جنسیة صینیة، تنتهي عهدته في.  

   org.wto.www:  نترنتمة العالمیة للتجارة على شبكة الأ موقع المنظلمزید من التفاصیل، الاطلاع على
  . من مذكرة تسویة المنازعات17/3المادة  - 293
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ویحظر على أعضاء الجهاز النظر في أیة منازعة من شأنها خلق تضارب مباشر أم غیر . عشوائیا
  . مباشر في مصالح أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة

كنها التدخل في تعیین أعضاء الجهاز، كما تحسن الإشارة الإشارة إلى أن الأطراف المتنازعة لا یم
  .من حیث الاعتراف أو رد أي عضو منه، خلافا لما هو الحال في اختیار أعضاء الفرق الخاصة

  

  الفرع الثاني

  إسهام جهاز الاستئناف في تطویر المسائل الإجرائیة

ئیة لفض نظرا لافتقار مذكرة تسویة المنازعات لعناصر وأدوات كافیة لتأطیر الجوانب الإجرا
ّالنزاعات، فقد سعى جهاز الاستئناف لسد هذا النقص أو القصور القانوني من خلال تطویره للمسائل 
الإجرائیة عبر تعددها وعبر طریقة النظر فیها، وهو ما أدى ببعض الشراح إلى وصفه بأنه یؤدي وظیفة 

  .دستوریة

  :  تعدد المسائل الإجرائیة–أولا 
 في آن واحد، – تتعلق بالاختصاص، وشروط القبول –سائل أولیة تم تطویر مسائل إجرائیة وم

فلا یوجد أي . دون أن تطغى الأولى على الثانیة تماما، وهو ما یبرز طابع اللبس في المسائل الأولیة
  .إجراء خصوصي فیما یتعلق بالمسائل الأولیة

لمبدأ القضاء الإجباري مع إذ هو في الواقع نتاج منطقي . فبروز هذا النوع من المسائل كان حتمیة
ومن ثم أصبحت المسائل الإجرائیة رهانا حقیقیا بالنسبة  لقضائیة حل . إخطار أحادي الجانب ومآل ملزم

النزاعات بالمنظمة العالمیة للتجارة رغم عدم إیلائها قدرا هاما من الاهتمام حین إعداد مذكرة تسویة 
  : )Hélène RUIZ FABRI(وفي هذا الصدد تقول الأستاذة . المنازعات

ولكن لا شك . ةجرائیالإمسار قي ومنط تبعها إذن بقدر كافی رفع درجة الإلتزام بالقانونعملیة إن «
  .)294(»أنه لم یكن هنالك وعي به إثر التفاوض حول المذكرة

                                                
294  - «La juridicisation s’accompagne donc assez logiquement d’une processualisation. Mais sans 

doute n’en a-t-on pas en tout-à-fait conscience lors de la négociation du Mémorandum». RUIZ 
FABRI Hélène, "L’appel dans le règlement des différends de l’O.M.C., trois ans après, quinze 

rapports plus tard…", R.G.D.I.P, n°1, 1999, p.54. 
       - La juridicisation, est l’action d’élever le degré du juridisme. Ce dernier peut être définit comme 

étant le respect pontilleux des formes juridiques et lequel nous considérons une sorte de 
"conformisme juridique". 
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تنظیمي . تنظیمي وقضائي:  ولا یزال، دورا مزدوجا في هذا المجال؛ّإن جهاز الاستئناف لعب
هو یتمثل في إجراءات العمل في الاستئناف، وعد تنظیما خاصا بالإجراءات التي تتم أمامه، لاعتباره أ

، ذلك نظرا للطابع 1997 فیفري 28، لیتم تعدیلها في 1996 فیفري 15والتي تم اعتمادها من طرفه في 
 Organe d’appel(الدائم لهذا الجهاز، لذا نجد بعض الكتاب یطلقون علیه تسمیة جهاز الاستئناف الدائم 

permanent( وهو ما لا نجده في الفرق الخاصة، باعتبار أن مهامها مؤقتة ومحدودة من حیث الزمان.  

فض المنازعات بالمنظمة، أنه یتم في بعض الأحیان إثارة إجراءات حظ من خلال سریان وما یلا
 إن صح القول –جا لها المسائل الإجرائیة من طرف الخصوم أمام الفرق الخاصة، الشيء الذي یسبب حر

  .أن ذلك یتم بطریقة تقلیدیةولو  للبت فیها، –

. غالبا ما یتم إثارتها في مرحلة الاستئناففهي وبما أن المسائل الإجرائیة تعد مسائل قانونیة بحتة، 
 أن ذكر بوجوب فصل الفرق الخاصة في المسائل المتعلقة بالإجراءات التي وقد سبق لجهاز الاستئناف

وهكذا، اعتبر .  أطراف النزاع أمامها، سیما تلك التي لم تتضمنها نصوص المنظمة العالمیة للتجارةیثیرها
ه یجوز ن بأ)Contentieux des hormones(جهاز الاستئناف ضمن تقریره المتعلق بنزاع الهورمونات 

وضع قواعد وائهم لفریق الخاص أن یقرر الاستعانة بخبراء، شرط أخذ رأي أطراف النزاع فیما یخص انتقل
، كما اعتبر )Règles ad hoc pour une affaire donnée(ٕواجراءات واجب اتباعها لتسویة نزاع معین 
واسعة أن مذكرة تسویة المنازعات قد منحت سلطة تقدیریة  بجهاز الاستئناف بمناسبة قضیة الهورمونات

منصوص علیها اللخاصة غیر للفرق الخاصة للنظر، في ظل احترام حقوق الدفاع، في الحالات ا
  .صراحة

ولما كان یتعلق الأمر بسلطة تقدیریة فإن ، وبذا رسم جهاز الاستئناف حدود معاییر نطاق رقابته
من قبل الفرق الخاصة، وهو ما أكد  رقابة هذا الجهاز تقتصر على التأكد من عدم التعسف في استعمالها

إذ تم إثارة أمام : ل تمییزه بین الضرورة والتعسفحین نظر في النزاع المتعلق بالمنسوجات، من خلا
الجهاز مسألة رفض الفریق الخاص لاستشارة صندوق النقد الدولي، واعتبر الجهاز بأنه كان من المحتمل 

مفیدة وضروریة، ولكن برفض الفریق الخاص المكلف بالفصل في قضیة هذه الاستشارة أن تكون 
نقد الدولي، لم یتعسف الفریق الخاص في استعمال سلطاته المنسوجات، طلب المشورة من صندوق ال

  .)295(التقدیریة

في عدة مناسبات لوضع قواعد إجرائیة مشتركة وموحدة لمسار یفسر دعوة جهاز الاستئناف اوهذا 
لما یتم طرح النزاعات أمام الفرق الخاصة، من جهة، كما دعا إلى ضرورة سن قواعد إجرائیة واضحة 

                                                
295   - RUIZ FABRI Hélène, "L’appel dans le règlement des différends de l’O.M.C., trois ans après, 

quinze rapports plus tard…", op.cit, p.58. 



 تطور نظام تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة:                                          الفصل الثاني

 119 

ضمان الطابع المنصف والفاعل للإجراء، نظرا لتطور نزاعات في غایة التعقید، من وموحدة من شأنها 
  . یبقى الجهاز یمارس مهام السهر على توحید تلك القواعد.وفي غیاب هذا التنظیم. جهة أخرى

ّإن للدور القضائي لجهاز الاستئناف بعض الانعكاسات، من بینها أنه یوجه إجراء  هو في الأصل ؛ّ
، نحو مسار أكثر دولیة، إلى جانب تنمیة )Common law(ساكسونیة -لوغلشریعة الأنمستمد من ا

  .الخصائص القضائیة وضرورة إضفاء الطابع المنصف والمكرس لحقوق الدفاع

 لعدد النزاعات محل طعون بالاستئناف، الشيء ا كبیراویلاحظ في السنوات القلیلة الأخیرة ارتفاع
رته لاستیعابها، بل النظر فیها بكل جدیة وموضوعیة مع مراعاة الوقت الذي یثیر التساؤل عن مدى قد

ّاللازم للوصول إلى استنتاجات وخلاصات قانونیة، لاعتبار أن عدد أعضاء الجهاز جد محدود وغیر 
  .ٍكاف

زعات بالمنظمة، أنه انمّومع ذلك، فإنه من أهم ما استحسنه بعض الشراح في النظام الجدید لفض ال
حریة الكاملة لجهاز الاستئناف، متى اقتضى الأمر ذلك، لوضع إجراءات عمل جدیدة لسیر تم ترك ال

  .)296(أشغال الاستئناف

  

  :  النظر في المسائل الإجرائیة–ثانیا  
ض التدقیقات بعسائل أساسیة من خلال التقاریر الصادرة عن جهاز الاستئناف ومتم بلورة مفاهیم و

لصفة والمصلحة، الدرجة المطلوبة لوضوح الشكاوى كا المفاهیم والتوضیحات الهامة فیما یخص بعض
  .عاالاستئنافات، عبء الإثبات، مشاركة أشخاص خاصة بالإجراء أو حتى حقوق الدفو

  :  الصفة والمصلحة–أ 
 أمام – إن جاز التعبیر – القواعد المتعلقة بالصفة والمصلحة لیست نفسها كما في أول درجة ّإن

  .ي مرحلة الاستئناف لها بعض الخصوصیاتالفرق الخاصة، فف
 بالاستئناف إلا للعضو بالمنظمة العالمیة للتجارة الذي كان طرفا في النزاع الطعنلا یجوز ف

 ومن ثم فلهذا الطرف وحده صفة المستأنف .المطروح أمام الفریق الخاص، أي كطرف أصلي في النزاع
تقریر الصادر عن الفة بالنظر للقرار المطعون فیه، أي وفي الاستئناف یتم تقدیر الص. أو المستأنف علیه

 فمتى تم التصریح بعدم قبول إدعاء دولة أمام فریق خاص، فتلك الدولة صفة رفع .الفریق الخاص
وفي تقریره بشأن نزاع . ن الناحیة القانونیةمٕاستئناف، حتى وان كان جهاز الاستئناف سیعتبره مرفوضا 

مسألة صفة الولایات المتحدة لتقدیم مزاعمها برسم الاتفاق العام للتعریفات الموز درس جهاز الاستئناف 

                                                
، والتي استبدلت تلك 2010 أوت 16وضع جهاز الاستئناف إجراءات عمل جدیدة للنظر في الاستئناف بتاریخ  - 296

  .2005 جانفي 4التي كانت ساریة المفعول إلى غایة 
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یدل ) "Locus standi"" (الصفة"، وفصل فیها بتوضیحه بأن مصطلح 1994الجمركیة والتجارة لسنة 
  .بوجه عام عن الحق في تحریك إجراء في المنازعات

ّومن جهة أخرى، واثر تبینه في قضیة الهورمونات، اعتبر ا لجهاز بشأن المستأنف الذي یطلب من ٕ
جهاز الاستئناف إلغاء قرار فریق خاص بشأن مسألة إجرائیة یجب علیه إثبات بأن ذلك القرار قد ألحق به 
ضررا، وهو ما یؤكد فكرة المصلحة الشخصیة في القرار المطعون فیه، مما یطرح إشكال معرفة الطبیعة 

  . جهاز الاستئنافالقانونیة الدقیقة للقرارات الصادرة عن

  : الشكوى، الاستئناف والتفویضموضوع  توضیح –ب 
ایا، وبالأحرى الطعون المرفوعة أمام جهاز قضأصبحت هذه المسألة تزداد أهمیة مع ارتفاع عدد ال

نزاع ومداه یحدده الطرف لل فالاستئناف یفترض وجهة ،الاستئناف، والتي یكون موضوعها مسائل إجرائیة
 الأول یتعلق بنطاق الرقابة في الاستئناف، بحیث .ثم فإن الاستئناف یشمل عدة عناصرالمستأنف، ومن 

ّنصت مذكرة تسویة المنازعات صراحة على أن الاستئناف یشمل المسائل القانونیة التي تعرض إلیها 
یر  ویمكن أیضا أن تمتد وجهة الاستئناف في حالة استئناف غ.الفریق الخاص ضمن تقریره المستأنف فیه

 یوما التي 15فرعي، وبالأحرى لا یعد فرعیا من طرف المستأنف علیه أو من قبل أي طرف في غضون 
تلي الاستئناف الأول، والذي من المحتمل ألا یكون في صالح المستأنف، ذلك لاعتبار أن إجراءات العمل 

 Appels"(ت المتعددة في الاستئناف تشمل ما یسمى في اصطلاح المنظمة العالمیة للتجارة بالاستئنافا

multiples".(  
أما باقي العناصر فهي رسمیة، فعلى وجه التحدید، یجب على المستأنف الإشارة بوضوح لما یشمله 

 الاستئناف محددا، كقاعدة، ولا یمكن أن یشمل جمیع المسائل في نطعنه أو شكواه، وبهذا المعنى، یكو
صریح بالاستئناف بأنه مطابق لإجراءات عمل جهاز غیاب تصریح بالاستئناف، إلا إذا تم اعتبار الت

  .الاستئناف
وفیما یتعلق بدرجة وضوح التصریح بالاستئناف والشكوى الأصلیة أشار الجهاز، إثر فصله في 

أو ضمن الحجج ) Notice d’appel(نزاع الموز، بأنه في حالة عدم الإشارة في وثیقة الاستئناف 
أنف لاستنتاجات الفرق الخاصة لن یتم اعتبارها أنها محل استئناف، الأساسیة المدونة في عریضة المست

  .أي لن تقبل
 فقد استند في .ومن جانب آخر، أعطى جهاز الاستئناف مفهوما للمزاعم الواجب تدوینها بالشكوى

 إذ اعتبر بأنه یوجد فرق كبیر بین المزاعم أو الادعاءات المذكورة في طلب .ذلك على تمییزها عن الحجج
 من مذكرة تسویة 7أسیس فریق خاص، والتي تحدد مهام الفریق الخاص بموجب أحكام المادة ت

ّالمنازعات، والحجج المدعمة لتلك المزاعم، والتي یتم عرضها تدریجیا ضمن أولى المداخلات المكتوبة، 
  .لنزاعضمن المداخلات الجوابیة إثر الاجتماع الأول ثم الاجتماع الثاني للفریق الخاص وأطراف ا
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  : ثبات عبء الإ- جـ 
ضمن تقریره الصادر في قضیة الأقمصة الهندیة على الطابع العام للقواعد ّألح جهاز الاستئناف 

رة أخرى یتم تطبیق تلك القواعد في بعباالمتعلقة بعبء الإثبات، والتي توصل إلیها من خلال اجتهاده، و
ن إثارة بعض الصعوبات من مر أنها لا تخلو  وهي قواعد بسیطة ومعروفة، غی.كل إجراء یخص منازعة

  .حیث التطبیق
 من مذكرة تسویة المنازعات، مجرد خرق قانون المنظمة العالمیة 3/8فبالرجوع لأحكام المادة 

 .ٕ هذا الافتراض واثبات عكس ذلكضحدللتجارة یفترض فقدان أو انتقاص امتیاز، وللعضو المشتكي منه 
م إثباته، بل معرفة من تانعكاسات أي خرق أو تجاوز لقانون المنظمة إنما الأمر، لا یتعلق بمعرفة 

ا ما یعد في الواقع استنادا من طرف ذ وه.الطرف الأول الذي ینبغي علیه تبیان بأن ثمة خرق من عدمه
یمنع اعتبار أن مجرد إثارة زعم   بأي نظام لتسویة قضائیةجهاز الاستئناف على منطق یعتبره خاصا

فا علیه، َفا أم مستأنِ وبالتالي على الطرف الذي یثیر واقعة، سواء كان مستأن.بمثابة إثبات ّیمكن أن یعد
  .یقع عبء الإثبات

 منه ىومهما یكن من أمر، یقع عبء إثبات خرق الاتفاق المزعوم على المشتكي وما على المشتك
  .إلا إثبات العكس، بدلیل یبرز من خلاله بأنه یمكنه الاستفادة من استثناء

ومن الناحیة العملیة، تطرح الاستثناءات إشكالات خاصة من حیث إثباتها، لاعتبار أنه لیس ثمة 
نظام قانوني خاص بها وعلى هذا الأساس التزم جهاز الاستئناف بالحذر حیالها ومكتفیا ضمن اجتهاده 

، وعبء الإثبات یقع في قضیة الأقمصة الهندیة باعتبار نظام الاستثناءات بمثابة وسائل تصریحیة للدفاع
  .)297(ى الطرف المتمسك بهاعل

وعلى الرغم من اجتهاد جهاز الاستئناف بوضعه لحلول قانونیة فیما یتعلق بتوضیح مفهوم الإثبات 
، )298("أدلة علمیة كافیة"إلا أنها غیر كافیة، فمفهوم الإثبات مستعمل في العدید من الترتیبات، مثل مفهوم 

  .الشيء الذي یتطلب التنویر
أضف إلى ذلك أن مسألة وسائل الإثبات التي یمكن قبولها لا تزال عالقة ولم یتم حسمها من طرف 

  .جهاز الاستئناف
  :  مشاركة أشخاص خاصة في الإجراء–د 

لة إمكانیة مشاركة أشخاص خاصة في إجراء ألقد أبدى جهاز الاستئناف نوعا من الانفتاح إزاء مس
م إثارة هذه المسألة من قبل، إلى غایة نشوب نزاع الموز، أین تأنه لم یل، وباعتبار ع وبالف.الاستئناف

                                                
297   - RUIZ FABRI Hélène, "L’appel dans le règlement des différends de l’O.M.C., trois ans après, 

quinze rapports plus tard…", op.cit, p.70. 
  . من الاتفاق حول تطبیق التدابیر الصحیة والصحة النباتیة2/2المادة  - 298
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، عن )Tierce partie(، بصفتها طرف ثالث في النزاع )Sainte Lucie" (سانت لوسي"تدخلت دولة 
طریق إیداعها لعریضة، طلبت بموجبها من جهاز الاستئناف الترخیص لمستشاریها القانونیین الخواص، 

وهذا الأخیر كان قد استجاب لذلك . لمشاركة في الجلسات أمام الجهازلفة أعوان الدولة الذین لم تكن ص
الطلب، بالاستناد على أنه لا توجد أیة قاعدة، سواء على مستوى قانون المنظمة العالمیة للتجارة أو في 

  .اتالقانون الدولي بصفة عامة، تربط اختصاص الدول بتشكیلة الوفد المكلف بتمثیلها بالجلس
ومن هنا أتى جهاز الاستئناف بتبریر واقعي لموقفه معتبرا بأن الأهم هو تمكین الحكومات من 

ما أنه في سبیل ضمان مشاركة مستنیرة بآلیة تسویة المنازعات، یسوغ لدولة كتمثیلها بمستشارین مؤهلین، 
ّما، لاسیما فیما یتعلق بالبلدان النامیة، أن تكون ممثلة بمستشارین خواص  ٕحتى وان كانوا أجانب، وهو ما ُ

  . في العالم للظفر بعقود تمثیلةالمحاماو ولا یزال أكبر مكاتب الاستشارة القانونیة زفّح
ّوقد تساءل بعض الشراح عما سیترتب من نتائج قانونیة سلبیة من الموقف الذي اتخذه جهاز 

من خلال  ،واص في جلسات الجهازالاستئناف وعن الإمكانیة المتاحة لتمثیل الأعوان الاقتصادیین الخ
ما یستدعي توضیحا لدور الأشخاص الخاصة أو على الأقل ضمان المساواة مول، دتسترهم تحت غطاء ال

  ) :Hélène RUIZ FABRI( وفي هذا الشأن تقول الأستاذة .أو الشفافیة
،  مفتوح دعوى الفواعل الاقتصادیین الخواص، فالمجال من ذلك، تطرح أیضا مسألةكثرلأنه، أ«

  في الواقع محل تكفل جوهري واقتصادي من قبل بعض هؤلاء، مع الدولة، لتكون الدعوىخلالمن 
برأي البعض، من النفاق عدم الاعتراف بأن ذلك قائم، ومن ثم استخلاص النتائج بتبیان . مخاطر توظیفها

  .)299(» مساواة، أو على الأقل شفافیةدور الأشخاص الخاصة وضمان إن أمكن
  :  احترام حقوق الدفاع-هـ 

 تمكین الخصوم من استعمالالمساواة من حیث تم بلورة هذه الفكرة من خلال بلورة مبدأ الوجاهیة و
الوسائل والأدوات القانونیة نفسها للوصول إلى حقائق قانونیة أو لإثبات وقائع معینة، وهو ما تجلى في 

  .تقریر جهاز الاستئناف بشأن نزاع المنسوجات

یاق ذاته أورد التقریر الصادر عن الجهاز حین فصله في قضیة أسماك السلمون مبدأ وفي الس
أساسیا ینص على وجوب منح أجل كافیا لأحد أطراف النزاع لتقدیم أوجه دفوعه وللرد على مزاعم 

  . المنصفبعدال یضفي على الإجراء  ما وهذا.خصمه

                                                
299  - «Car, au-delà, se pose également la question de l’action des acteurs économiques privés, la voie 
étant ouverte à ce que, derrière l’écran étatique, l’action soit en réalité prise en charge 
substantiellement et économiquement par certains d’entre eux, avec les risques d’instrumentalisation 
afférents. De certains avis, il est hypocrite de ne pas admettre que c’est déjà le cas et, dés lors, d’en 
tirer les conséquences en explicitant le rôle des personnes privées et en assurant sinon une égalité, du 
moins une transparence». RUIZ FABRI Hélène, "L’appel dans le règlement des différends de 

l’O.M.C., trois ans après, quinze rapports plus tard…", op.cit, p.73. 
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  الفرع الثالث

  المدى الرقابي لجهاز الاستئناف

 جهاز الاستئناف بالمنظمة العالمیة للتجارة أولا، من خلال مارسهاید مدى الرقابة التي یتحدیتم 
مجالها ونطاقها، ومن حیث مؤدى الرقابة التي یضطلع بها الجهاز سواء فیما یتعلق بالفرق الخاصة أو 

  .عضاء المنظمةأب

  : نطاق الرقابة - أولا
وز الحجج القانونیة اوأبعاده وهذا لاعتبارات تتجتئناف یر مسألة نطاق الرقابة إشكالیة ملائمة الاسثت

الاقتصادیة، لا سیما فیما یخص تكالیف الاعتبارات جراءات وحتى والاعتبارات الظرفیة المتعلقة بآجال الإ
  .جراءاتالإ

  :كما یلي نبرزها فمجال تدخل جهاز الاستئناف مقید بثلاثة حدود، 

الفصل في المسائل أن یقتصر اختصاص الجهاز على  راد محررو مذكرة تسویة المنازعاتأ -
  .القانونیة فقط

  .لجهاز والمسائل التي سیفصل فیها أطراف النزاع هي التي ستحدد وجهة رقابة اةرادإ -

 ؛ وضع حدود لرقابته وكذا حصرها على إعادة النظر فيدة الجهاز، لاعتبارات الاجتهادإرا -
  .تقاریر الفرق الخاصة محل الطعن

  :لقانونیة المسائل ا –أ 
مبدئیا مسألة یثیر إن اقتصار الدور الرقابي المخول لجهاز الاستئناف على المسائل القانونیة 

له فالجهاز . الاختصاص والتي لا یمكن فصلها عن المسائل المتعلقة بموضوع النزاع محل الاستئناف
 له إعادة النظر في الاعتبارات والأصل أنه لا یجوز. اختصاص نوعي، یقتصر على المسائل القانونیة

بید . ٕالخاص وأن عاینها، حتى وان كانت تلك الاعتبارات خاطئةالمتعلقة بوقائع النزاع التي سبق للفریق 
، فللجهاز هق الخاص ومن ثم سوء نیتی الفریةاقدأنه، وفي حالة ما إذا كانت تلك الاعتبارات تمس بمص

 من 17/6 فحوى المادةل في تفسیر له  الاستئنافه جهازإعادة دراستها من جدید، وهذا ما خلص إلی
  .مذكرة تسویة المنازعات

عد وقائعا وما یعتبر مسألة قانونیة یصعوبة التمییز أحیانا بین ما وفي رأي البعض؛ تظل مسألة 
-مطروحة، وتم تركها للسلطة التقدیریة لجهاز الاستئناف، وبالتالي لا یعد الاستئناف أمامه استئناف

  : )Hélène RUIZ FABRI( الأستاذة تصحیح، وفي هذا الصدد تقول–ن، إنما استئنافطلاب
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تصحیح رغم كونه -بطلان إنما استئناف-   الإستئناف في المنظمة العالمیة للتجارة لیس استئناف«
 .)300(» محدودا على المسائل القانونیة

ا جهاز الاستئناف فیما یتعلق كما أن نطاق الاستئناف لصیق بالوظیفة التفسیریة التي یضطلع به
التدابیر التي كانت بتوضیح بعض المفاهیم، فعلى سبیل المثال، لا الحصر، تم إثارة مسألة تنویر مفهوم 

العام والشامل  موضوع استثناءات في قضیة البنزین، والتي كان یجب على الجهاز توضیح مدى الطابع
الفریق الخاص  لتالي لوحظ بأن الجهاز قد حذى حذو وبا،لتلك التدابیر أو أنها تستهدف حالات خاصة

  .لأول مرة الذي فصل في النزاع

  : وجهة الاستئناف - ب
 یمتد النظر في استئناف التقاریر الصادرة عن الفرق الخاصة أمام جهاز الاستئناف لیشمل فقط

واقف له، مثل في المسائل التي تم إثارتها من قبل الطرف المستأنف، وهذا ما أكده الجهاز في عدة م
بالبنزین، حیث اعتبر الجهاز أن المسائل التي تثار أمامه لأول مرة تستبعد من النقاش وما النزاع المتعلق 

. )301(الاستئنافعلى أطراف النزاع إثارة كل المسائل محل الخلاف أمام الفرق الخاصة، أي قبل مرحلة 
 الطعون فيمسائل من تلقاء نفسهم حین نظرهم ومن ثم فإن أعضاء جهاز الاستئناف لا یسوغ لهم إثارة 

  .والشكاوى المقدمة أمامهم

  :  مؤدى الرقابة- ثانیا
لقد أولى جانب من الفقه أهمیة خاصة لمسألة مؤدى رقابة جهاز الاستئناف، لا سیما فیما یخص 

سیاسیة، مثلما عنه من نتائج وانعكاسات، بل ورهانات   التفسیري، ذلك نظرا لما یمكن أن یترتبهنطاق دور
والتي كانت طرفا فیها دول نامیة، ما اقتضى من  حدث في النزاعات الأولى بالمنظمة العالمیة للتجارة

  . التجاریة في تقریرهف مراعاة اعتبارات توازن المصالحجهاز الاستئنا

والجدیر بالذكر أن إرساء آلیة الاستئناف ضمن جهاز دائم، كان یرمي لبسط نوع من التوحید 
وٕاذا كان لجهاز الاستئناف . التجانس في الحلول، وهو ما یعد في نظر البعض ضمانا لحمایة قانونیةو

من الناحیة الإجرائیة،  إزاء الفرق الخاصة فإنه مع ذلك لا یتدخل في مجالها واختصاصاتها دور توجیهي
اء المنظمة العالمیة عضأكما یبقى راعیا لأي تجاوز أو تعسف في اللجوء إلى آلیة الاستئناف من طرف 

  .للتجارة

  
                                                

300   - «…L’appel dans l’O.M.C. n’est pas un appel-nullité mais un appel-réformation alors même qu’il 
est limité aux questions de droit ». RUIZ FABRI Hélène, "L’appel dans le règlement des 

différends de l’O.M.C., trois ans après, quinze rapports plus tard…", op.cit, p.107. 
301   - Ibid, p.111. 
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  : جهاز الاستئناف بوصفه سلطة حمایة قانونیة إزاء الفرق الخاصة –أ 

توجیهي .  تجاه الفرق الخاصة)Protecteur(یضطلع جهاز الاستئناف بالدور التوجیهي والحمائي 
لمنظمة العالمیة نظرا لدوره المدمج، وحمائي نظرا للمصداقیة التي اكتسبها نظام تسویة المنازعات با

  .للتجارة

ّفبالنسبة للدور الموجه لجهاز الاستئناف، یبرز من خلال اجتهاداته في مجال التفسیر وتطویره 
 التي – إن صح القول –ستناده على بعض التوجیهات والتوصیات أو الفتاوى اوالتي بلورها ولا یزال، وما 

ّي نزاع أسماك السلمون ذكر الجهاز بموقفه أصدرها في بعض القضایا لخیر برهان على ذلك، فمثلا ف
  .حیال مسألة المنهجیة الواجب اتباعها لاستخلاص المعاییر القابلة للمقارنة كما في قضیة الهرمونات

 من خلال دوره – إن صح التعبیر –ٍأما فیما یتعلق بوصف جهاز الاستئناف كراع للحقوق 
ویتضح جلیا هذا الدور في . الخاصة وحیاد أعضائهاالحمائي، فهو یمتد لفرض احترام صلاحیات الفرق 

الكیفیة التي یمارس جهاز الاستئناف الرقابة على ما یمكن اعتباره تجاوزا للسلطة من قبل الفرق 
إلى مسألة عدم جهاز الاستئناف ّ نبه )Crevettes(ففي النزاع المتعلق ببراغیث البحر . )302(الخاصة

النزاعات التي تتطلب   أي–ط في بعض الأحیان لاستشارة خبراء لمفراللجوء التلقائي للفرق الخاصة وا
 أمر البت في النزاع من أعضاء – إن صح القول –القیام بخبرة معینة لتنویر الجهاز وهذا حتى لا یفلت 

، وتفادي استغراق فترة القیام بالخبرة وقتا طویلا ومن ثم إبطاء بل وتعطیل  من جهةالفرق الخاصة
  .صل في النزاعاتإجراءات الف

  : زاء أطراف نزاع الاستئنافإالاستئناف  التدخل النسبي لجهاز –ب 
تدخله تجاه الأطراف التي تلجأ نتهج أسلوبا حذرا فیما یخص مجال الوحظ بأن جهاز الاستئناف 

في إلیه، سواء كانت مستأنفة أم مستأنف علیها، وهذا ما یستشف من مواقفه النسبیة والمتوازنة، لا سیما 
معاهدة أي بدرجة  ر بأن اتفاق المنظمة العالمیة للتجارةّقضیتي المشروبات الكحولیة والبنزین، حیث ذك

ولما كانت أعضاء المنظمة تتصرف بكل سیادة خدمة لمصالحها الوطنیة، فإنها تكون قد . العقد الدولي
نازعات جزء لا یتجزء من اتفاقات  وباعتبار نظام تسویة الم.الغایة تلك  فیما بینها في سبیل تحقیقتتعاقد

ولا أقل مما  أكثر – RUIZ FABRIستاذة حد تعبیر الأ  على– مراكش، فهو لن یقرر للمتقاضین
 إلى جانب ،یصبون إلیه بلجوئهم لجهاز الاستئناف الذي یظل یستند للدبلوماسیة في مواقفه واجتهاداته

  .مراعاته القاعدة القانونیة للفصل في المنازعات
  

                                                
302   - RUIZ FABRI Hélène, "L’appel dans le règlement des différends de l’O.M.C., trois ans après, 

quinze rapports plus tard…", op.cit, p.119. 
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  مطلب الرابعال
  تنفیذ توصیات وقرارات فض النزاعات بالمنظمة العالمیة للتجارة

ة كروت مسألة تنفیذ القرارات والتوصیات المتخذة في إطار إجراءات تسویة المنازعات غیر مّإن
 ، إنما تخضع لمراقبة متعددة الأطراف الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارةللسلطة التقدیریة للدول

)Contrôle multilatéral( فعدة آلیات تم وضعها بمذكرة تسویة المنازعات لتجاوز الخلافات المتعلقة ،
كما أن . ولكن أیضا مؤدى التنفیذ قصد تفادي تعارضها وقانون المنظمة العالمیة للتجارة ،بآجال التنفیذ

أن قابلة، فمقدارها ینبغي تدابیر المضادة أو الممن خلال ال جزاء عدم التنفیذ یبقى مرتبطا بمسار تقلیدي
  .)303(شكالات حقیقیة في التنفیذإ فكل هذه الإجراءات تثیر .یتم ترخیصه ومن شأنه أن یكون محل تحكیم

 شكالات التي تطرحهاوعلیه، سوف نتناول بالدراسة أولا، مؤدى التنفیذ، ثم نسلط الضوء على الإ
  .المیة للتجارةة العمسألة تنفیذ توصیات وقرارات حل المنازعات بالمنظم

  

 الفرع الأول

 مؤدى تنفیذ توصیات وقرارات تسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة

رغم نص مذكرة تسویة المنازعات على تفضیل الامتثال للقواعد الدولیة والالتزام بها، على كل ما 
مقابلة، دابیر مضادة أو تجراءات، فإن أسلوب التنفیذ الجبري یتم من خلال تطبیق إیتم الترخیص به من 

  .بعد ما یتم الترخیص بها

 قضیة انتهت 31ففي الخمس سنوات الأولى من إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة، كانت هنالك 
م الاستناد في ثلاث منها خمس مرات لآلیة تبإقرار التوصیات الصادرة عن جهاز تسویة المنازعات، 

  .)304(خیص بالتنفیذ عن طرق التدابیر المضادةالتنفیذ الجبري، من خلال الحصول على تر

 الاستخدام المتكرر نسبیا للتدابیر المضادة، یوحي أن التنفیذ الجبري لقواعد المنظمة العالمیة ّإن
 تىٕعمال قواعد اتفاقات فحسب، وانما حإللتجارة، من خلال فض المنازعات، یمكن أن یؤثر، لیس على 

  .تصادیة الضعیفةء ذوي القدرة الاقفي مواجهة الأعضا

                                                
303  - RUIZ FABRI Hélène, "Le contentieux de l’exécution dans le règlement des différends de 

l’Organisation mondiale du commerce", J.D.I, n°3, 2000, p.605. 

 ففي قضیة استیراد، بیع وتوزیع الموز قامت الولایات المتحدة بفرضها بعد حصولها على ترخیص من جهاز تسویة - 304
  : أن یطبقها بدوره )Equateur" (الإكوادور"وفي القضیة ذاتها طلب . المنازعات

C.E-Régime d’importation, vente et distribution des bananes (WT/DS27). 
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حكام مذكرة تسویة المنازعات، یمكن لجمیع أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة اللجوء واستنادا لأ
لزامي والمطلق لیات فض النزاعات بشكل تلقائي، حیث یعترف جمیع أعضاء المنظمة بالاختصاص الإلآ

وتصدر عن الفرق .  المنظمةتسویة المنازعات، لدى سعیهم لرفع التدابیر المتعارض مع قواعدلجهاز 
الخاصة في مرحلة أولى من مراحل حل النزاع وعن جهاز الاستئناف أیضا تقاریر واستنتاجات وتوصیات 
في المنازعات التي یتم تأسیس هذه الهیئات من أجلها وتتم إحالتها إلى جهاز تسویة المنازعات للمصادقة 

  .یذيعلیها، لتكتسب الطابع الملزم، بل التنف

حظ بأن الترخیص باللجوء للتدابیر المقابلة أصبح یكتسي الطابع التلقائي، ما لم یكن هنالك ویلا
قویة اقتصادیا وغیر الغیر وهو ما یشكل حمایة قانونیة للدول الأعضاء  )305(إجماع على خلاف ذلك

  .)306( على حشد إجماع لتأیید شكواهاؤ لا تجر التيقادرة أوال

  :ات حل النزاعات صیات وقرارأوجه تنفیذ تو –أ 
وردت بمذكرة تسویة المنازعات سلسلة من القواعد التفصیلیة، التي تشكل أوجها لتنفیذ التوصیات 

المصادقة تمت والقرارات الصادرة، إذا كان الطرف الخاسر لا یرغب في التقید بتوصیات فریق خاص، 
  .ها من قبل جهاز تسویة المنازعاتعلی

یوصي جهاز تسویة المنازعات العضو المعني أن  اتفاقات مراكش، فعندما یكون هناك خرق لقواعد
یطلب سحب ، وغالبا ما )307(ل الإجراء الذي اتخذه بحیث یصبح متلائما مع القاعدة التي تم خرقهاّیعد

  .الإجراء المتنازع حوله

 طرقا تمكن -  حسب الأحوال-  إضافة إلى ذلك، قد یقترح الفریق الخاص أو جهاز الاستئناف
ا من خلالها؛ مع ملاحظة أن الامتثال الفوري لتوصیات وقواعد جهاز مضو المعني بتنفیذ توصیاتهالع

وٕاذا تعذر الخضوع فورا، فإن العضو الخاسر في المنازعة تمنح له مهلة معقولة . تسویة المنازعات إلزامي
ة المنازعات؛ أو یوویتم تحدیدها من جانب العضو المعني، شریطة موافقة جهاز تسللامتثال للتوصیة، 

 من مذكرة تسویة 21/3حكام المادة اتفاقیا بین طرفي النزاع، أو عن طریق التحكیم الملزم وفقا لأ
وٕاذا لم یتحقق الامتثال ضمن الفترة المحددة، فإن العضو المتخلف عن أداء التزامه یمكن أن . المنازعات

أو على العضو الذي صدرت التوصیة ا التعویض قد لا یقتصر ذ وه(Compensation)یقدم تعویضا 
ٕ فحسب، وانما یمكن أن یشمل جمیع أعضاء المنظمة -  في النزاعح أو الطرف الراب- القرار لمصلحته

العالمیة للتجارة، وفي ذلك تطبیق لمبدأ عدم التمییز، الذي ینطوي على شرط الدولة الأولى بالرعایة، 
                                                

  . من مذكرة تسویة المنازعات22/6 و17/14، 16/4، 6/1نصوص المواد  - 305
  " :العالمیة التجارة منظمة إطار في المنازعات تسویة لتفاهم ًوفقا الصادرة الأحكام تنفیذ"، الحویشیاسر  - 306

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2004/dryasseralhoosh.pdf 
  .من مذكرة تسویة المنازعات 19/1المادة  - 307
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كافة أعضاء   إلى– عملا بالشرط المذكور –نسحب وبالتالي فإن التعویض الذي یتم تقدیمه سوف ی
المنظمة، ولا سیما إذا كان التعویض على شكل تنازلات تعریفیة، وهو ما یضفي الطابع المؤقت لهذا 
التدبیر، ویفضل التنفیذ الكامل للتقاریر في مجال فض المنازعات بالمنظمة، وهو ما ذكره المحكم الذي 

  .)308( الشیلیةیةفصل في قضیة المشروبات الكحول

 صفة مالیة من حیث الأصل، فإنه یمكن أیضا أن یكون على شكل ووفضلا عن كون التعویض ذ
رغم . من جانب الطرف الخاسر كالتخفیضات التعریفیة، أو زیادة الحصص الكمیة رفع للقیود التجاریة

 هٕ، وانما على مقدارذلك، ونظرا لكون الطرف الرابح في النزاع یجب أن یوافق لیس على التعویض فحسب
  . یظل نادر الوقوع-  كما یلاحظ جانب من الفقه-  أیضا، فإن التعویض

  :  التدابیر المقابلة كأداة للتنفیذ- ب
إذا لم تتوصل الأطراف المتنازعة إلى حل یتضمن تعویض مرض، فإن الطرف الذي أصدر جهاز 

 لتحدید التدابیر -   أي من الجهاز-  لصالحه، طلب الترخیص منهاتسویة المنازعات توصیة أو قرار
بتعلیق "وهذه التدابیر المقابلة أو المضادة هي ما یعبر عنها . المقابلة التي وردت بمذكرة تسویة المنازعات

والترخیص الذي یمنحه جهاز تسویة المنازعات . "التنازلات والالتزامات الأخرى في الاتفاقات المشمولة
جماع على عدم إعطاء إه إلا في حالة وجود عبدأ التلقائیة، فلا یمكن منلاتخاذ تدابیر مقابلة، یخضع لم

  .)309(الترخیص

لحقه خرق القواعد الواردة في أویشترط في تلك التدابیر أن تكون متناسبة مع درجة الضرر الذي 
فض  للتجارة، لكن هذا لا یعني أن عدم خرق القواعد مانع للسیر في إجراءات اتفاقات المنظمة العالمیة

ّالنزاعات، إذ أن اللجوء لآلیات التسویة الواردة بمذكرة تسویة المنازعات سائغ من خلال ما یعرف بشكاوى 
تعلیق التنازلات وغیرها من الالتزامات التي یرخص بها  ّكما أنه ینبغي أن یكون مستوى . عدم الخرق

ناتج عن الإجراء الذي اعتبر أنه مستوى إلغاء أو تقلیص الامتیازات اللجهاز تسویة المنازعات معادلا 
  .ّیشكل خرقا

وللتدابیر المقابلة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة طبیعة مزدوجة بالنسبة للأعضاء الذین یمكنهم 
  . فقط– أي الرابح في النزاع –والأصل أن یتم اتخاذ هذه التدابیر من جانب الشاكي . ممارستها

 تتضمن التدابیر المقابلة فرض ،تضمن رفع القیود التجاریةتعویض الذي یمكن أن یالوعلى نقیض 
ولما كانت مذكرة تسویة المنازعات قد . قیود تجاریة من العضو الرابح في النزاع تجاه العضو الخاسر

                                                
308  - RUIZ FABRI Hélène, "Le contentieux de l’exécution dans le règlement des différends de 

l’Organisation mondiale du commerce", op.cit, p.632. 

  . من مذكرة تسویة المنازعات22/6المادة  - 309
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فضلت بصریح العبارة الامتثال لتوصیبات الفرق الخاصة وجهاز الاستئناف على كافة البدائل، فقد أوردت 
  : ة لتسهیل تحقیق الامتثالثلاث وسائل إضافی

حیث یراقب هذا الجهاز . تتمثل في الرقابة المستمرة التي یمارسها جهاز تسویة المنازعات: الأولى
 وهذه الرقابة تعد .)310(ویتابع عملیة الامتثال للتوصیات والقرارات الصادرة بموجب مذكرة تسویة المنازعات

 الذي تمارسه المنظمة –) John Howard JACKSON( حسب الفقیه -شكلا من أشكال الضغط 
العالمیة للتجارة على الطرف الخاسر في المنازعة لإرغامه على الامتثال للتوصیات والقرارات الصادرة 

  . منفذ سیاسي أو وسیلة سیاسیة لتحقیق هذا الامتثال– برأي جانب من الفقه –ّضده؛ كما أنها تشكل 

متثال، یمكن دعوة الفریق الخاص الأصلي لیتخذ قرارا الثانیة، في حال الخلاف حول مسألة الا
ّوهذه الوسیلة تشكل انعكاسا لما هو متعارف علیه في مجال التفسیر، إذ أن الجهة التي . )311(بشأنها ّ

تصدر القرار هي الأكثر قدرة على تحدید ما إذا كان الطرف الخاسر في النزاع قد امتثل للحكم الصادر 
  . الخصومة حول مدى الامتثالضده، عندما یختلف أطراف

الثالثة، إذا لم یوافق أطراف الخصومة على مستوى التدابیر المضادة التي یمكن للطرف الرابح في 
النزاع اتخاذها بشكل مشروع؛ أو على مسائل أخرى معینة ذات صلة بالموضوع، یحال الأمر إلى 

  .)312(التحكیم

ّلیة في القانون الدولي العام، كالكف ومقارنة مع وسائل التصدي لخرق الالتزامات الدو
)Cessation ( عن الممارسات الضارة؛ أو جبر الضرر)Réparation( یمكن القول أن هاتین الوسیلتین ،

تشكلان هدفا للتوصیة وللقرار الصادر في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، بحیث یتوقف الطرف الخاسر 
یجبر الضرر الذي لحق بالعضو الذي صدرت التوصیة أو في المنازعة عن تدابیره غیر المشروعة و

  .)313(القرار لمصلحته

فمن ناحیة أولى، یمكن النظر إلى سحب الإجراء المتنافي واتفاق مراكش، على أنه معادل للالتزام 
ّوبعبارة أخرى فإن المنظمة تكون قد . الذي یفرضه القانون الدولي بالكف عن التصرف غیر المشروع

وهذا الامتثال من . تثل العضو الخاسر في النزاع للتوصیة أو القرار الصادر ضدهملما یحققت هدفها 
ع التنفیذ أو وقف التنفیذ علیه من خلال التدابیر المضادة، عندما یكف هذا العضو عن التدبیر نشأنه م

  .المنافي لقانون المنظمة

                                                
  . من مذكرة تسویة المنازعات21/6المادة  - 310
  . من المذكرة  نفسها21/5المادة  - 311
  .ن المذكرة  نفسها م22/6المادة  - 312
  .، مرجع سابقالحویشیاسر  -  313
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 رغم بعض –قرارات المنظمة ّبید أنه من ناحیة أخرى، فیما یتعلق بجبر الضرر فإن توصیات و
 لا تتطلب من العضو في حال خرق قواعدها أن یقوم بجبر الضرر الذي أحدثه في –الاستثناءات 

  .الماضي

ّفي الواقع، إذا ما صح القول بعدم جبر الضرر الذي حدث في الماضي، فإن ما یهدف إلیه نظام 
وفي أفضل . راءات المنافیة لقانون المنظمةفض المنازعات بالمنظمة هو التصدي مستقبلا للتدابیر والإج

الظروف یمثل نظام تسویة المنازعات أداة للتصدي من خلال السحب المباشر أو الفوري للتدبیر غیر 
الملائم، الذي تصدر بشأنه توصیة أو قرار من فریق خاص أو جهاز الاستئناف، ویتم المصادقة على أي 

  .منهما، من جانب جهاز تسویة المنازعات

یبدأ ّومع ذلك، فإن الإلزام القانوني بسحب التدبیر غیر المطابق، یتطلب مدة زمنیة معینة، حیث 
ة المعقولة التي تمنح للطرف الخاسر في النزاع لكي یقوم بمطابقة هلسریان هذا الإلزام بعد انتهاء الم

 الرابح في النزاع أن یتدخل  أما قبل انتهاء هذه الفترة فیمنع على العضو؛)314(إجراءاته واتفاقات المنظمة
وٕاذا لم یتم . ّضد العضو الخاسر لحمله على سحب التدبیر الذي اعتبر بأنه یشكل خرقا لاتفاقات المنظمة
ولكن هذا . ّسحب الإجراء بعد انقضاء المهلة المعقولة، فإن جبر الضرر یتحقق على شكل تعویض

وٕاذا لم یتم الاتفاق على التعویض، فیمكن . معقولةالتعویض لا یحسب أیضا إلا من تاریخ انتهاء المدة ال
استخدام التدابیر المضادة المتمثلة في وقف أو تعلیق تنازلات من جانب العضو الرابح تجاه العضو 

  .الخاسر في النزاع

بید أنه لم یرد في مذكرة تسویة المنازعات أي نص بخصوص أداة جماعیة لحمل العضو الخاسر 
یذ التوصیة أو القرار الصادر ضده، أو بشأن جزاءات جماعیة من جانب أعضاء في المنازعة على تنف

ولا شك أن هذه الثغرة قد تؤثر سلبا في . المنظمة العالمیة للتجارة ككل، یتم فرضها باسم المنظمة ضده
  .مصداقیة النظام التجاري الدولي

  

  الفرع الثاني

  لمنظمة العالمیة للتجارةتنفیذ توصیات وقرارات تسویة المنازعات باإشكالات 

َعلى الرغم من سریان مذكرة تسویة المنازعات على نحو ناجع، إلا أنه لم تعط لها آلیة كافیة للتنفیذ 
ٕالجبري، تحقیقا لعدالة النظام التجاري الدولي، وانما اقتصرت المذكرة على آلیة تخدم أكثر أعضاء 

  .المنظمة العالمیة للتجارة القویة اقتصادیا
                                                

314  - Sur ces affaires, voir (WT/DS26 et DS48) pour l’affaire des hormones et (WT/DS27) pour 
l’affaire des bananes sur le site Web de l’OMC : www.wto.org 
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ّرضت العدید من المنازعات على المنظمة، ورغم توفیقها نسبیا في الفصل فیها، فإن الكثیر ُلقد ع
وهذا ما أدى . )315(منها اصطدم بإشكال عدم الانصیاع والامتثال، مثل قضیة الهرمونات وقضیة الموز

 للانتقال من – ولو بشكل جزئي –بجانب من الفقه إلى القول بأن إشكالیة التنفیذ الجبري لا تزال قائمة 
النظام القائم على أساس القوة، إلى النظام القائم على أساس القانون، في مجال العلاقات التجاریة الدولیة، 

  .دون المساس كثیرا بالوسائل التقلیدیة، التي كانت سائدة من قبل

ّوبناء على ذلك، فإن خضوع النزاعات التجاریة في كنف المنظمة العالمیة للتجارة لسلطا ن القانون ً
  .یتوقف لما یبدأ عدم الامتثال للتوصیات والقرارات الصادرة عن جهازها لتسویة المنازعات

كما أنه ومن جانب آخر، تكتسي إشكالیة التنفیذ الطابع الثنائي، حیث یقتصر فرض التنفیذ الجبري 
نظمة مع العضو الخاسر على علاقة ثنائیة بین طرفي النزاع، ولا یمتد إلى العلاقة الجماعیة لأعضاء الم

ّوبعبارة أخرى، فإن المنظمة لا تتخذ مسلكا جماعیا لفرض قواعدها تجاه عضو خرق هذه . في النزاع
على أركان النظام  ٕالقواعد، وانما تترك هذه المهمة للعضو الرابح في المنازعة، وهو ما قد یؤثر بالسلب 

لجبري في خدمة أعضاء المنظمة القویة اقتصادیا دون التجاري الدولي، لاسیما في حالة جعل أداة التنفیذ ا
  .سواهم

فبالنسبة للأعضاء المتنازعین، تلعب المساواة الواقعیة في القوة الاقتصادیة والسیاسیة دورا كبیرا في 
عضاء المتقدمین، حیث یمكن أن یؤدي اللجوء إلى التدابیر تحقیق الامتثال، وغالبا ما یكون ذلك بین الأ

  .ى تحقیق الامتثال ولو بشكل تدریجيالمضادة إل

أما في الحالة المناقضة، أي عندما یكون هناك تفاوت واقعي في القوة الاقتصادیة والسیاسیة بین 
فلو واجه العضو الضعیف عدم امتثال من جانب عضو أقوى بشكل . ّطرفي النزاع، فإن الأمر مختلف

 الذي یتمتع عادة بقدرة كبیرة على التفاوض حول –ّكبیر، فقد یكون لرد الفعل من جانب العضو الأقوى 
 والفرض المحتمل للتدابیر المضادة خارج إطار المنظمة العالمیة للتجارة دور في جعل امتثال –التعویض 

ّثال بشكل عرضي، فإن القطاعات المستفیدة توحتى لو كان هنالك ام. العضو القوي اقتصادیا أمرا صعبا
ن تجبر على البقاء خارج العمل لفترة من الزمن، مما یعني أنها ستتضرر لدى العضو الضعیف یمكن أ

صحاب النشاطات أفي جمیع الأحوال، وهو ما حاولت مذكرة تسویة المنازعات تجنبه، لما اهتمت بأمن 
  .)316(التجاریة كجزء من أمن النظام التجاري الدولي

                                                
  . من مذكرة تسویة المنازعات21 من المادة 4 و3الفقرتین  - 315

316   - Article 3.2 du M.A.R.D. 
     - Voir également le rapport du groupe spécial, rendu dans l’affaire (WT/DS152/R), Etats-Unis-

Section 301 et section 310 de la loi américaine sur le commerce de 1974 (Trade Act of 1974), 
publié le 22/12/1999. 
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ء غیر متساوین، سوف یؤدي ولاشك أن جعل فرض التنفیذ الجبري خاضعا للتفاوض بین أعضا
 –إلى عدم مساواة اقتصادیة وسیاسیة فیما بین أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة، الذین هم متساوون 

 )Malawi()317(" المالاوي"ذ ینفألیس من الصعب، من الناحیة الواقعیة أن .  من الناحیة القانونیة–نظریا 
في الواقع، لا . قابلة رخص له بها ضد كندا مثلا؟ أو قرارا صدر لمصلحته، من خلال تدابیر متوصیة

ٕة فحسب، وانما ترجع أیضا إلى أن التدابیر المضادة وتعود صعوبة هذا الأمر إلى مجرد التفاوت في الق
التي قد یفرضها عضو بالمنظمة ذو اقتصاد ضعیف، یمكن تستتبع تدابیر مضادة من جانب العضو ذو 

، في مجالات لا علاقة لها بالمنظمة العالمیة )Contre-mesures de rétorsion(الاقتصاد القوي 
التي تقدمها الدول المتقدمة للدول ) Aides au développement(للتجارة، مثل مجال مساعدات التنمیة 

ّوفضلا عن ذلك فإن التنافس لن یكون في مصلحة الدول النامیة، التي تعتمد أسواقها على . النامیة مثلا
لمتقدمة، مما یجعل من تنفیذ العضو الضعیف اقتصادیا لمضمون التوصیة أو القرار بضائع الدول ا

الصادر لصالحه، إزاء الأعضاء المتقدمة القویة، ضارا به على الغالب، دون أن یحقق امتثالا من جانب 
  .هؤلاء الأعضاء الأقویاء

 أي من عضو –ر الثنائیة وقد اعتبر بعض الشراح بأنه وبالإضافة إلى المساوئ المتعلقة بالتدابی
 ومن ثم ،ّ فإن نظام التنفیذ الجبري بالمنظمة العالمیة للتجارة یفتقر لوسائل جبر الضرر–تجاه آخر 

  .تعویض الأضرار التي حدثت في الماضي على الأقل

ّبید أن ذلك لا یعني عدم وجود إیجابیات في نظام التنفیذ الجبري، إذ هو لیس مجرد نتاج ما ورد 
ٕ تسویة المنازعات من اختصاص إلزامي، وعملیة تلقائیة في جوهرها، وانما لأنه یضع تصورا مسبقا بمذكرة

على سبیل المثال، رغم أن محكمة . لطریقة تنفیذ الالتزامات الدولیة وفقا لمذكرة تسویة المنازعات ذاتها
ّ، فإن جهودها تتوقف  تدعو إلى الكف عن السلوك غیر المشروع صراحة أو ضمنا)C.I.J(العدل الدولیة 

ولا یبقى مجال للشك بأن الدولة المنتهكة للقواعد الدولیة، تخضع لالتزام قانوني . عادة عند هذه المرحلة
ولكن محكمة العدل الدولیة لیس لدیها آلیة لفرض ما یسمى بالالتزام القانوني . ّبالكف عن السلوك الخاطئ

القواعد التي یمكن تطبیقها في محكمة العدل الدولیة لا ف). Obligation légale secondaire(الثانوي 
ّوبالنتیجة فإن من الممكن أن یستمر . تتنبأ أو تواجه إشكال ما ینبغي فعله في حال عدم الامتثال لحكمها

السلوك الخاطئ، أو أن تقرر الدولة الرابحة اتخاذ تدابیر مضادة أحادیة الجانب، دون الخضوع لأي 
  .رقابة

ّض من ذلك، فإن التدابیر المقابلة في مذكرة تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة وعلى النقی
ّوبهذا المعنى، فإن مفهوم النظرة . للتجارة، تتم المصادقة علیها، ومراقبتها، بشكل متعدد الأطراف

                                                
  .1995 ماي 31 من بین أولى الدول الإفریقیة المنضمة للمنظمة العالمیة للتجارة، وكان ذلك بتاریخ "مالاوي"یعد  - 317
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عتبارها قفزة مهمة یمكن االاستباقیة أو التنبؤیة للمنظمة العالمیة للتجارة تجاه مسألة التنفیذ الجبري، 
ونوعیة إلى الأمام في القانون الدولي، لیس فیما یتعلق بقواعد الاتفاقات المبرمة في ظل المنظمة العالمیة 

  .ٕللتجارة فحسب، وانما أیضا بالنسبة للالتزامات القانونیة الثانویة

م أن یقرروا وجود هلكذلك الأمر بالنسبة لتكلیف الفرق الخاصة أو جهاز الاستئناف بالمنظمة، فلیس 
أم عدم وجود خرق للقواعد الدولیة فحسب، بل یقرروا أیضا تقدیم اقتراحات حول كیفیة اتخاذ إجراءات 

  .؛ وهي وسیلة فعالة، قد یتم استخدامها كثیرا)318(مطابقة لقواعد قانون المنظمة العالمیة للتجارة

                                                
  . من مذكرة تسویة المنازعات19/1المادة  - 318
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  المبحث الثاني
  م تسویة المنازعات مكانة الدول النامیة والدول الأقل نموا بنظا
  للمنظمة العالمیة للتجارة

 الأعضاء بالمنظمة العالمیة للتجارة )PMA(والدول الأقل نموا ) PED( أن للدول النامیة شكلا 
وقد تم . یا لا بد من مراعاته في مجال فض المنازعات التجاریة ما بین الدولصوضعا خاص وخصو

لصالح تلك الدول قبل قیام المنظمة العالمیة " الغات"اها تكریس المعاملة التفضیلیة التي كان قد أرس
  .للتجارة

ّوبالفعل، ومع دخول مذكرة تسویة المنازعات حیز التنفیذ تم الحفاظ على إحدى أهم المكاسب 
تم دان فض النزاعات التجاریة، بحیث المحققة من طرف كتلة الدول النامیة والدول الأقل نموا في می

المطلب (صي بمناسبة تحریك إجراءات تسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة اعتبار وضعها الخصو
  ).الأول

لكن الإجراءات ذات الطابع الخصوصي الواردة ضمن مذكرة تسویة المنازعات، اصطدمت بالعدید 
شكالات من حیث التطبیق المیداني، مما دفع بالدول النامیة والدول الأقل نموا الأعضاء في لإمن ا

المطلب (المنظمة العالمیة للتجارة للمطالبة بإعادة النظر في آلیات فض المنازعات التي تكون طرفا فیها 
  ).الثاني

  

  المطلب الأول
   االمعاملة التفضیلیة للدول النامیة والدول الأقل نمو

  ةبنظام فض المنازعات للمنظمة العالمیة للتجار
معاملة التفضیلیة المكرسة بموجب مذكرة تسویة نستعرض من خلال الخطوات الموالیة طبیعة ال

ثم ، )الفرع الأول(المنازعات لصالح الدول النامیة والدول الأقل نموا العضوة بالمنظمة العالمیة للتجارة 
لنحاول إلقاء الضوء على انعكاس مبدأ المعاملة ) الفرع الثاني(نتعرض لحدود مبدأ المعاملة التفضیلیة 

الفرع  (ض المنازعات، في حالة انضمام الجزائر المرتقب للمنظمة العالمیة للتجارةالتفضیلیة في مجال ف
  .)الثالث
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  الفرع الأول

  تكریس مبدأ المعاملة التفضیلیة للدول النامیة والدول الأقل نموا

نتعرض لدراسة تجسید مبدأ المعاملة التفضیلیة لصالح الدول النامیة والدول الأقل نموا بالمنظمة 
  .میة للتجارة في مجال فض النزاعاتالعال

  :  مؤدى المعاملة التفضیلیة للبلدان النامیة والبلدان الأقل نموا–أولا 
وردت عدة ترتیبات بمذكرة تسویة المنازعات تمنح معاملة تفضیلیة أو ممیزة لصالح الدول النامیة 

  : إلى ثلاثة أصنافوالدول الأقل نموا العضوة بالمنظمة العالمیة للتجارة، یمكن تصنیفها 

   :1947 التأكید على المكاسب المحققة في ظل الاتفاق العام لسنة –أ 

على مراعاة الوضع الخاص بمناسبة إیداع شكوى أو احتجاج )319(مذكرة تسویة المنازعاتنصت 
وهذا التدبیر یعد في الواقع . من طرف عضو نام في المنظمة العالمیة للتجارة ضد عضو آخر متقدم

 لمكسب قانوني للدول النامیة والدول الأقل نموا في مجال فض المنازعات التجاریة في ظل تكریسا
 والمتعلق بتطبیق 1966 أفریل 05حكام هذه المادة تحیل صراحة لأحكام القرار الصادر بتاریخ أ، ف"الغات"

  .إجراءات تسویة المنازعات بین الدول النامیة والدول المتقدمة

كرة تسویة المنازعات، یمكن للدول النامیة والدول الأقل نموا بالمنظمة الاستناد مذأحكام ًوبناء على 
، ومن ثم یتم استثناء العمل ببعض الأحكام الواردة ضمن مذكرة تسویة 1966لأحكام القرار الصادر عام 

  : المنازعات، كالآتي
  ، المتعلقة بالمشاورات؛4 المادة -
  یدة، الوساطة والتوفیق؛، المتعلقة بالمساعي الحم5 المادة -
  ، المتعلقة بإنشاء الفرق الخاصة؛6 المادة -
  .بالإجراءات أمام الفرق الخاصة، المتعلقة 12المادة و -

  :  الترتیبات العامة التي تضمنتها مذكرة تسویة المنازعات–ب 
  : لمنازعاتترتیبات بمذكرة تسویة ا) 06(ّإن اعتبار الوضعیة الخاصة للبلدان النامیة قد شمل ستة 

  .تنص على إیلاء عنایة خاصة للدول النامیة في مرحلة المشاورات: 4/10 المادة -
تنص على إمكانیة أن یتشكل فریق خاص على الأقل من عضو ینتمي لرعایا : 8/10 المادة -

  .ٍقدم وبلد نامتدولة نامیة عضوة بالمنظمة العالمیة للتجارة إذا كان النزاع بین بلد م
  .تمكین البلدان النامیة من تقدیم حججهاونصت على مد آجال المشاورات : 12/10 المادة -

                                                
  . من مذكرة تسویة المنازعات3/12المادة  - 319
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تُخضع الفرق الخاصة لالتزام بالتبریر فیما یتعلق بالأخذ في الحسبان، أي نظام : 12/11 المادة -
  .ٍممیز أو تفضیلي في صالح عضو ینتمي لبلد نام

عتبار الوضعیة الخاصة للبلدان النامیة تنص كذلك على ا:  8 و7، 2 في فقراتها رقم 21 المادة -
  .فیما یتعلق بآلیة التنفیذ

  .تمنح للبلدان النامیة مساعدة تقنیة خاصة في مجال تسویة المنازعات: 27/2المادة و -

  : عتراف بمعالمة تفضیلیة ممیزة للبلدان الأقل نموا الإ- جـ 
لمرة الأولى في تاریخ العلاقات كرست مذكرة تسویة المنازعات في المنظمة العالمیة للتجارة ل

 التي تمت المصادقة علیها إثر 1979التجاریة، التصنیف الفرعي الذي ورد بمذكرة تسویة المنازعات لعام 
ّومن ثم تم إدراج تدبیرین ". الغات"للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف في ظل " طوكیو"اختتام دور  ّ

  : قانونیین لمصلحتها
نصت على وجوب الاعتدال والمرونة فیما یتعلق بفض المنازعات التي تكون ، 24/1 المادة -
الدول الأقل نموا طرفا فیها، سواء تعلق الأمر بتحریك الإجراءات أو بالنسبة للغایة التي یمكن إحدى 

  .تخصیصها لها
، نصت على أنه في حال فشل المشاورات، یمكن لكلا من المدیر العام للمنظمة 24/2 المادة -

ان مهام القیام المساعي الحمیدة، الوساطة والتوفیق، بطلب من بلد یورئیس جهاز تسویة المنازعات أن یتول
  .أقل نموا عضو في المنظمة العالمیة للتجارة وقبل أن یتم طلب تأسیس فریق خاص

  

  : للبلدان النامیة والبلدان الأقل نموا مدى المعاملة التفضیلیة الممنوحة –ثانیا 
ید هنا تبیان المعاملة التفضیلیة الممنوحة للدول النامیة والدول الأقل نموا العضوة في من المف

 مدى التكریس الحقیقي لهذه برازالمنظمة، من خلال مختلف مراحل إجراءات تسویة المنازعات، وهذا لإ
  .المعاملة التفضیلیة

  :  مرحلة المشاورات–أ 
عالمیة للتجارة لا تختلف في جوهرها عن تلك التي التشاور في ظل المنظمة اللاشك أن إجراءات 

. ، فهي لا تزال تعد المرحلة الأولى والضروریة في مسار تسویة المنازعات"الغات"كانت سائدة في عهد 
إلا أن هذه الوسیلة لم تكن دوما في صالح الدول الضعیفة اقتصادیا، إذ لیس لها أي وزن في 

  .المفاوضات
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ّي أدخلت بموجب مذكرة تسویة المنازعات على آلیة التشاور، فإن ومن خلال التحسینات الت
المستفید الأكبر هي الدول النامیة والدول الأقل نموا، لاسیما عندما تكون هذه الأخیرة في وضعیة الطرف 

  .الشاكي

، فنظام تسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة أرسى طابع التلقائیة في المصادقة على التقاریر
ّ، ومن ثم فإن القدرة )320(ما یعود بالنفع على الطرف الشاكي من خلال منحه سلطة ضغط أكثر أهمیة ّ

  .ّالتفاوضیة للبلدان النامیة إثر مرحلة التشاور قد تم تعزیزها لما تكون في وضع الشاكي

  4/10لمادة  بالرجوع لأحكام ا:الدول الأقل نموا أثناء المشاوراتومنح عنایة خاصة للدول النامیة 
من مذكرة تسویة المنازعات، یستفاد بأنها تؤكد على وجوب إیلاء أعضاء المنظمة عنایة خاصة للمشاكل 

  .والمصالح الخصوصیة للبلدان النامیة الأعضاء

 نوفمبر 18وفي الواقع هذا التدبیر لیس بالجدید، بحیث أن مذكرة تسویة المنازعات المؤرخة في 
  .ت قد قننت الممارسة العرفیة آنذاك، كان"الغات" في ظل 1979

ٍنصت مذكرة تسویة المنازعات على أنه في حالة تواجد بلد نام في :  ملاءمة آجال المشاورات
بید أن هذا التمدید الممنوح . ّ، فإن هنالك إمكانیة لتمدید آجال المشاورات)321(وضع المدعى علیه في نزاع

وهو ما یعاب على مذكرة تسویة المنازعات، فعوض أن . یبقى مشروطا، إذ یتطلب اتفاق أطراف النزاع
تمنح آجالا خاصة بالبلدان النامیة، اشترطت منحها موافقة أطراف الخصومة التجاریة وبالتالي فهذا 

  . منها4/10التدبیر لا یتوافق وروح نص المادة 

ت مذكرة تسویة غیر أنه، ومن جهة أخرى، وفي حالة التوصل إلى اتفاق بشأن تمدید الآجال، أتاح
فبانقضاء الأجل المحدد، وفي حالة عدم توصل أطراف . المنازعات فرصة ثانیة لصالح البلدان النامیة

النزاع إلى اتفاق أثناء مرحلة المشاورات، یمكن لرئیس جهاز تسویة المنازعات، بعد استشارتهم، تقریر 
  .مدى تمدید هذا الأجل وتحدید فترة تمدیده

 یصطدم – تمدید الأجل ثنائیا أو بترخیص من رئیس جهاز تسویة المنازعات –وفي جمیع الأحوال 
الإجراء ، و20/1تمدید تلك الآجال بالشروط القانونیة المحددة للإجراء المنصوص علیه بالمادة 

  . من مذكرة تسویة المنازعات21/4المنصوص علیه بالمادة 

ّنشیر هنا إلى أن المادة : نظمة العالمیة للتجارة إمكانیة اللجوء للمساعي الحمیدة للمدیر العام للم
وبالرجوع لفحواها، وفي حالة فشل .  من مذكرة تسویة المنازعات تستهدف تحدیدا الدول الأقل نموا24/2

                                                
320  - FONDIMARE Amélie, op.cit. 

  . من مذكرة تسویة المنازعات12/10المادة  - 321
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لحمیدة، توفیق أو وساطة من المدیر العام للمنظمة أو من ا لتلك البلدان اللجوء للمساعي –المشاورات 
  .عات قبل أن یكون هنالك طلب لإنشاء فریق خاصرئیس جهاز تسویة المناز

عن مدى جدوى أحكام هذه المادة التي تعد حشوا وتكرارا لمضمون المادة  )322(وقد تساءل البعض
ّوحتى إن تم الاعتراف بمعاملة تفضیلیة خصوصیة للبلدان الأقل .  من مذكرة تسویة المنازعات3/12

 في ظل الاتفاق العام 1966منحها لها منذ عام تم التي ّنموا، فإنها في الواقع، لا تتمیز عن تلك 
  .1947للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة 

كما أنه أثیر تساؤل عن الغایة من الإبقاء على ترتیبین خصوصیین لمصلحة البلدان الأقل نموا، 
لتوفیق والوساطة  من مذكرة تسویة المنازعات قد نصت على اللجوء للمساعي الحمیدة، ا5/6بما أن المادة 

  . العالمیة للتجارة، دون استثناءمن المدیر العام للمنظمة وهذا لفائدة كل أعضاء المنظمة

 من مذكرة تسویة المنازعات جاءت فقط لتكریس 24/2 و3/12وبالتالي فإن أحكام المادتین 
ة، ذلك لاعتبار أن الاعتراف بمعاملة تفضیلیة وممیزة، والتي لیس لها أي بعد مادي من الناحیة العملی

  .ل أعضاء المنظمةلجهذین النصین یخولان هذا الامتیاز 

  : لفرق الخاصةع أمام اامرحلة عرض النز – ب

یمكن للبلدان النامیة الاستفادة من امتیازین إثر لجوئها للفرق الخاصة المؤسسة للفصل في 
  :مذكرة تسویة المنازعات  من 3/12 ا بموجب أحكام المادةذالنزاعات التي تكون طرفا فیها، وه

 إن الحق في تأسیس فریق خاص لتسویة نزاع أصبح في ظل : الحق في تأسیس فریق خاص
ومن ثم فلا مجال للحدیث ،  بالمنظمة العالمیة للتجارة شبه تلقائيالنظام الجدید لفض المنازعات

  .ة للدول النامیة في هذا المضمارخصوصیة معینة ممنوح
  سرعة الإجراء)Procédure ultra-rapide:( من مذكرة تسویة 3/12 جاءت أحكام المادة 

 7المنازعات لصالح البلدان النامیة العضوة بالمنظمة العالمیة للتجارة، إذ تخول لها صراحة الاستناد للبند 
  .یك إجراء سریع لتسویة المنازعات لتحر1966 أفریل 5من القرار المؤرخ في 

 یوما في 60 بالمنظمة طلب تأسیس فریق خاص للفصل في غضون وهكذا، بإمكان بلد نام عضو
  .المسألة المعروضة علیه

وفي ذلك اختصار للآجال الإجرائیة بالنسبة للدول النامیة، نظرا لكون تحریك إجراءات فض 
محل الاحتجاج، والذي من المحتمل أن تكون له آثار جد  المنازعات بالمنظمة، لیس له أثر موقف للتدبیر

  .عود بالنفع على البلدان النامیةسیبالتالي فإن تقلیص مدة إجراء التسویة و. ة خلال فترة المنازعةضار

                                                
322  - FONDIMARE Amélie, op.cit. 
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 على إمكانیة تمدید أجل إجراء فض النزاع في حالة 3/12وبالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 
 . وهذا بأخذ رأي الطرف الشاكيٍاعتبار الفریق الخاص أن هذا غیر كاف

على استفادة البلدان النامیة المدعى  )323( نصت مذكرة تسویة المنازعات: منح آجال خصوصیة
ٕ من أجل كاف لتحضیر واعداد عرض عن حججها– إن صح القول –علیها  إلا أن هذا الأجل الكافي . ٍ

مذكرة تسویة المنازعات، من جهة، ویتنافى والآجال الإجرائیة المنصوص على في بقد تم إغفال تحدیده 
  .نها م20/4المادة 
سبق وأن تعرضنا للقواعد التي تحكم تشكیلة الفرق الخاصة،  : تعدیل تشكیلة الفریق الخاص

وفي هذا الصدد، نصت المادة . لاسیما ما تعلق بالتزام الاستقلالیة والحیاد لأعضائها ونوعیة أشغالها
 عضوا من رعایا أنه لا یجوز أن تتضمن تشكیلة الفرق الخاصة من مذكرة تسویة المنازعات على 12/3

  .حكومة طرف في نزاع أو طرف ثالث، إلا إذا اتفق أطراف المنازعة على خلاف ذلك
 من مذكرة تسویة المنازعات وضعت استثناء للقاعدة العامة المنصوص علیها 8/10ّبید أن المادة 

لك بمناسبة ٍبلد نام، وذل، بنصها على تكوین الفرق الخاصة من عضو على الأقل ینتمي 12/3في المادة 
بتها في النزاعات المطروحة أمامها والتي تكون إحدى البلدان النامیة طرفا فیها، وهو ما سیضمن أكبر 

  .)324(تمثیل لكتلة الدول النامیة بالفرق الخاصة

على 1979 نوفمبر 28لقد نصت مذكرة تسویة المنازعات المؤرخة في  : التزام خاص بالتبریر 
   بأ)325(، على نحو ملائم، للمصالح الخصوصیة للبلدان النامیةوجوب اعتبار الفرق الخاصة

وفي هذا المضمار یمكن اعتبار أن مذكرة تسویة المنازعات المصادق علیها في ظل المنظمة 
ة للتجارة تبدو أكثر طموحا، إذ تمنح بعدا مادیا للمعاملة التفضیلیة، من خلال إخضاع الفرق العالمی

ٍالخاصة للالتزام بالتبریر فیما یخص مراعاة أي نظام تفضیلي في صالح بلد نام، تم إثارته من طرف هذا 
  .)326(الأخیر

 

  :  مرحلة الاستئناف- جـ 
رین في إنشائهم لجهاز ینظر في الطعون بالاستئناف إذا كان واضعي مذكرة تسویة المنازعات مبتك

ّفي التوصیات التي تتضمنها التقاریر الصادرة عن الفرق الخاصة المكلفة بفض المنازعات، فإنهم على 
  .النقیض لم یوجدوا أي تدبیر یخص المعاملة التفضیلیة والممیزة للبلدان النامیة أثناء مرحلة الاستئناف

                                                
  .مذكرة تسویة المنازعات  من12/10المادة  - 323

324  - FONDIMARE Amélie, op.cit. 

  .1979 من ملحق مذكرة تسویة المنازعات لعام 3الفقرة  - 325
  . من مذكرة تسویة المنازعات12/11المادة  - 326



 تطور نظام تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة:                                          الفصل الثاني

 140 

  : ذین یمكن تصور تطبیقهما، یقتصران على ما یليل التدبیرین القانونیین الّوعلى هذا الأساس، فإن

 من مذكرة تسویة المنازعات التي تخص البلدان الأقل تقدما والتي توصي 24/1 أحكام المادة -
  .بالتحلي بنوع من الاعتدال إزاء البلدان الأقل نموا

تمنح مساعدة تقنیة خاصة للبلدان النامیة  من مذكرة تسویة المنازعات التي 27/2المادة  أحكام -
  .الأعضاء والتي تكون طرفا في منازعة ما

  :  مرحلة التنفیذ-  د

تكریس المعاملة التفضیلیة  :  

ّإن ضرورة الاعتراف بمعاملة تفضیلیة في صالح البلدان النامیة خلال مرحلة تنفیذ التوصیات 
 من 21/2ّستئناف، تم إبرازها بوضوح في فحوى المادة والقرارات الصادرة عن الفرق الخاصة أو جهاز الا

  : مذكرة تسویة المنازعات، والتي تنص على أنه

عنایة خاصة ینبغي إیلاؤها للمسائل التي من شأنها المساس بمصالح الدول النامیة العضوة فیما  «
  .)327(» من المحتمل أنها كانت موضوع إجراءات لتسویة المنازعاتیتعلق بتدابیر

 كان التأكید على المعاملة التفضیلیة ضرورة لإرادة إعادة التوازن في العلاقات التجاریة بین وٕاذا
  : البلدان ذات القوة الاقتصادیة غیر المتساویة بالمنظمة العالمیة للتجارة، إلا أنه قاصر من زاویتین

  .1979عام  أي تدبیر جدید بالمقارنة ومذكرة تسویة المنازعات لأنه لم یستحدث  الأولى،-

 والثانیة، أن محرري مذكرة تسویة المنازعات أبقوا نوعا من الشك والغموض فیما یخص البعد -
  .المادي لمبدأ المعاملة التفضیلیة

لقد اعترفت مذكرة تسویة المنازعات بضرورة اعتبار :  معاملة تفضیلیة خصوصیة في المراقبة
الطرف الشاكي في مرحلة المراقبة وتقییم مدى ملائمة ة، لاسیما لما تكون هي میخصوصیات البلدان النا

  : التدابیر التجاریة المضرة محل النزاع، وهذا ضمن ترتیبین منفصلین

ٍ تنص على أنه في حالة رفع احتجاج من طرف بلد نام عضو بالمنظمة العالمیة 21/7 فالمادة -
  . قرارا مناسبا بشأنها وفقا للظروفّللتجارة، فإن جهاز تسویة المنازعات یقوم بدراسة القضیة لیتخذ

                                                
327 - «Une attention particulière devrait être accordée aux questions qui affecteraient les 

intérêts des pays en développement membres pour ce qui est des mesures qui auraient fait l’objet de 
procédures de règlement des différends». 
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ٍ التي تنص على أنه إذا تعلق الأمر بطعن مقدم من طرف بلد نام عضو 21/8 وأحكام المادة -
مع دراسة ما یمكن اتخاذه من تدابیر، یعتبر جهاز تسویة المنازعات لیس فقط المبادلات المشمولة 

  .لبلدان النامیة العضوة المعنیةبالتدابیر محل النزاع، إنما كذلك أثرها على اقتصاد ا

هذا وبالرغم من الترتیبات الجدیدة التي أتت بها مذكرة تسویة المنازعات والمكرسة لمبدأ المعاملة 
ّالتفضیلیة للدول النامیة والدول الأقل نموا إثر مرحلة التنفیذ، إلا أنها لا تعدو أن تكون في الواقع سوى 

، 1979، بموجب مذكرة تسویة المنازعات في عام "الغات "ظلا في إعادة صیاغة للترتیبات المعمول به
ّكما أنه من ناحیة أخرى، فإن الجزاءات المقررة في حالة عدم تنفیذ التوصیات والقرارات المتعلقة بفض 

  .المنازعات لم تشمل أي تدبیر خاص یكرس معاملة تفضیلیة لصالح البلدان الضعیفة اقتصادیا

  

  ثاني الفرعال
  لمعاملة التفضیلیة للدول النامیة والدول الأقل نمواحدود ا

 والدول اتها لفض المنازعاتأن العلاقة بین آلیالمیدانیة للمنظمة العالمیة للتجارة كشفت التجربة 
 كانت إحدى الدول يمعقدة إذ یقود تحلیل مسار تسویة بعض المنازعات التوالدول الأقل نموا النامیة 

  : نتیجتین أساسیتین هماالنامیة طرفا فیها إلى 

 لفض المنازعات تستند إلى قواعد قانونیة معروفة اتأن الدول النامیة تستطیع الافادة من آلی - 1
 المنازعات تستند إلى علاقات القوة بین الأطراف تسویة لاتسلفا أكثر من الإفادة من آلی

  .المتنازعة

امیة إذ تختلف الدول النامیة فى مستوى  على كل الدول النيإن هذه الفائدة لا تعود بالتساو - 2
 فض ات من آلیي والسیاسي وتستفید الدول النامیة حسب درجة تقدمها الاقتصاديتقدمها الماد

 مكاسب يفمن الناحیة العملیة فإن الدول التى تمتلك خبرة قانونیة وسیاسیة تجن. المنازعات
وهناك أصوات عدیدة تطالب بتطویر . ة الموارد المادیة والبشریمن حیثأفضل من الدول الفقیرة 

 والخبرة القانونیة ي فض المنازعات على النحو الذى یتناسب مع انخفاض المستوى العلماتآلی
 فوائد أكثر يفى هذا الصدد فإن دول نامیة مثل الهند والمكسیك تجن. فى بعض الدول النامیة

  .)328(فریقیا جنوب الصحراءإمن دول 
أن تحقق مكاسب وأخرى ا كانت الدول النامیة طرفا فیها واستطاعت هذه بعض أمثلة على قضای

  : أخفقت فیها

                                                
  .الإفریقي" الساحل"  یطلق علیها بدول - 328
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 بشأن فرض الولایات المتحدة قیودا كمیة على وارداتها "كوستاریكا"النزاع بین الولایات المتحدة و 
 )ATV ( المنسوجات والملابس حولتفاقلا بشأن ا"كوستاریكا"من الملابس القطنیة الداخلیة من 

 باعتبار أنه يضد الإجراء الأمریكمن فریق خاص  توصیة تصدرللتجارة  العالمیة ةظممنلل
 وقد نفذت جهاز الاستئناف من جانب تقریر الفریق الخاصد یمنظمة وتأیالیخالف اتفاقیات 

 ".كوستاریكا"الولایات المتحدة القرار وألغت القیود الكمیة التى فرضتها على وارداتها من 

 ات المتحدة والهند بشأن فرض الولایات المتحدة قیودا على وارداتها من الملابس النزاع بین الولای
جهاز  ضد الإجراء الأمریكى وأید ت توصیةصدرحیث المصنعة من الصوف من الهند 

نهائي رفع القیود على ال القرار وقد قررت الولایات المتحدة قبل صدور الاستئناف التوصیة
 .الواردات الهندیة محل النزاع

 اتخاذالنزاع بین البرازیل وفنزویلا من ناحیة والولایات المتحدة من ناحیة أخرى بشأن قیام الأخیرة ب 
وقد للتجارة العالمیة  منظمةالق مع اتفاقات نطبازولین لا تغإجراءات جدیدة فى مجال استیراد ال

 جهاز راءات وأید هذه الإجتبني يبعدم أحقیة الولایات المتحدة ف الفریق الخاص توصیة له أصدر
 كون مطابقةوقامت الولایات المتحدة بتعدیل الإجراءات محل النزاع لتالاستئناف تلك التوصیة 

 .ة اتفاقیات المنظموصنصل

ر جدلا حول قدرة الدول النامیة على الإفادة یهناك فى الواقع العدید من النزاعات التجاریة التى تث
 فى أعقاب قرار الولایات المتحدة نشبات ذلك النزاع الذى أبرز هذه النزاع، من آلیة فض المنازعات

 باعتبار أن ا من دول الهند ومالیزیا وباكستان وتایلاندبراغیث البحربحظر استیراد أنواع معینة من 
 تقتل كائنات حیة أخرى فقامت هذه الدول براغیث البحرشبكات الصید التى تستخدمها هذه الدول لصید 

الفریق الخاص المكلف ر یقر تجاءللتجارة، ومنظمة العالمیة ال فى يرار الأمریك القضدوى شكبتحریك 
 أعطى شرعیة للإجراءات الأمریكیة رغم جهاز الاستئناف ضد الإجراءات الأمریكیة إلا أن بفض النزاع

لقرارات  وقد أثار هذا القرار جدلا كبیرا لأنه أعطى شرعیة .مراكش مع اتفاقات توافقأنه أكد على أنها لا ت
  .ذاتها قامت على ترتیبات جماعیة متعددة الأطرافللتجارة منظمة العالمیة الأحادیة فى حین أن 

 فض المنازعات إلا أنها اتوبالرغم من أن الدول النامیة استطاعت إحراز بعض النجاحات بآلی
 يد لا تراع متحیزة ولكن لأنها تقوم على فرض اتفاقات قاتخسرت قضایا أخرى لیس لأن هذه الآلی

  : مصالح الدول النامیة ومن أمثلة هذه القضایا

  النزاع بین الولایات المتحدة والهند بسبب عدم قیام الأخیرة بحمایة براءات الاختراع فى مجال
 ضد تقریرا النزاع الفریق الخاص الذي نظر فيأصدر حیث المنتجات الدوائیة والكیمیائیة 
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 وقامت الهند بتعدیل الإجراءات المتعبة جهاز الاستئنافب من جانه الإجراءات الهندیة وتأیید
 .التوصیاتق مع ما جاء بطابفى هذا الصدد حتى تت

 ندونیسیا بسبب قیام الأخیرة باتخاذ إجراءات تدعم صناعة أالنزاع بین الولایات المتحدة و
 الخاص  الفریققررللتجارة، إذ منظمة العالمیة الاتفاقات وق نطبالسیارات على نحو لا ی

ت إندونیسیا غندونیسیا فى اتخاذ هذه الإجراءات وقد ألأتسویة النزاع عدم أحقیة الكلف ب
 .التقریرالإجراءات محل النزاع عقب صدور 

العالمیة منظمة ال فض المنازعات بات من آلیالاستفادة إمكان الدول النامیة يمما سبق یتضح أن ف
 واستطاعت تفهم اتفاقات المنظمة بشكل متعمق ورغم ذلك فإن لتجارة إذا امتلكت القدرة على استخدامهال

ة حتى تصل إلى جذری فض المنازعات لا تزال بحاجة إلى اصلاحات اتدراسات عدیدة كشفت أن آلی
  .معدل الحیاد والموضوعیة المرجو فى المنظمة

واطن  من معلى عددللتجارة منظمة العالمیة ال المنازعات بتسویة اتتنطوى آلیوفضلا عن ذلك، 
 ونقاط الضعف التى تقلل إلى حد بعید من قدرة الدول النامیة شدیدة الفقر على وجه الخصوص من الخلل

  : ا والاستناد لمبدأ المعاملة التفضیلیة، نبرزها كما یليفادة منهستالا

 واجب النفاذ توصیة أو قرارا فض المنازعات ما یقرب من عامین حتى تصدر اتتستغرق آلی 
 ذلك ي وقتا طویلا ویعنسویة إذ یستغرق الانتقال من مرحلة لأخرى فى التي نزاع تجاربشأن أى

 الانتظار فترة طویلة نسبیا حتى ا نزاع مع دولة متقدمة علیهيأن الدول النامیة الأطراف فى أ
 هذه الدول لا اقتصادیاتومن المعروف أن هشاشة وضعف . اتمكن من الحصول على حقوقهت

 . طرفا فیهكون فترة طویلة للحصول على الحقوق المقررة فى كل نزاع تجارى تیتحمل الانتظار

  ٕقرارات وانما یعتمد الأمر التوصیات وال لتنفیذ ة محددوسائلإن نظام فض المنازعات لا یمتلك
توصیات وقرارات الفرق الخاصة  واستعداد الدولة المشكو فى حقها على تنفیذ يبرمته على تراض
 ضد الطرف مقابلة وحتى فى حالة منح الدول الشاكیة الحق فى اتخاذ تدابیر وجهاز الاستئناف

الذى لم یف بالتزاماته فإن قدرة الدول النامیة محدودة على اتخاذ هذه التدابیر خاصة إذا وضعنا 
 الخدمات وحقوق الملكیة يفى الاعتبار أن هذه الدول تصدر القلیل للدول الكبرى فى مجال

 ة للدول، إلا إذا تم الترخیص خارج مجال النزاعمضادة لن تتمكن من اتخاذ تدابیر يالفكریة وبالتال
واذا كان هذا المبدأ .  مجال من مجالات عمل المنظمةي فى أمقابلةصاحبة الحق اتخاذ تدابیر 

یفید الدول الكبرى فإنه لا یفید الدول النامیة ولذلك عارضت الدول النامیة بشدة هذا المبدأ فى 
 شكالفى الواقع تعد قضیة الموز من القضایا التى تكشف هذا الإو. الأورغوايمفاوضات جولة 

 ضد الجماعة مقابلة على قرار باتخاذ تدابیر "الإكوادور" نظام فض المنازعات حیث حصل يف
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 وعدم قدرته على اتخاذ مثل هذه هتمكن من ذلك نظرا لضعف اقتصادیالأوروبیة إلا أنه لم 
 الجزاء هذا الصدد یشیر الدارسون إلى أهمیة يفو. جهة الجماعة الأوروبیةالتدابیر فى موا

 بالتزاماته وذلك يالجماعى الذى تتخذه كل الدول الأعضاء فى المنظمة ضد العضو الذى لا یف
 . بنفسهامضادة لا تستطیع اتخاذ إجراءات يحمایة للدول النامیة الت

  فى معرفة مجال تدخلهالاغراق حیث ینحصر  فى قضایا االفرق الخاصةهناك قیود على عمل 
غراق أم لا دون أن یمتد عملها لتحدید ما إذا كانت الدولة المشكو فى حقها لم إما إذا كان هناك 

هذا الاستثناء غیر المبرر یصب فى مصلحة فتنفذ البنود الواردة فى اتفاقات المنظمة من عدمه 
 الحمایة شكل من أشكال الاغراق بوصفها الدول المتقدمة التى باتت تستخدم إجراءات ضد

 ومن الملاحظ أنه لهذا السبب تفضل الدول متضررةالجدیدة وبالطبع فإن الدول النامیة هى ال
النامیة تسویة المنازعات التجاریة المتعلقة بقضایا الاغراق خارج نطاق آلیة فض المنازعات عن 

یك مع الولایات المتحدة بشأن واردات طریق المفاوضات الثنائیة المباشرة مثل فعلت المكس
 .الطماطم من المكسیك

 يوى فى نظام فض المنازعات وبالتالشك يإن الحكومات وحدها هى صاحبة الحق فى تحریك أ 
 صناعي فى إحدى الدول المتقدمة من إجراءات متبعة فى إحدى مجمعإذا تضررت شركة أو 

 ضد الدولة الأخرى احتجاجكومتها تحریك الدول الأخرى الأعضاء بالمنظمة فإنها تطلب من ح
ٕنیابة عنها وصونا لمصالحها واذا كان هناك التزام فى بعض الدول كالولایات المتحدة بالحفاظ 
على مصلحة الشركات الصناعیة فى مواجهة الأطراف الخارجیة فإن مثل هذا الالتزام لیس قائما 

التعاون بین الدولة والفاعلین الآخرین غیر  غیاب بوجه عامفى غالبیة الدول النامیة التى تشهد 
 .الحكومیین

  یتسم نظام فض المنازعات بالتعقید ویتطلب درجة عالیة من الخبرة القانونیة حتى یمكن للأطراف
 المنظمة بمد ید العون أمانةلیه ومن المفترض من الناحیة النظریة أن تقوم إمحل النزاع اللجوء 

 من هذا النظام إلا أن ذلك لا یحدث على أرض الاستفادةتطیع للدول النامیة الفقیرة حتى تس
الأمر الذى یجعل الدول النامیة الفقیرة أمام ، الواقع أو على أحسن تقدیر لا یحدث بالصورة الكافیة

 الخبرة القانونیة فى الدول مكاتببدیلین هما عدم اللجوء لنظام فض المنازعات أو الاعتماد على 
 .اكلف بالنسبة لهالمتقدمة وهو أمر م
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  الفرع الثالث
  الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة

ّإن رهانات انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة وما سیترتب علیه من انعكاسات لیس محل 
دراستنا، لذا نكتفي بإلقاء نظرة خاطفة أولا على مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة، ثم 

  . مسار تكییف التشریع الوطني وقانون المنظمة العالمیة للتجارة بوجه عامنستعرض

  :  مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة–أولا 
 المتحمسة للانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة ولو أن مسألة )329(ّإن بلادنا من بین البلدان النامیة
الغرض شرعت الجزائر في إیداع ملف للانضمام، كما ولهذا . الانضمام لیست من أولویات الحكومة

بادرت لإصلاح منظومتها التشریعیة المتصلة بالحقل الاقتصادي والتجاري وهذا بمراعاة تكییف الترسانة 
ّالقانونیة الهامة التي تم إصدارها إلى حد الآن، على نحو یتوافق وقانون المنظمة العالمیة للتجارة، فقبل  ّ

، حیث أصبح للجزائر صفة عضو ملاحظ، كان الاتفاق العام 1995ي الفاتح من جانفي إنشاء المنظمة ف
، )De facto( )330( یسري على الجزائر من حیث الواقع 1947للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة 

  .1987في عام " الغات"وأصبحت عضو ملاحظ في 

سیما على المستویین السیاسي وكانت الجزائر قد شرعت بالفعل في مسار الإصلاحات الشاملة لا
ّوالاقتصادي في نهایة الثمانینات من القرن الماضي، فقد تمت إعادة هیكلة المؤسسات الاقتصادیة 
ٕواصلاح النظام النقدي والمالي واصدار تشریع خاص بالاستثمار وتحریر التجارة الخارجیة ٕ 

، لاسیما المادة 1996دور دستور ، وتم مواصلة مسار الإصلاح في بدایة التسعینات بص)331(والخوصصة

                                                
حیث تمثل دول المنظمة أزید من ربع ) OCI(مر الإسلامي تعد الجزائر من بین الدول العضوة بمنظمة المؤت - 329

  . دولة إسلامیة39أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة أي 
حسن آدم وادي، الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة كإطار للتعاون التجاري الدولي، رسالة ماجستیر، معهد  - 330

  .72، ص 1992الحقوق والعلوم الإداریة لجامعة الجزائر، 
، الاقتصادیة یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة، 1988 جانفي 12 في مؤرخ 01-88قانون رقم  - 331

  .1988 جانفي 13 في صادر ،2الجریدة الرسمیة عدد 
، 16الجریدة الرسمیة عدد تعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، ، ی1990 أفریل 14 مؤرخ في 10-90قانون رقم  -  

  .)ملغى (1990 أفریل 18 في صادر
 أوت 27، صادر في 52، یتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة عدد 2003 أوت 26 مؤرخ في 11- 03أمر رقم و

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009 جویلیة 22 المؤرخ في 01- 09، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2003
 26 المؤرخ في 04-10 وبموجب الأمر رقم 2009 جویلیة 26ر في ، صاد44، الجریدة الرسمیة عدد 2009لسنة 
  .2010 سبتمبر 01، صادر في 50، الجریدة الرسمیة عدد 2010أوت 
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 منه التي كرست مبدأ حریة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى سلسلة من النصوص التشریعیة المكرسة 37
  .، ولا یزال مسار الإصلاحات الاقتصادیة متواصلا)332(للتوجه الجدید للجزائر من الناحیة الاقتصادیة

نضمامها للمنظمة بموجب مذكرة انضمام  قدمت الجزائر رسمیا طلب ا1996وفي شهر جوان 
)Mémorandum d’adhésion (ویمكن تلخیص دوافع انضمام الجزائر لهذا . حول تجارتها الخارجیة

  : المحفل التجاري الدولي الهام في النقاط التالیة

  .ً إرادة بعث الاقتصاد الوطني وتحفیز الاستثمارات، سواء كانت وطنیة أم أجنبیة على حد سواء-

  .ستفادة من المزایا الممنوحة للدول النامیة ضمن اتفاقات مراكش الإ-

 التخلص من التبعیة للاقتصاد الریعي المعتمد أساسا على الصادرات النفطیة من خلال إرساء -
آلیات انفتاح اقتصادي حقیقي كفیل بتنویع المبادلات ورفع القدرات التنافسیة للمؤسسات الاقتصادیة، سواء 

  .یة أم خاصةكانت عموم

 سلسلة من الأسئلة من قبل بعض الدول الأعضاء في المنظمة 1987تلقت الجزائر منذ عام 
بعد . العالمیة للتجارة، ومنها الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي وسویسرا والیابان وأسترالیا

انضمام الجزائر في شهر أفریل استلام المنظمة للأجوبة الأولى، عقد فریق العمل اجتماعه الأول حول 
  . بجنیف1998

، 2002، فیفري 1998أفریل : مرت الجزائر بثمانیة جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف 
 وسلسلتین من المفاوضات الثنائیة 2005 و2004، ثم سنتي 2003، ماي 2002، نوفمبر 2002ماي 

أما المسائل التي تناولتها . 2002نوفمبر  و2002أفریل في في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات 
ٕالزراعة، النظام الجمركي، تجارة الدولة، الشفافیة واصلاح النظام القانوني ثم : المفاوضات بالبحث فهي 

  .حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة
                                                

، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996 من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لعام 37المادة  -  332
، المعدل بموجب 1996 دیسمبر 8، صادر في 76لجریدة الرسمیة عدد ، ا1996 دیسمبر 7 والمؤرخ في 96-438

، صادر في 25، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة عدد 2002 أفریل 10 المؤرخ في 03-02القانون رقم 
 ، المتضمن التعدیل الدستوري،2008 نوفمبر 15 المؤرخ في 19-08 ومعدل بمقتضى القانون رقم 2002 أفریل 14

  .2008 نوفمبر 16، صادر في 63الجریدة الرسمیة عدد 
 ،64الجریدة الرسمیة عدد الاستثمار، یتعلق بترقیة ، 1993 أكتوبر 5 في ؤرخ م12-93مرسوم تشریعي رقم  -   

  ).ملغى (1993 أكتوبر 10 في صادر
، 48ة الرسمیة عدد ، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، الجرید1995 أوت 26 مؤرخ في 22-95   وأمر رقم 
، الجریدة 1997 مارس 19 المؤرخ في 12- 97، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1995 سبتمبر 03صادر في 

  .1997 مارس 19، صادر في 15الرسمیة عدد 
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تم كما .  صیغة مراجعة للعروض المبدئیة بشأن السلع والخدمات، قدمت بلادنا2002مارس وفي 
وتم أیضا بحث عناصر مراجعة من مشروع تقریر . 2005 جانفي 18توزیع صیغ مراجعة للعروض في 

  .2005 فیفري 25فریق العمل وآخر المستجدات المتعلقة بالقوانین وذلك خلال اجتماع فریق العمل في 
ة، الیابان، الولایات المتحدة الأمریكی:  بلدان وهي10كما أجرت الجزائر لقاءات ثنائیة مع حوالي 

  .سویسرا، أسترالیا، كندا، الاتحاد الأوروبي، كوبا، الأورغواي، تركیا وكوریا الجنوبیة
 François(ویترأسه سعادة السفیر  دولة 43الجزائر  یضم فریق العمل المشرف على انضمام

ROUX (- مملكة بلجیكا ینتمي لالذيو.  
للتجارة منظمة العالمیة للحضیر انضمام الجزائر انعقد الاجتماع التاسع لفریق العمل المكلف بتوقد 

عمل هذا الاجتماع بحث تطورات المفاوضات أتضمن جدول ، 2005 أكتوبر 21بمقر المنظمة بتاریخ 
الثنائیة حول الدخول إلى الأسواق ومشروع تقریر فریق العمل وآخر المستجدات المتعلقة بتطور القانون 

  .الجزائري
التي ، "مشروع تقریر فریق العمل حول انضمام الجزائر" على دراسة وثیقة یعمل هذا الفریق حالیاو

  .2005 أكتوبر 21تشكل محور مناقشات الاجتماع المنعقد في 
منظمة ال وبعض الدول الأعضاء في وطنيتم تنظیم لقاءات ثنائیة بین ممثلي الوفد الهذا، وقد 

نذكر بصفة . 2005 أكتوبر 20 إلى 18 من على هامش انعقاد اجتماع فریق العملللتجارة العالمیة 
خاصة اللقاءات الثنائیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة، سویسرا، زیلاندة الجدیدة ومالیزیا والتي تناولت 

  .بالبحث دخول السلع والخدمات إلى الأسواق
لة تجري حالیا المفاوضات الثنائیة في مجال الدخول إلى الأسواق على أساس العروض المعدو

كما یجري حالیا على المستوى المتعدد الأطراف بحث نظام التجارة الخارجیة . المتعلقة بالسلع والخدمات
 .2006 انوجوتم توزیع مشروع التقریر المعدل لفریق العمل في 

 2008 جانفي 17بحثت الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة في ومن جانب آخر، 
یتضمن فحصا لنظام التجارة الخارجیة الجزائري وكذلك  والذي مجموعة العملمشروع التقریر المراجع ل

الإصلاحات التي قامت بها الجزائر خلال السنوات الأخیرة حتى یصبح إطارها القانوني والمؤسساتي 
كما قام أعضاء مجموعة العمل بتقییم التقدم الحاصل في .  للتجارةمنظمة العالمیةالملائما لقواعد 

  .ت الثنائیة الجاریة حول دخول السلع والخدمات للأسواقالمفاوضا
وقد أقر أعضاء فریق العمل التقدم الذي حققته الجزائر في إصلاح نظامها التجاري حتى یتلاءم 

  .تماما مع قواعد ومقتضیات منظمة التجارة العالمیة
كما أنها ستنتهج السیاق وأنهت الجزائر مفاوضاتها مع البرازیل والأورغواي وكوبا وفنزویلا وسویسرا 

 مع الاتحاد الأوروبي وكندا ومالیزیا وتركیا وكوریا الجنوبیة والإكوادور والولایات المتحدة الأمریكیة هنفس
  .والنرویج وأسترالیا والیابان
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 جانفيمنظمة في لل انضمام الجزائر دراسةتم عقد الاجتماع العاشر لفریق العمل المكلف بكذلك، 
ب أن یعقد الوفد الوطني المفاوض جولة قد تكون الأخیرة والحاسمة وفریق العمل في  ومن المرتق2008

، ومن المحتمل حسب بعض الملاحظین أن تنضم الجزائر رسمیا للمنظمة في بدایة 2012شهر جویلیة 
ولكن ینبغي على أعضاء الوفد الجزائري أن یحسنوا التفاوض بشأن جوانب التجارة المتصلة  .2013سنة 

مجال النفطي لاسیما مشتقات المنتوجات النفطیة التي من المحتمل أن تكون موضوعا لمنازعات بال
  .مستقبلا، مثلما هو الشأن بالنسبة لفنزویلا

واستعدادا لهذا الانضمام المرتقب، ینبغي على الحكومة وضع برنامج لتكوین أعوان لدیهم قدر من 
 إن صح التعبیر بمبادئ الدبلوماسیة التجاریة وهذا –بعین الكفاءة في شؤون قانون التجارة الدولیة ومتش

لكي یكونوا في المستقبل بمثابة حماة ورعاة المصالح التجاریة للجزائر ولیحسنوا الدفاع عنها أمام الفرق 
كما ینبغي على حكومتنا توطید التعاون وحكومات . الخاصة أو جهاز الاستئناف بالمنظمة العالمیة للتجارة

النامیة الصدیقة التي لها تجربة في مجال تسییر المنازعات في ظل نظام فض منازعات المنظمة البلدان 
  .العالمیة للتجارة، مثل الهند وغیرها

ولا یفوتنا التنویه بالخطوات والمبادرات الرشیدة التي قامت بها الدولة من خلال وضع آلیات 
 المهنیة عن ملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة ٕلاستشارة واعلام المتعاملین الاقتصادیین وتنظیماتهم

لكن هذا لا یكفي، بحیث لو لم یتم وضع . للتجارة وعن كافة مراحل تقدم هذه العملیة في الشفافیة التامة
آلیات في المستقبل تمكن هؤلاء المتعاملین من إسماع صوتهم والتعبیر عن انشغالاتهم، بل وتقدیم شكاوى 

یة نتیجة تضررهم من أي تدبیر تجاري ضار من قبل عضو بالمنظمة، سیضعف حتما عبر القناة الحكوم
لذا، یمكن الاقتباس من . من وسائل الدفاع عن المصالح التجاریة للجزائر بجهاز تسویة المنازعات

التجربتین الفرنسیة والكندیة الرائدتین في هذا المجال وبالتالي ینبغي التفكیر من الآن في بلورة نص 
ظیمي یمكن المتعاملین التجاریین والاقتصادیین الوطنیین من تحریك شكاویهم و احتجاجاتهم لدى تن

مصالح المدیریة العامة للتجارة الخارجیة بوزارة التجارة والتي بدورها تنوب عنهم للدفاع عن المصالح 
  .التجاریة الوطنیة أمام جهاز تسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة

  :  مسار تكییف التشریع الوطني واتفاقات مراكش- اثانی
في خضم مسار تحدیث وعصرنة الترسانة القانونیة، بل اصطباغها بالطابع اللیبرالي تماشیا مع 

، وتسهیلا لانخراط بلادنا في المنظمة العالمیة للتجارة، صادقت  والتجاریةةمتطلبات العولمة الاقتصادی
جدیدة تتعلق ونصوص تنظیمیة  الجزائر قوانین ت، سن)333(ت الدولیةعلى بعض الاتفاقیات والمعاهدا

                                                
  یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة،1997 سبتمبر 13 في ؤرخ م341-97مرسوم رئاسي رقم  -  333

 والمتممة 1889سبتمبر سنة  9 حفظ، إلى اتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة الصادر فيالشعبیة، مع الت
 مارس سنة 20، والمتممة ببرن في 1908سنة   نوفمبر13 والمعدلة ببرلین في 1896 مایو سنة 4بباریس في 
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 الممارسات ، الملكیة الفكریة، التدابیر الصحیة والصحة النباتیة،الحواجز الفنیة للتجارةبالاستثمار، 
 استیراد المواد ، التقییم الجمركي، سیاسات الأسعار، تدابیر المقاصة،المضادة للإغراق والتدابیر الوقائیة

  .)334(لصیدلانیة وتصدیر لحوم الأبقار والمواشي والنخیلا
                                                                                                                                                   

 یولیو سنة 14تكهولم في  واس1948 یونیو سنة 26وبروكسل في  1928 یولیو سنة 2 والمعدلة بروما في 1914
 صادر ،61الجریدة الرسمیة عدد ، 1979 سبتمبر سنة 28 والمعدلة في 1971سنة   یولیو24 وباریس في 1967

  .1997 سبتمبر 14في 
 یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي، 2005 أبریل 27 مؤرخ في 159-05مرسوم رئاسي رقم  -  

الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من   الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعةلتأسیس شراكة بین الجمهوریة
 7 إلى رقم 1 والبروتوكولات من رقم 6 إلى 1، وكذا ملاحقه من 2002  أبریل22جهة أخرى، الموقع بفالونسیا یوم 

  .2005ریل ف أ30  صادر في،31الجریدة الرسمیة عدد ، المرفقة به والوثیقة النهائیة
، یتضمن تأسیس تعریفة جمركیة جدیدة، ، الجریدة الرسمیة عدد 2001 أوت 20 مؤرخ في 02-01أمر رقم  - 334
، الجریدة 2002 فیفري 25 المؤرخ في 02- 02، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2001 أوت 22، صادر في 47

  .2002 فیفري 28، صادر في 15الرسمیة عدد 
، صادر 47، یتعلق بتطویر الاستثمار، ، الجریدة الرسمیة عدد 2001 أوت 20ي  مؤرخ ف03- 01 أمر رقم -      
، الجریدة الرسمیة عدد 2006 في جویلیة 15 المؤرخ 08-06، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2001 أوت 22في 
  .2006 جویلیة 19، صادر في 47

 البضائع استیراد امة المطبقة على عملیاتیتعلق بالقواعد الع، 2003 جویلیة 19 مؤرخ في 04- 03أمر رقم  -      
  .2003جویلیة  20  صادر في،43الجریدة الرسمیة عدد ، وتصدیرها

 05، صادر في 67، یتعلق بالعلامات، الجریدة الرسمیة، عدد 2003 جویلیة 19 مؤرخ في 06- 03أمر رقم  -      
  .2003نوفمبر 

لق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر ببراءات الاختراع، ، یتع2003 جویلیة 19 مؤرخ في 07-03أمر رقم  -      
  .2003 نوفمبر 05، صادر في 67الجریدة الرسمیة عدد 

، یتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة، الجریدة 2003 جویلیة 19 مؤرخ في 08-03أمر رقم  -      
  .2003 نوفمبر 05، صادر في 67الرسمیة عدد 

 الاستعمالیتعلق برقابة مواد الصحة النباتیة ذات  1995 دیسمبر 02 مؤرخ في 405- 95تنفیذي رقم مرسوم  -      

  .1995 دیسمبر 06  صادر في،75الجریدة الرسمیة عدد ، الفلاحي
 یحدد مبادئ إعداد تدابیر الصحة والصحة النباتیة، 2004 أكتوبر 7 مؤرخ في 319-04مرسوم تنفیذي رقم  -      

  .2004 أكتوبر 10  صادر في،64الجریدة الرسمیة عدد ، تنفیذهاواعتمادها و
 ، یتعلق بشفافیة تدابیر الصحة والصحة النباتیة2004 أكتوبر 07 مؤرخ في 320-04 مرسوم تنفیذي رقم -      

  .2004 أكتوبر 10، صادر في 64والعراقیل التقنیة للتجارة، الجریدة الرسمیة عدد 
، وكیفیاتها  یحدد شروط تنفیذ التدابیر الوقائیة،2005جوان  22 مؤرخ في 220-05مرسوم تنفیذي رقم  -      

  .2005 جوان 22  صادر في،43الجریدة الرسمیة عدد 
، یحدد شروط تنفیذ الحق التعویضي وكیفیاته، 2005 جوان 22 مؤرخ في 221-05مرسوم تنفیذي رقم  -      

  .2005 جوان 22  صادر في،43الجریدة الرسمیة عدد 
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وفي الواقع ینبغي عدم الإسراع في مسار مطابقة التشریع والتنظیم الوطني لقانون المنظمة العالمیة 
للتجارة، فیجب ألا یكون غایة إنما وسیلة لعصرنة منظومتنا القانونیة، أما فیما یخص مسألة الانضمام في 

 دون مبالغة بأنه من السابق لأوانه الاندماج ضمن المنظمة لاعتبار أن الاقتصاد الوطني ّحد ذاتها فنعتقد
فتي وغیر مؤهل بعد للدخول في منافسة المنتوجات الأجنبیة، ولكن هذا لا یعني تفویت هذه الفرصة 

  .الثمینة على بلادنا من أجل رفع تحدي العولمة
  

   الثانيلمطلبا
  ت بالمنظمة العالمیة للتجارة للدول النامیةمدى فاعلیة نظام حل النزاعا

نذ العمل به، وجدت بعض الثغرات رغم نجاح نظام تسویة المنازعات في حسم العدید من القضایا م
 قطارصة من وجهة نظر الأ تقویم مدى فعالیة هذا النظام في تسویة المنازعات خاقتضتونقاط ضعف ا

  .القویة اقتصادیا تتناسب مع الدول الكبرى ویمه بها إنماالتي ترى ان الطریقة التي تم تصمالنامیة و

بمقترحات لتحسین فعالیة النظام وتطویر جوانبه ولا زالت تلك المقترحات كما تقدمت البلاد النامیة 
لم یطرأ أي تعدیل على النظام القانوني لتسویة ، و للتجارةمیةللعاامنظمة ال دراسة للجان المعنیة بلمح

  .الأورغوايالذي أسفرت عنه جولة ئم حالیا والمنازعات القا

  لمدى فعالیة النظام الحالي لتسویة المنازعات بالنسبة للدول النامیةالمطلبسنعرض في هذا و
  : ینفرعذلك في  لتحسین فعالیته، ولمقترحات هذه الدولو

  .ة للدول النامیة تقییم فاعلیة نظام فض المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة بالنسب: الأول فرعال
  .الدول النامیة لإصلاح نظام حل النزاعات بالمنظمة العالمیة للتجارة مقترحات : الثانيفرعال
  

   الأولفرعال
  النامیةلدول ا إزاءتقییم فاعلیة نظام فض المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة 

قد سرت على ما یرام للتجارة ة العالمیمنظمة ال تسویة المنازعات باتلیآ أنیذهب الرأى الشائع إلى 
نه أ مما یعتقده كثیر من الأعضاء من ذلك بالرغم، و1995 جانفي من سنة الفاتحمنذ بدأ العمل بها في 

 تسویة مذكرةلهذا فقد دعا إعلان الدوحة إلى إجراء مفاوضات لتحسین  ویمكن إدخال تحسینات علیها،
  .ا القانونیةتوضیح جوانبهالمنازعات و

                                                                                                                                                   
، وكیفیاته یحدد شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق، 2005 جوان 22 مؤرخ في 222- 05مرسوم تنفیذي رقم  -      

  .2005 جوان 22  صادر في،43الجریدة الرسمیة عدد 
 ، یحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة2005 دیسمبر 10 مؤرخ في 467-05     ومرسوم تنفیذي رقم 

  .2005 دیسمبر 11، صادر في 80ات ذلك، الجریدة الرسمیة عدد عبر الحدود وكیفی
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، هي الملجأ الأخیر المتاح  للتجارةالعالمیةمنظمة السویة المنازعات بشكل رسمي في إطار تعتبر تو
بتسویة الأعضاء  لدول تقوم اأن المفضل هو الحل الأمثل أن الدول الأعضاء في المنظمة، ذلك مأما

  .فیما بینهاالتجاریة خلافاتها 

مر إلى الأإلى منازعات لم ینته بها ن تتحول أن كثیرا من الموضوعات من الممكن إوفي الواقع، ف
رت، لم تستمر ثلاثة أرباعها تقریبا إلى ما ین من بین كل الشكاوى التي أثإ من هذا، فالمنظمة، بل أكثر
نه تم التوصل إلى حل مرض بشأنها في مرحلة مبكرة من أر فحسب، مما یدل على بعد مرحلة التشاو

  .)335(مراحل تسویة المنازعات بالمنظمة

 الأكثرو تسویة المنازعات إنما تناسب الدول الكبرى اتآلییقة أن الطریقة التي تم بها تصمیم الحقو
 تسویة المنازعات اتآلی النامیة تحاول زیادة قدرتها على استخدام دول من الاولذلك فان عدد. قوة اقتصادیا

  .نجاعةعلى نحو أكثر 

  : اتالآلیي تلك  النامیة إلى وجود نقطتي ضعف أساسیتین فكتلةوتشیر ال
 سواء بالنسبة ة المنازعات من نفقات كبیرفض اتلآلی هي ما یستلزمه الاستخدام الكفء :الأولى

  .ة لا یمكنها مواجهة هذه النفقات النامیدانن بعض البلأ، وللموارد البشریة، أو الموارد المالیة
 النامیة لا دولاع، فان النزة لل تسوی التوصل إلىاتالآلینه حتى إذا أمكن من خلال هذه إ ف: الثانیة

تظهر هذه المشكلة عندما یقرر أي عضو ، وشركاء التجاریین الأكبر لما تم التوصل إلیهالتضمن امتثال 
  .، بما یتفق مع هذا القرارفیه  عدم تغییر سیاسته التي أثرتاعالنزي صدر ضده قرار ف

 في استخدام تدابیر مقابلة أو ى البلاد الصغیرة استعمال حقوقهاهنا سیكون من الصعب علو
ا ، عندمالتصدي لأي خرق لقواعد المنظمة في اتالآلی هذه جدوى، مما یثیر التساؤل حول مدى مضادة

  .)336(اعنزتكون دول صغیرة طرفا في ال
عدم التساوي في القدرة على نفقات النظام، و:  حول هاتین المسألتیننشغالالان أوالحقیقة   

 تعدیل النامیة أثناء المفاوضات حول اند المقترحات التي تطرحها البل أساساستعمال الحقوق، یشكل
  . تسویة المنازعاتمذكرة

 مذكرة النامیة في التطبیق العملي لأحكام ولد المشكلات التي تواجه الفیما یلي سنعرض لأهمو  
شیر إلى ، كما سنلصالحهاتسویة المنازعات رغم ما تضمنته هذه الأحكام من معاملات تفضیلیة 

  : ذلك على النحو التالي المقدمة للحد من هذه المشكلات ولتحسین فعالیة النظام والاقتراحات

  

                                                
335   - OMC, Rapport annuel, O.M.C, Genève, 2003, p.173. 
336   - Ibid, p.174. 
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   :اعتبارات الموارد -أولا
 في أسواق التصدیر، شرطا أولیا للدفاع عن حقوق تعتبر إتاحة المعلومات حول الحواجز التجاریة  

  . للتجارةالعالمیةمنظمة الالأعضاء في 

 للحصول على مثل هذه المعلومات في كل من ممثلي  البلد العضوماتان الرئیسیتان أماتتمثل القنو
  .في القطاع الخاص و في الخارج،البلد العضو

 أنها النامیة لیس لدیها حضور رسمي قوي في الخارج من ناحیة، كما دولن كثیر من الأوالحقیقة 
ذلك فیما یتعلق  ومها،ییتقدراستها ووطنیة و الؤسسات المى القادرة على تلقي شكاوالأجهزةلا تمتلك 

  .السیاسات التجاریة التي تكون محل شك في الأسواق الأجنبیة من ناحیة أخرىوبالممارسات 

ن الخبرة الوطنیة قد تكون محدودة إ ف لهذه الأموريأولبغرض إتاحة معلومات كافیة لعمل تقدیر و
الإضافة إلى التكلفة العالیة التي یستلزمها تقدیم طلب الاستمرار فیها، بللبدء في قضیة تسویة منازعة و

بمستشارین ة بمكاتب قانونیة دولیة ولإحالة موضوع إلى جهاز تسویة المنازعات، مقابل الاستعان
  .متخصصین

نها أ النامیة بمقترحات من شدول عدد من التفي محاولة لمواجهة مسألة الموارد المالیة، تقدمو
التي تخسر قضیتها ضد بلد نام، على دفع جزء من النفقات التي تحتملها في هذا إجبار الدول المتقدمة 

  .الخصوص

العالمیة منظمة الن تساعد أمانة على أ نص تسویة المنازعات تمذكرة من 27/2ن المادة أیلاحظ و
ة لك من توفیر للمشور فیما یتعلق بتسویة المنازعات بما في ذ– على طلبها  بناء–الأعضاء للتجارة 

نیا أنه تحقیقا لهذه الغایة توفر الأمانة خبیرا قانو إلى البلاد النامیة الأعضاء، والمساعدة الفنیةالقانونیة و
 خبیر البلد النامي العضو على نحویساعد ال، وهي بلد نام عضو یطلب، لأتقنيمؤهلا من إدارة التعاون ال

  .یضمن استمرار عدم تحیز الأمانة

هذا المركز "  للتجارة العالمیةالمنظمةمركز المشورة حول قانون "تم إنشاء تجدر الإشارة إلى أنه و
  .یةنتقالان في مرحلة اد نموا والبلالأقلاعدة القانونیة للبلاد النامیة وم إنشاؤه لتقدیم المسجهاز مستقل ت

قدرة ویلاحظ أن التكالیف التي یتحملها البلد العضو الذي یطلب خدمات هذا المركز إنما ترتبط ب  
صندوق "ذلك على الدفع من جهة، وبتكرار طلب هذه الخدمات من جهة أخرى، هذا وقد تم أیضا إنشاء 

  .بواسطة الأعضاء المؤسسین للمركز" للمنح

  :  النامیةاید لآلیات تسویة المنازعات من طرف الدول المتز اللجوء-ثانیا  
 منظمة العالمیةالمة في إطار نه من الممكن أن یتم تخفیض متوسط نفقات الخصویرى البعض أ

 في مرحلة التشاور اعاتبالنسبة للبلدان النامیة عن طریق محاولة تسویة أكبر عدد ممكن من النزلتجارة ل
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ن تستمر لأكثر من عامین حتى یتم التوصل إلى قرار وكذلك بتسریع إجراءات التسویة والتي یمكن لها أ
  .)337(نهائي بشأنه

 في المفاوضات الجاریة بشأن هلاعتبار – یتم دراسته حالیا –ة باقتراح  النامیاندوقد تقدمت البل
غیر "ء یتم بمقتضاه فحصهو إجراوجعل التوفیق إجباریا منازعات، ویرمي الاقتراح إلى  تسویة المذكرة
  .وذلك بواسطة سلطة مستقلة للأمر محل التوصل إلى أسس ممكنة لتسویته "منحاز

ة بالمساعي متعلق تسویة المنازعات، والمذكرة من 5لمادة لن اللجوء  فا– حتى الآن - نهالحقیقة أو
  .لم تكلل المجهودات التي بذلت في هذا الخصوص بالنجاحالحمیدة والتوفیق والوساطة ، كان نادرا، و

 الذي أتاح "الغات"، في عهد 1966عام  أفریل 5الصادر في قرار الوتجدر الإشارة هنا إلى 
  تسویة مذكرة من 3/12اعتمدته المادة  و النامیة،اندیة المنازعات بالنسبة للبلة لتسوإجراءات متسارع

 مذكرةن أامیة أثناء المفاوضات الجاریة بش الندول الالتي قدمت من طرفغیر أن المقترحات . المنازعات
 الزمني رتسویة المنازعات، قد ذهبت إلى اتجاه معاكس لهذا القرار، اذ استهدفت هذه المقترحات مد الإطا

  .تسویةال لكل مرحلة من مراحل ل لهذه البلاد، وتوفیر مراحل زمنیة أطوزاعللنالعام 

 الوضع الخاص تشیر إلىالتي  4/10 تسویة المنازعات كالمادة مذكرةكما توجد أحكام أخرى في 
المصالح  وتذلك بالاهتمام بالمشكلا والذي یتعین أخذه في الاعتبار في مرحلة التشاور، النامیة، ودوللل

  . النامیة الأعضاءدول الخاصة للذات الأهمیة
وغیره من  -  ن البلاد النامیة تشعر بأنهإالحقیقة أنه على الرغم من الطبیعة الإلزامیة لهذا الحكم فو

  .لم یتم تطبیقها على نحو فعال -  النامیةللدولالالتزامات بتقدیم معاملة خاصة 

 ترى التزاما على الدول المتقدمة الأعضاء بإثبات كیف أنها ن النامیة تتطلع لأدولن الإوهكذا ف
إلى أي مدى أدت هذه المراعاة وأخذت الموقف الخاص بالبلاد النامیة في الاعتبار في الواقع الفعلي، 

 .، بطریقة مختلفة النامیة طرفا فیهدوللمعاملة الموضوع الذي تكون ال

  : مراعاة الامتثال - ثالثا
، هو  تسویة المنازعاتمذكرة من 22/6من جانب الطرف الشاكي طبقا للمادة لات یعتبر وقف التناز

ز  جهاأو خاصفریق الال لتقریر الامتثالالوسیلة النهائیة لدفع البلد العضو المشكو ضده لمراعاة 
  . هذا الجهازأوقرارات ذلك الفریق وتنفیذ توصیات الاستئناف الذي نظر المنازعة و

نه ألعضو بمثابة تهدید یعتد به، من ش امتثال اجوء للتدابیر المقابلة في حال عدماللكما تعد إمكانیة 
  .أقوىعلى امتثال  الحث

                                                
337   - OMC, Rapport annuel, op.cit, p.174. 
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 غیر الممتثلین ضغوطا من المصدرین الذین تتضرر مصالحهم الأعضاءن تواجه أومن الممكن 
سابق اتخاذها  الالمضرة الإجراءاتجل العدول عن أ، وذلك من الأخرى للأعضاء المضادة الإجراءاتمن 
  .الأخرى الأعضاءضد 

ام ظ فاعلیة نإلىیرى البعض ان استقراء عدد من الحالات التي انتهت بوقف التنازلات، یشیر و
 بوقف تنازلات ذنالإن الحالات التي انتهت بطلب العضو ة أمنازعات بدرجة كبیرة مع ملاحظتسویة ال

  .زاعالن أطرافة متفق علیها ما بین ثنائین خلال حلول  مإیجابیاقلیلة جدا بالمقارنة بالحالات التي انتهت 
  وقف التنازلات الذي تقرر لهاإجراء عن اتخاذ بإرادتها النامیة قد تمتنع اندن بعض البلأوالواقع 

ن بلدا قویا اقتصادیا یتمتع أفي حین  ن یسببه لها،أذلك بسبب النتائج السلبیة التي یمكن لهذا الموقف و
ة وعلاقات تجاریة متشعبة، لن یتضرر بسبب وقف تنازلات له بواسطة بلد صغیر بسوق داخلیة واسع

 النامیة عن اتخاذ دولن امتناع الإكذلك ف.  فحسب من صادراته الكلیةیصدر البلد القوى له حصة بسیطة
ا  تفضیلیة وفرتها لهأوضاع اعتماد عدد من هذه البلاد على إلى یرجع إنما تقرر لها  وقف تنازلاتإجراء
 النامیة قد تتردد في تقدیم دولن تلك الإ من جانب واحد، ومن ثم فأي بصفة فردیة من جانبها أخرىبلاد 

  .الأخرى دان مضایقة هذه البلإلىشكوى تؤدي حتما 

زیادة فاعلیة و ،یادة الحواجز التجاریة في حدوثهازفي جل تقلیل النفقات التي تتسبب أومن 
 ضى اقتإذا -  تسویة المنازعاتمذكرة تأجازفقد  واسطة البلاد الصغیرة، ببالتدابیر المضادةالتهدیدات 

 حول الموز، فقد سمح زاعالننه في إمثال ذلك، ف .لات غیر السلعاوقف التزامات في مج -الحال
 . اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة في مجالالأوروبي مضادة في مواجهة الاتحاد إجراءاتكوادور باتخاذ لإل
 اتفاقیة حمایة حقوق أصبحتهكذا، و . بسیطة بالنسبة للاقتصاد المحليالإجراءاتات هذه كانت نفقو

ن یؤثر بدرجة أ الصغیرة نسبیا، ویمكن دول من جانب الالمضاد للإجراءالملكیة الفكریة مجالا خصبا 
 .واضحة في مصالح الدول المتقدمة

 عضو لأي فكرة الترخیص إزاء قلقها لتجارة عنالعالمیة لمنظمة ال في الأعضاء الدول أعربتقد و
ن الموافقة على أذلك .  من خرق لقواعد المنظمةخرآجل علاج ما قام به عضو أبوقف التنازلات من 

 .إنقاصهن مستوى الرفاهیة قد تم أ، والتخلي عنهن هدف تحریر التجارة قد تم أ یعني إنماوقف التنازلات ،
 مضادة بحریة واسعة إجراءات اتخاذ لىع التي تعتمد لأعضاءا تمتع إلىنه بالنظر إ من هذا، فأكثربل 

في تحدید ماهیة الواردات التي تخضع لتقیید الاستیراد، فان الصراعات المحلیة قد تنتهز هذه الفرصة 
 خلق المزید من الضغوط الحمائیة في القطاعات إلىسیؤدي هذا ، وكبر للوارداتأ حمایة إلىللتوصل 
  .الإنتاجیة

 من أكثر مناسب بالنسبة لها أسلوبن التعویض أترى  ، النامیةدولن كثیر من الإ فوالحقیقة،
 تخفیض الحواجز إلىیشیر مفهوم التعویض في هذا الخصوص  وقف التنازلات وأي ،المقابل الإجراء
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ما مایة عندنه بدلا من الاتجاه نحو مزید من الحأ للتجارة بمعنى أخرى صادراتها في مجالات أمامالتجاریة 
 الوضع الذي كان إلى للتبادل التجاري الإجمالي الموقف إعادةنه أن التعویض من شإیتم وقف التنازلات، ف

 حدوث تحسین ذلك الموقف عما كان إلى الأمرربما یصل بل حدوث الخرق لقواعد المنظمة، وموجودا ق
 یأخذن أات الجاریة بقترحات خلال المفاوضنه تم تقدیم مأ إلى الإشارةتجدر هذا، و .علیه من قبل

  .التعویض شكلا مالیا

نه یجب أ إلا تسویة المنازعات من تفضیل للتعویض عن وقف التنازلات، مذكرةبدیه تورغم ما 
ربما  و بمثابة علاجأبدان التعویض لم یكن إ، فالآنحتى  و.)338( اختیاريإجراءن التعویض هو أ التوضیح

 الأكثر الدولة  معاملةمبدأ مع تماشیان یعطى أ ینبغي ن التعویض التجاريأ إلىیرجع السبب في هذا 
 الذي الإضعاف أو الإلغاء مستوىن إف ،دانلكافة البل ،للأسواق أكثرنه بتوفیر نفاذ إرعایة ومع هذا، ف

  .تم تجاوزه التعویض عنه، یكون قد إلىالذي یحتاج لحق بالطرف الشاكي و

 الذي سیتم الإجراءن یكون من الواضح ماهیة نه لو كان التعویض التزاما، فلإ من هذا، فأكثر
  . ما رفض البلد المدعى علیه تقدیم التعویضإذااتخاذه بالتبعیة 
 من جانب هن هذا الوقف یتم اتخاذأتي ینفرد بها وقف التنازلات، هي ن المیزة الكبرى الإوالواقع ف

  .)339(الأصلي الخرق ول بشأنیجاد حل لإالمشتكى منه حافزا للطرف شكلنه قد یأالطرف الشاكي نفسه و

 اندن یكون من حق البلأ تسویة المنازعات بحول مذكرةمفاوضات الهذا وقد تم تقدیم اقتراح خلال 
ن تقوم بتحویل أزلات، التي تعزف عن ممارسة حقها في وقف تناتي لا یمكنها الحصول على تعویض وال

  .بالأمر معني أو مهتم خرآحقوقها لعضو 

ن یكون مستواها أ على ، التعویض شكل نقود سائلةیأخذن أللتفاوض لمطروحة كذلك من المسائل ا
تجار  للإاتخاذ تدابیر مضادة قبلا حق جعل أمرومهما یكن من . المرخص به للوقفى  من المستوأعلى

 التي بالرغمو  ذلك بحصولها على نقود حاضرة النامیة وولدن في صالح ال على هذا النحو، فإنها ستكوهب
 حتى من أو، الضائعة من الفائدة الصافیة أعلىقل اسمیا من المستوى المطلوب، فإنها ستكون أنها من كو

ن أنها أ حواجز تجاریة یكون من شأقام كان قد إذاارة التي كان سیتعرض لها البلد في حالة ما سالخ
  .تسبب الضرر لاقتصاده هو نفسه

ضرورة منح رعایة خاصة  تنص على لمنازعاتمذكرة تسویة ا من 24المادة أن  إلى الإشارةتجدر و
 كما – المنازعة التي تكون طرفا فیها إجراءات وأسباب نموا في كافة مراحل تحدید الأقل الأعضاءللبلاد 
 أو بطالاإ ما وجد ان إذا نموا الأقل من البلاد أي اتجاه معتدلة الشاكیة الأطراف تكون أنو -أسلفنا

                                                
338   - OMC, rapport annuel, op.cit, p.177. 

  .، مرجع سابقالحویشیاسر  -  339
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 بوقف تطبیق ترخیص عند السعي للحصول على أو مثل هذا البلد  قد نتج عن تدبیر اتخذهإضعافا
  .أخرى التزامات أوتنازلات 

ن یكون التحدید أ، ووالتفهم من جانب واحد التحلي بالواقعیة أهمیةتؤكد المفاوضات الجاریة على و
تصریح السابقا على ،  جهاز تسویة المنازعاتلأحكام للامتثال المطلوب من المشكو ضده الأطرافمتعدد 

  .للطرف الشاكي بوقف تنازلات

العالمیة لمنظمة لن یصبح جهاز تسویة المنازعات أ كان هناك اهتمام بإذانه إف ،أمرومهما یكن من 
ن یوضع أفیجب  ،الأعضاء لحقوق أفضلنه توفیر حمایة أ ش یكون نظام قضائي منأن إلىقرب للتجارة أ

 دائما الأفضلن كان من إ، و متزایدةاقتصادیةلیف  ما سیفسر عنه هذا النظام من تكاالاعتبارفي 
  .تسویات ودیة من جانب الأعضاء كوسیلة للتوصل إلى حلول سیاسیة وماد على حسن النیةعتالا

  

   الثانيلفرعا
  مقترحات الدول النامیة لإصلاح نظام حل النزاعات بالمنظمة العالمیة للتجارة

 دیسمبر 15لتي أصدرتها لجنة المفاوضات التجاریة في كان من بین القرارات الوزاریة والإعلانات ا
قرار بشأن تطبیق ومراجعة "متعددة الأطراف الواي للمفاوضات التجاریة غورالأ مع نهایة جولة 1993عام 

  ." تسویة المنازعاتتنظم بشأن القواعد والإجراءات التي مذكرة الاتفاق

ٕء مراجعة شاملة لقواعد واجراءات تسویة المنازعات  لإجراة الوزاریندوةوطبقا لهذا القرار تم دعوة ال
 سنوات من تاریخ أربعة من هذه المراجعة خلال الانتهاءن یتم أ، على للتجارةمنظمة العالمیة ال إطارفي 

، بل ، وتم تمدید هذا الموعد1999 جانفي من أول أيحیز التنفیذ، المنشئ للمنظمة  اتفاق مراكشدخول 
  . بشأن هذه المراجعةاتفاقلى إدم التوصل أكثر من مرة لعتأجیله 

 ندوةخلال الللتجارة منظمة العالمیة المن ناحیة أخرى، فقد وافقت حكومات الدول الأعضاء في 
 على إجراء 2001دوحة في نوفمبر العاصمة القطریة ال في تي عقدت للمنظمة الة الرابعةالوزاری

ن تنتهي هذه المفاوضات في ألمنازعات،على  تسویة امذكرةجوانب بعض  لتحسین وتوضیح مفاوضات
  .2003 مايشهر 

 لم تنته في أنهاي دورة خاصة لجهاز تسویة المنازعات ،غیر ف هذه المفاوضات بالفعل بدأتوقد 
تفاوض، المفاوضات بتمدید فترة التلك طالب المشاركون في ، 2003 جویلیة 24الموعد المحدد، وفي 

  .2004 ن تنتهي هذه المفاوضات في موعد غایته مايأتمدید على الى ووافق المجلس العام للمنظمة عل

 تسویة المنازعات من فیما یخص مذكرة عن موقفها التفاوضي – كدولة نامیة - وقد عبرت مصر
  : جهاز تسویة المنازعاتإلى ین تم تقدیمهما لتین التالیین والوثیقت كل من الإلىخلال انضمامها 
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بهة ا الهند نیابة عن مجموعة الدول متشبهاي تقدمت ت ال)TN/DS/W/47( رقم وثیقةال -
 .)340(الفكر

 نیابة عن مجموعة الدول )Kenya" (كینیا" اي تقدمت بهتال) TN/DS/W/42 ( رقموثیقةال -
  .)341(الإفریقیة

شتمل علیها كل من المستندین المشار إلیهما ا المقترحات التي أهمیلي، ا ن نعرض فیمأونود 
 الأول في المقام – سلامیة النامیة والتي من بینها الدول الإانتعكس مصالح البلدتبارها مقترحات اعب
  : ذلك على النحو التاليو

   : مجموعة الدول متشابهة الفكرقتراحات إ-أولا
یة الدومینیكالجمهوریة والتي تضم بجانب مصر كل من كوبا،  تقدمت بها الهند نیابة عن المجموعة

)République Dominicaine( ،"هندوراسال" )Honduras( ،"جامیكا) "Jamaïque(تشمل  و ومالیزیا
  : یلي  ما)342(هذه المقترحات

 من مذكرة تسویة المنازعات والمتعلقة 17المادة  من 2الفقرة  الأولى من جملةتعدیل ال -1
 :ستئنافیة الابالمراجعة 

 ولا ) سنوات4 من بدلا( سنوات 6 لفترة الاستئنافیعین جهاز تسویة المنازعات أعضاء جهاز 
بدلا من ویجوز أن یعاد تعیین كل شخص منهم لمرة  (أخرى الأعضاء مرة هؤلاءیجوز إعادة تعیین 

 .واحدة

ن الطرف ی بتعیالخاصة  من مذكرة تسویة المنازعات22/3 فقرة إلى المادة إضافة -2
 :الشاكي للتنازلات 

 من مذكرة 22 من نص المادة 3 والإجراءات المنصوص علیها بالفقرة المبادئعلى الرغم من 
لصالحها ضد دولة صدرت توصیة أو قرار  و، إذا كانت الدولة الشاكیة دولة نامیةتسویة المنازعات

رى المتعلقة بأي أو خلتزامات الأ أوالاالتزاماتها بوقف لها الترخیصمتقدمة فإن الدولة الشاكیة یجب أن یتم 
فق الطرف المشكو في حقه في جعل تدابیره تتماشى مع  أخإذا الاتفاقاتكل القطاعات التي تشملها 

  . وتوصیات جهاز تسویة المنازعاتقرارات
 : بالأحكام العامة من مذكرة تسویة المنازعات والمتعلقة 3 فقرة للمادة إضافة -3

صدرت توصیة أو قرار من طرف فریق في حالة النزاع الذي تكون فیه الدولة الشاكیة دولة نامیة و
 خاصفریق الالها، فإنه یجب على من ىكت لصالحها ضد دولة متقدمة مشهاز الاستئنافخاص أو من ج

                                                
340   - OMC, TN/DS/W/47. www.wto.org 
341   - OMC, TN/DS/W/42. www.wto.org 

  :عادل عبد العزیز علي السن، تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة بین النظریة والتطبیق  - 342
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2004/dradelalsun.pdf 
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 دولار 500.000 الحكم لصالح الدولة النامیة بتكالیف التقاضي التي تقدر بحوالي الاستئنافأو جهاز 
 أتعابعلى  وتشتمل تكالیف التقاضي أكبر أیهما بالتكالیف الفعلیة التي تكبدتها الدولة النامیة أوأمریكي 

فرق ال إجراءات الضروریة والمشاركة في المشاورات والوثائق لغرض تحضیر الأخرىالمحامین والنفقات 
 فتكالیف اللجوء إلى . بالفنادق وبدلات السفر وغیرهاالإقامة وكذا نفقات السفر والاستئناف وجهاز خاصةال

 وبما قد یحول في أحیان كثیرة من قیام نظام فض المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة باهظة للغایة،
ومع ذلك، فإن مشكلة تدبیر موارد اللجوء لآلیات تسویة . بعض الدول النامیة بمباشرة الإجراءات

ٕالمنازعات لم یتم طرحها أثناء مراجعة قواعد واجراءات مذكرة تسویة المنازعات في الاجتماع الذي انعقد 
ى للدول النامیة إلا الاعتماد على مواردها الذاتیة عند اللجوء لفض لذا لا یبق. 1999في الفاتح من جانفي 

  .)343(النزاعات التي تكون طرفا فیها بالمنظمة العالمیة للتجارة
   :ة بالمشاوراتمتعلقالو  من مذكرة تسویة المنازعات4 المادة من 10الفقرة  تعدیل  اقتراح-4

 ةوصی خاصا للمشاكل والمصالح الخص اهتماماي تولأن خلال المشاورات الأعضاءیلزم على 
  : من البلدان النامیة، وذلك عن طریق ما یلي الأعضاء للدول

في طلبها  -  توضحأن كانت الدولة الشاكیة دولة متقدمة ینبغي علیها إذافي حالة ما  - )أ  
 رعایة أولت أنها الاستئناف ـــ كیف لخاص أو جهازفریق اال أمام وفي دفوعها المقدمة خاص فریق لإنشاء

 .خاصة للدول النامیة المعنیة

 توضح في دفوعها أننه یجب علیها إ كانت الدولة المدافعة دولة متقدمة فإذافي حالة ما  -)ب
 الأعضاءمصالح  و رعایة خاصة لمشاكلأولت و في اعتبارهاأخذت أنها كیف خاصفریق الال إلىالمقدمة 

 .من البلدان النامیة

  .لةأن یفصل في تلك المسأ اصخفریق الالیجب على  -)ج
 من مذكرة تسویة المنازعات والمتعلقة بالإجراءات أمام 12 من المادة 10 تعدیل نص الفقرة -5

  :الفرق الخاصة 
یجوز في سیاق المشاورات المتعلقة بإجراء متخذ من عضو من البلدان النامیة، أن یتفق الطرفان   

ٕ من مذكرة تسویة المنازعات، واذا لم یتمكن 4 من المادة 8و 7على تمدید الفترات المحددة في الفقرتین 
الطرفان المتشاوران بنهایة الفترة المعینة من الاتفاق على إنهاء المفاوضات، یجب على رئیس جهاز 
تسویة المنازعات بناء على طلب الدولة النامیة المعینة، أن یقرر تمدید الفترة المعینة إلى ما لا یقل عن 

 یوما 30ٕ والى ما لا یقل عن 4 من المادة 8 الحالات المستعجلة المنصوص علیها بالفقرة  یوما، في15
في جمیع الحالات، بالإضافة إلى أنه في حالة فحص الشكوى المقدمة ضد دولة نامیة فإنه یجب على 

ة الفریق الخاص أن یسمح بوقت كاف، لا یقل عن أسبوعین إضافیین في الظروف العادیة للدول النامی
                                                

  .105.جلال وفاء محمدین، مرجع سابق، ص - 343
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لإعداد وتقدیم دفعها الكتابي الأول، وأسبوع إضافي في كل مرحلة یتم فیها تقدیم دفوع كتابیة ویجب 
 من مذكرة 21 من المادة  4الفقرة  و20إضافة التوقیتات الإضافیة إلى الإطار الزمني المقرر بالمادة 

  .يوتحسن الملاحظة أنه لا یوجد تحدید لمدد في النص الحال. تسویة المنازعات

  

  :  الاقتراحات التي تقدمت بها كینیا نیابة عن دول المجموعة الإفریقیة- ثانیا
 من مذكرة تسویة المنازعات بشأن الأحكام العامة وسحب 3 من المادة 6إضافة فقرات جدیدة للفقرة  -1

 : التدابیر التي فرضتها دولة متقدمة ضد دولة نامیة

نامیة أو أقل نمو ثم قامت الأولى بسحب التدابیر أثناء إذا طبقت الدولة المتقدمة تدابیر ضد دولة 
 یوم من تاریخ 60المشاورات أو بعدها، ینبغي إخطار جهاز تسویة المنازعات بذلك السحب خلال 

ٕالسحب، ویجب أن یتضمن الإخطار أنه تم سحب التدابیر وظروف هذا السحب واجراء المشاورات وتقدیر 
ٕالذي أصاب الدول النامیة، واذا ثار خلاف بصدد تقدیر الضرر یتم للضرر الناتج عن هذه التدابیر و

 من مذكرة تسویة المنازعات حیث یجوز 25إحالة الموضوع إلى التحكیم على النحو الموضح بالمادة 
لجهاز تسویة المنازعات بناء على طلب من الدولة النامیة أو الأقل نموا، أن یحكم بتعویض ملائم آخر 

 25 أصابت الدول النامیة، ویحدد التحكیم مستوى التعویض وفقا لما هو مقرر بالمادة عن الأضرار التي
  .من هذه المذكرة

 من مذكرة تسویة المنازعات المتعلقة باختصاصات الفرق الخاصة لمراعاة 7لمادة إضافة فقرات ل -2
 : البعد التنموي للدول النامیة

ازعات والمتعلقة بمراقبة تنفیذ التوصیات  من مذكرة تسویة المن21لمادة إضافة فقرة لوكذلك 
  .للدول النامیةوالقرارات لمراعاة البعد التنموي 

 بالتشاور مع مؤسسات التنمیة ذات خاصفریق الال ىإذا ما كانت دولة نامیة طرفا في نزاع فعل -
 – سلبیة ثارآ أیة في اعتباره یأخذن أ نتائج وإلى التنمیة عند التوصل أبعاد في اعتباره یأخذن أالصلة 
 . على الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدول النامیة–ن تنجم عن تلك النتائج أیمكن 

 التنمیة الخاصة باتفاق منظمة التجارة العالمیة وعلى أهداف هامة لتحقیق أداة هذه المذكرةن إ -
یة للبلدان النامیة  في الاعتبار الاحتیاجات التنمویأخذن أ توصیات إصدارجهاز تسویة المنازعات عند 

 .الإجراءات واعتماد هذه لإعادة النظر كل خمس سنوات المذكرةویتم مراجعة 

ن أ تطلب من جهاز تسویة المنازعات أنعند تنفیذ التوصیات بواسطة الدول النامیة یمكن لها  -
ة بالنسبة ی المعنلتنمیة التي قامت بها مؤسسات التنمیةبا في اعتباره البعد التنموي والدراسات الخاصة یأخذ

 .النزاع في أثیرتللمسائل التي 
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  : بمراقبة تنفیذ التوصیات والقرارات المتعلقة 21 من المادة 8لفقرة ل فقرة جدیدة إضافةاقتراح  -3
لجهاز ن إ، ف للتجارة العالمیةمنظمةالتفق مع قواعد ت دولة متقدمة لا إجراءاتن أ ما تم الحكم بإذا

 من أصابهام بتعویض نقدي لصالح الدولة النامیة بقدر الضرر الذي ن یحكأزعات اتسویة المن
 .ةحتى سحب التدابیر المخالفتاریخ اعتماد القرار و

لصالحها ضد دولة متقدمة، توصیة أو قرار  تصدرانت الدولة الشاكیة دولة نامیة وإذا كومن ثم 
ي شكل مالي أو تخفیف ن یكون التعویض الذي تحصل علیه فان النامیة بأدالسماح للبلیتم ف

  .لحواجز التجاریة أمام صادراتها في مجالات أخرى
ة بالتعویض متعلقالمن مذكرة تسویة المنازعات و 22 من المادة 6لفقرة ل فقرات جدیدة إضافة -4

  : في كل القطاعاتن تنفیذ التوصیات بشكل جماعي وأوتعلیق التنازلات بش
توصیات والقرارات التي المكین الدول النامیة من تنفیذ نها تأ من شآلیة إنشاءیستهدف الاقتراح 

دتها جهاز تسویة المنازعات بشكل جماعي نظرا لتواضع ومحدودیة قدراتها عن تعلیق تنازلاتها اعتم
  .تجاه الدولة المتقدمة

 من مذكرة تسویة المنازعات والمتعلقة بمسؤولیات أمانة 27 من المادة 2لفقرة  إضافة فقرة جدیدة ل-5
  : المنظمة العالمیة للتجارة

على أمانة المنظمة أن تراعي وجود توازن جغرافي بالنسبة للخبراء القانونیین الذین یعملون بها 
  .والتي تقوم الدول النامیة باختیار أحدهم لمساعدتها في إجراءات تسویة المنازعات

دوق دائم لتمویل الدول النامیة إدراج مادة جدیدة بمذكرة تسویة المنازعات بشأن إنشاء صن اقتراح -6
  : عند لجوئها لآلیات تسویة المنازعات

إنشاء آلیة لتمویل الدول النامیة حتى تتمكن من استخدام آلیات تسویة المنازعات بشكل أكثر فاعلیة 
فیما یتعلق بالاتفاقات المشمولة، ویتم التمویل من میزانیة المنظمة العالمیة للتجارة ومن المساهمات 

  .ختیاریة كما یتم مراجعة هذا النظام سنویاالا
وفي ضوء العرض السابق لأحكام مذكرة تسویة المنازعات وأهدافها وتقییم فاعلیتها بالنسبة للدول 
النامیة، وباستعراض المقترحات التي تقدمت بها الدول النامیة لتحسین فاعلیة هذا النظام، نعرض 

  : ا بعض الدراسات، وذلك على النحو التاليالتوصیات التي توصلت إلیه وأهم النتائج
التجاري اي تعد بمثابة تقویة كبرى للنظام إن مذكرة تسویة المنازعات التي أسفرت عن جولة الأورغو -1

المتعدد الأطراف وعاملا رئیسیا لنجاح هذا النظام من الناحیة النظریة حیث یستطیع أي بلد عضو في 
ل هذه المذكرة أن یلزم أي عضو آخر بتنفیذ الالتزامات والتعهدات المنظمة العالمیة للتجارة من خلا

القانونیة المترتبة علیه بانضمامه إلى اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة أو یوقع علیه 
جزاءات عند عدم امتثاله للقرارات والتوصیات التي تصدر في هذا الشأن، وعلى هذا الأساس بات من 

 آلیات تسویة وضع تصور جدید من خلال إعادة النظر في الطریقة التي تم بها الضروري، وضع
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المنازعات لأنها تناسب بدرجة كبیرة الدول الكبرى والقویة اقتصادیا حیث یتطلب الاستخدام الكفء لهذه 
قات، كما الآلیات نفقات مالیة كبیرة وخبرات بشریة وأن كثیر من البلاد النامیة لا یمكنها مواجهة هذه النف

ٕمن هنا أصبحت ضرورة إعداد كوادر واطارات وطنیة للاستعانة بهم في  و.أنها تفتقد لهذه الخبرات
المنازعات التجاریة التي تكون الدول النامیة والدول الأقل نموا طرفا فیها أمام جهاز تسویة المنازعات 

لعالیة مقابل الاستعانة بمكاتب استشارة بالمنظمة العالمیة للتجارة، أكثر من ملحة، وذلك توفیرا للتكلفة ا
 .قانونیة دولیة وبمستشارین قانونیین

التوصیات التي قد تصدر لصالحها في  وأن البلاد النامیة لا تضمن امتثال الدول الكبرى للقرارات -2
ت  أي حق اتخاذ إجراءا–ها غیر قادرة على استعمال حقوقها الثأریة مواجهة هذه الدول الكبرى، كما أن

 . أو التعویضیة ضد هذه الدول-مقابلة

أن الدول المتقدمة لا تلتزم بتنفیذ ما تضمنته بعض مواد التفاهم من وجوب معاملة الدول النامیة  -3
 المعاملة الخاصة"معاملة خاصة أو مراعاة لأوضاع هذه الدول، ومن ثم فقد تحولت اصطلاحات 

كثر منها واقع عملي وحقیقي، ما یتطلب التفكیر فیسن إلى مجرد شعارات أ" التفصیلیة للدول النامیةو
أدوات قانونیة تكرس بالقدر الكافي، بل المنصف مبدأ المعاملة التفضیلیة كمكسب قانوني حقیقي للدول 

  .النامیة والدول الأقل نموا بالمنظومة القانونیة للمنظمة العالمیة للتجارة
ل نموا الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة التمسك بحقها النامیة والبلدان الأق ینبغي على البلدان -4

 من مذكرة تسویة المنازعات بأن توفر لها أمانة المنظمة المشورة 27/2المنصوص علیه في المادة 
القانونیة والمساعدة التقنیة فیما یتعلق بتسویة المنازعات من خلال خبراء قانونیین مؤهلین من إدارة 

الإضافة إلى الاستفادة من الخبرة القانونیة لمركز المشورة حول قانون المنظمة التجارة التعاون التقني، ب
  .العالمیة والكائن مقره بجنیف

یجب على الدول النامیة والدول الأقل نموا العضوة في المنظمة العالمیة للتجارة تتجنب استخدام  -5
 أو مشكو في حقها، مما یؤدي إلى تخفیض  سواء كانت شاكیة– قدر الإمكان –آلیات تسویة المنازعات 

  :متوسط النفقات في مجال فض النزاعات وذلك من خلال 
   محاولة تسویة أكبر عدد ممكن من المنازعات في مرحلة التشاور خاصة النزاعات التي تثور بین

 .البلدان النامیة والبلدان الأقل نموا بعضها بالبعض

  الأسواق الأجنبیة دراسة شاملة للتعرف على احتیاجاتها، قیام مكاتب التمثیل التجاري بدراسة 
 .خصوصیاتها وعلى كافة الحواجز التجاریة بها

 لالتزام بالمواصفات الفنیة والقیاسیة في الإنتاج بما یدعم القدرة التنافسیة في مواجهة المنتجات  ا
 .الأجنبیة ولتفادي إقامة أیة حواجز فنیة أمام الصادرات

  دات والالتزامات التي تم تقدیمها أثناء الانضمام لعضویة المنظمة العالمیة للتجارةالوفاء بالتعه. 
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 من مذكرة تسویة 25المنصوص علیه في المادة  ستفادة قدر الإمكان من التحكیم السریع الإ 
المنازعات كوسیلة بدیلة لتسویة المنازعات، كسبا للوقت، من جهة، واقتصادا للموارد المالیة، من 

 .ثانیةجهة 

   یجب أن تتمسك الدول النامیة والدول الأقل نموا بمقترحاتها السابق الإشارة إلیها والتي تعبر عن
موقفها التفاوضي بشأن مذكرة تسویة المنازعات، والتي من شأنها تعدیل بعض مواد المذكرة أو 

لمنازعات إضافة فقرات لها بما یتناسب مع إمكاناتها وقدراتها ولیصبح تصمیم آلیات فض ا
  .بالمنظمة العالمیة للتجارة ملائما للدول المتقدمة والدول النامیة والدول الأقل نموا على السواء

  : ولعل من أهم المقترحات التي یتعین على الدول النامیة التمسك بها ما یلي
  ترجمة اصطلاحات المعاملة الخاصة والتفضیلیة الممنوحة للدول النامیة والدول الأقل نموا 

الأعضاء في المنظمة إلى التزامات محددة على الدول المتقدمة قابلة للتنفیذ سواء من حیث مدد 
 . أو طریقة الحصول على التعویض- إن صح التعبیر- التقاضي

   إنشاء آلیة لتمكین الدول النامیة من تنفیذ توصیات أو قرارات الفرق الخاصة الصادرة لإحداها
 .ولة النامیة بمفردها لتعلیق تنازلاتهابشكل جماعي لتواضع قدرات الد

أو للتجارة امیة العضوة في المنظمة العالمیة شریعیة والتنفیذیة في البلدان النینبغي على السلطتي الت -6
 اقتراح تعدیلات على تشریعاتها الوطنیة لجعلها تتماشى مع - مثل بلادنا–تلك المرشحة للإنضمام إلیها 

سیما قانون المنظمة العالمیة للتجارة وهذا من شأنه أن یؤدي إلى تقلیل عدد قواعد التجارة الدولیة ولا
  .)344( الدولیةوالالتزاماتالمنازعات التي قد تنشأ نتیجة عدم الاتساق بین التشریعات الوطنیة 

 الدول النامیة الذي تم إنشاؤه في بدایة عام على الدول النامیة الإستفادة من خدمات مركز مساعدة -7
بمساهمات من البلدان النامیة والذي تقرر إحداثه خلال الندوة الوزاریة للمنظمة " جنیف" في 2000

  .)345( الأمریكیة )Seattle" (سیاتل"العالمیة للتجارة التي عقدت بمدینة 
اهتمام أطراف عدیدة وفى هذا بالمنظمة العالمیة للتجارة یشغل تطویر نظام فض المنازعات هذا، و

  :  للتطویرمقاربات عدة الصدد یمكن رصد
   ذاتها تحتاج إلى للتجارة منظمة العالمیة الینطلق الاقتراب الأول من افتراض أساسى هو أن

تطویر شامل یجعلها أكثر انفتاحا ودیمقراطیة واهتماما بقضایا بعیدة عن التجارة لا تدخل فى 
ذا الإطار یرى عدد من وفى ه. صمیم اهتمامها المباشر مثل حقوق العمل والحفاظ على البیئة

                                                
، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، OMCمروك نصر الدین، تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة  - 344

  .110.، ص2005الجزائر، 
  . المرجع نفسه- 345
 الألفیة الثالثة قد باءت أشغالها بالفشل نظرا لاحتدام الخلافات التي أطلق علیها بندوة" سیاتل" نشیر هنا إلى أن ندوة -      

  .الفلاحیة بین الولایات المتحدة والإتحاد الأوربي
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 بالشروط الواردة فى مواثیق يلا تفللتجارة منظمة العالمیة الالدارسین أن القواعد المتبعة فى 
حقوق الإنسان الدولیة وبالتالى فإن آلیة فض المنازعات لا تستطیع أن تسهم فى تدعیم احترام 

ى نحو یجعل التجارة وجها حقوق الإنسان عن طریق إرساء سوابق قضائیة أو تفسیر المواثیق عل
  .إنسانیا لا یزال غائبا

  ات فضطرح جملة من الاقتراحات تهدف إلى تطویر آلیبالتطویر ي على یقوم الاقتراب الثانو 
من بین هذه الاقتراحات اختزال المدد الزمنیة الطویلة نسبیا بین كل مرحلة وأخرى . المنازعات

 بالتزاماته ي لا یفي الجماعى فى مواجهة الطرف الذءلجزا واللجوء إلى مبدأ االتسویةمن مراحل 
خاصة إذا كان هذا الطرف إحدى المبرمة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة،  الاتفاقات ظل يف

بعض الدول الكبرى وذلك لمساندة الدول النامیة إذا كانت الطرف المتضرر فى النزاع ویرى 
ع المعلومات المتعلقة بموضوع النزاع بحیث لا  یجب أن تقوم بجمالفرق الخاصة أن الملاحظین

 .طراف فى النزاع ولا سیما إذا كانت من الدول النامیة هذا العبء على كاهل الدول الأيتلق

  تكون ي للدول النامیة التي والتقني تحدیدا على سبل تقدیم العون القانونة الثالثةرباقمنصب الت 
نازعات وذلك من خلال المنظمات غیر الحكومیة  المجهاز تسویةطرفا فى نزاع معروض أمام 

 وكذلك التجمعات يالدولیة التى یهمها النهوض بحال الدول النامیة فى النظام التجارى العالم
 المنظمة أمانة یجب أن تلعبه ي الإقلیمیة ولا یلغ هذا الطرح الدور الذالتكتلات والإندماجاتو

 .نیا حسب ما هو منصوص علیه فى میثاق المنظمةفى دعم الدول النامیة تقالعالمیة للتجارة 

بالإضافة إلى ما سبق، تحسن الإشارة إلى أنه وبالرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مراجعة 
وتعدیل مذكرة تسویة المنازعات في الأجل الذي كان قد حدد للمفاوضات المتعددة الأطراف 

ببعض من الإقتراحات لإصلاح ) Union Européenne(فقد بادر الإتحاد الأوربي  )346(خصوصهاب
  : المنظومة المنازعیة للمنظمة العالمیة للتجارة، نلخصها كالآتي

  إدخال نظام یضمن أكثر دیمومة لأعضاء الفرق الخاصة. 

   توضیح الأحكام الواردة بمذكرة تسویة المنازعات والمتعلقة بكیفیة تنفیذها، لا سیما من حیث
تخاذها قبل تحدید ما إذا كان الطرف الخاسر في النزاع لم یتقید تسلسل للتدابیر الواجب ا

 .بتوصیات جهاز تسویة المنازعات ومن ثم اتخاذ إجراء ضده

                                                
 كأجل لإنهاء المفاوضات بشأن 2003 تم تحدید شهر ماي -  عاصمة قطر–بالرجوع للإعلان الوزاري للدوحة  -  346

جلس العام للمنظمة العالمیة للتجارة عدم وضع رزنامة محددة وقد قرر الم. إعادة النظر في مذكرة تسویة المنازعات
  .لذلك، مما یعني أن المفاوضات لا تزال متواصلة ضمن جولة الدوحة للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف
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   توضیح إجراء التحكیم المتعلق بمستوى وقف أو تعلیق التنازلات ووضع آلیة تمكن الطرف
لات المطلوبة ضمن الخاسر في النزاع من رفع التعلیق أو الوقف في حال شروعه في التعدی

 .تدبیره التجاري الضار

   إدخال تحسینات على الترتیبات المتعلقة بالتعویضات التجاریة قصد تشجیع اللجوء إلیها قبل
 .اللجوء لتعلیق التنازلات

  إضفاء السرعة على مسار تسویة المنازعات قدر الإمكان وكلما كان مبررا. 

  اظا على دعم وثقة الرأي العام إزاء المنظمة تحسین الشفافیة في نظام فض المنازعات حف
الحكومي  في ظل مراعاة الطابع ما بین ، سیما المنظمات الغیر حكومیة،العالمیة للتجارة

  .)347(للمنظمة

                                                
لأوربي تحاد اتروني للجنة التجارة الخارجیة للإلمزید من المعلومات بشأن هذا الموضوع، الإطلاع على الموقع الإلك - 347

  : بشبكة الأنترنت
   http://europa.eu.int/comm/trade/index_fr.htm 
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  خاتمة
ّمن خلال ما تقدم نخلص إلى القول بأن نظام تسویة المنازعات التجاریة الذي نشأ وترعرع في كنف 

قد تعزز وتطور في ظل المنظمة العالمیة للتجارة، وأصبح ذا مصداقیة وشهد نقلة نوعیة منذ " الغات"
ّ تسویة المنازعات، إذ تم استحداث ّدخول مذكرة تسویة المنازعات دائرة النفاذ والتي تعد إسهاما كبیرا لقانون

قبل قیام المنظمة العالمیة للتجارة، والذي جاء لتكریس نوع " الغات"جهاز لفض المنازعات كان یفتقر له 
من الشفافیة والدیمقراطیة في مجال حل النزاعات التجاریة، وتجسیدا لمبدأ التسویة المتعددة الأطراف 

  .للمنازعات

ة لفض المنازعات التي أرستها اتفاقات مراكش وعلى عكس تلك التي كانت ّكما أن الآلیات الجدید
، نجحت نسبیا في توفیر ضمانات لتحریر المبادلات التجاریة فهي تتمیز بالمرونة "الغات"ساریة في ظل 

  .والنجاعة

ّإن مذكرة تسویة المنازعات تعد في حد ذاتها عاملا هاما لضمان أمن النظام التجاري المتعدد  ّ ّ
الأطراف من جهة، وكفیلة بالتنبؤ بكل ما یمكن أن ینشب من نزاعات في المستقبل بین أعضاء المنظمة 

  .العالمیة للتجارة، كما تعتبر أداة قانونیة تلزم الدول الأعضاء بعدم التصرف بصفة انفرادیة

ة للتجارة ومن أبرز الإنجازات والإصلاحات التي شهدها نظام تسویة المنازعات بالمنظمة العالمی
ّإن المنظمة العالمیة للتجارة لیست بمحكمة . إضفاء الطابع القضائي على بعض آلیات التسویة فیها

)L’O.M.C n’est pas un tribunal, mais un arbitre sous influence( بل حكما لا یزال ،
باغ آلیات فض ، لا سیما القطبین الأوربي والأمریكي، فالأول یحاول اصطتحت تأثیر القوى الكبرى

 - إن صح التعبیر–بینما یسعى الثاني لأمركة ، )Droit Européen(المنازعات بالقانون الأوربي 
)Américanisation ( ،ّكما أن نظام فض المنازعات وبعد قرابة عقدین قانون المنظمة العالمیة للتجارة

 Une forme(لي الداخلي  من أشكال التحكیم التجاري الدوشكللتطورا من تطبیقه لا یزال یشهد 

d’arbitrage international intériorisé ( فرید من نوعه(Sui Generis)  أثبت نجاعته إلى حد ما
وأصبح ینافس بعض الآلیات التقلیدیة المعروفة في مجال قانون تسویة المنازعات، بل وأصبح یستند إلیه 

  .الجهویةادیة الإقلیمیة وصلاقتفي مجال التحكیم التجاري الدولي في بعض المنظمات ا

وعلى الرغم من بدایتها الموفقة أصبحت آلیات تسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة تعاني 
  .في الوقت الراهن من عدد من النقائص ذات الطابع القانوني والتأسیسي

ول الأعضاء في المنظمة لتدارك الأوضاع وعدم الاكتفاء بالتصریحات عن ن الوقت قد آن للدإ
حسن النیة خلال الاجتماعات والندوات التي تعقد تحت لواء المنظمة، فتقییم نظام فض المنازعات ضرورة 
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 وهذا – 1947 مثلما حدث للاتفاق العام للتعریفات الجمركیة لسنة –ملحة من أجل إصلاحه دون إبطاء 
  .لق التنبؤیة والاستباقیة الذي یرتكز علیه نظام تسویة المنازعات بالمنظمةمن منط

وفي سبیل إدخال إصلاحات نوعیة على آلیات تسویة المنازعات بالمنظمة نقترح الاعتماد على 
  :الخطوات التالیة

رائیة َ توضیح آلیة فض النزاعات من الناحیة الإجرائیة ولم لا تقییمها، ذلك لتكون المسائل الإج-
اختصاصا مانعا لجهاز الاستئناف دون الفرق الخاصة، كسبا للوقت وتوفیرا للموارد المالیة، لاسیما بالنسبة 

  .للدول النامیة والدول الأقل نموا الأعضاء في المنظمة

قصر الآجال الممكنة، ولعل احتدام ما أ ضرورة التوصل إلى تعدیل مذكرة تسویة المنازعات في -
بین ضفتي المحیط الأطلسي سیعجل باتفاق لسن إطار قانوني خصوصي لفض "  التجاریةالحرب"یسمى بـ

  .المنازعات الفلاحیة

 وجوب مراعاة الاعتبارات البیئیة من طرف جهاز تسویة المنازعات حین فصله في المسائل -
  .المعروضة علیه

 یكون بمثابة غطاء  إعادة النظر في مجال تدخل جهاز تسویة المنازعات وعدم تسییسه، حتى لا-
 Formes du multilatéralisme(تأسیسي لتبریر بعض الأشكال السلبیة للتبادل المتعدد الأطراف 

agressif.(  

  . وضع قواعد إجرائیة خصوصیة للمنازعات التي تكتسي طابع الاستعجال-

نامیة والدول  التكریس الفعلي لمبدأ المعاملة التفضیلیة في مجال فض النزاعات لصالح الدول ال-
  .الأقل نموا العضوة بالمنظمة العالمیة للتجارة

طابع ن بیّلا ریب أن نظام تسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة فرید من نوعه، فهو مزیج 
 العولمة التجاریة من الأول؛ :  یواجه في الوقت الراهن تحدیین، والطابع القضائية التجاریةماسیالدبلو

 والتي من شأنها تجاوز نطاق اختصاص ات والخصوصیات التي تمیز بعض المنازعاتخلال التعقید
 فرض والثاني؛ جهاز تسویة المنازعات وبالتالي البت فیها من قبل هیئات بل ومحاكم خارج كنف المنظمة

  .قواعد نظام عام تجاري دولي

  

 



 
  

  ملاحق
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  1رقم  ملحق
ACTE FINAL REPRENANT LES RESULTATS DES NEGOCIATIONS 

COMMERCIALES MULTILATERALES DU CYCLE D'URUGUAY 
 
 
1. S'étant réunis pour achever les Négociations commerciales multilatérales du Cycle 
d'Uruguay, les représentants des gouvernements et des Communautés européennes, membres 
du Comité des négociations commerciales, conviennent que l'Accord instituant l'Organisation 
mondiale du commerce  (dénommé dans le présent acte final l'"Accord sur l'OMC"), les 
Déclarations et Décisions ministérielles, ainsi que le Mémorandum d'accord sur les 
engagements relatifs aux services financiers, joints en annexe, reprennent les résultats de leurs 
négociations et font partie intégrante du présent acte final. 
 
2. En signant le présent acte final, les représentants conviennent 
 

a) de soumettre pour examen, selon qu'il sera approprié, l'Accord sur l'OMC à 
leurs autorités compétentes respectives, en vue d'obtenir l'approbation de 
l'Accord conformément à leurs procédures;  et  

 
b) d'adopter les Déclarations et Décisions ministérielles. 

 
3. Les représentants conviennent qu'il est souhaitable que l'Accord sur l'OMC soit 
accepté par tous les participants aux Négociations commerciales multilatérales du Cycle 
d'Uruguay (dénommés dans le présent acte final les "participants") afin qu'il entre en vigueur 
le 1er janvier 1995 ou le plus tôt possible après cette  date.  A la fin  de 1994 au plus tard, les 
Ministres se réuniront, conformément au dernier paragraphe de la Déclaration ministérielle de 
Punta del Este, pour décider de la mise en oeuvre des résultats au plan international, y 
compris la date de leur entré e en vigueur. 
 
4. Les représentants conviennent que l'Accord sur l'OMC sera ouvert à l'acceptation dans 
son ensemble, par voie de signature ou autrement, de tous les participants conformément à 
l'article XIV dudit accord.  L'acceptation et l'entrée en vigueur d'un Accord commercial 
plurilatéral repris dans l'Annexe 4 de l'Accord sur l'OMC seront régies par les dispositions de 
cet accord commercial plurilatéral. 
 
5. Avant d'accepter l'Accord sur l'OMC, les participants qui ne sont pas parties 
contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce doivent d'abord avoir 
achevé les négociations en vue de leur accession à l'Accord général et être devenus parties 
contractantes audit accord.  Pour les participants qui ne sont pas parties contractantes à 
l'Accord général à la date de l'Acte final, les Listes ne sont pas définitives et seront établies 
par la suite aux fins de leur accession à l'Accord général et de l'acceptation de l'Accord sur 
l'OMC. 
 
6. Le présent acte final et les textes joints en annexe seront déposés auprès du Directeur 
général des PARTIES CONTRACTANTES de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce, qui en remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme à chaque 
participant. 
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 FAIT à Marrakech, le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul 
exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. 
 
 
 
[Liste de signatures à inclure dans l'exemplaire sur papier de traité de l'Acte final qui sera 
présenté pour signature] 
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  2رقم  ملحق
ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION 

MONDIALE DU COMMERCE 
 
 
 Les Parties au présent accord, 
 
 Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique 
devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et 
d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et 
l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en 
permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de 
développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de 
renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et 
soucis respectifs à différents niveaux de développement économique, 
 
 Reconnaissant en outre qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les 
pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de 
la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur 
développement économique,  
 
 Désireuses de contribuer à la réalisation de ces objectifs par la conclusion d'accords 
visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des 
tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l'élimination des discriminations 
dans les relations commerciales internationales, 
 
 Résolues, par conséquent, à mettre en place un système commercial multilatéral 
intégré, plus viable et durable, englobant l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce, les résultats des efforts de libéralisation du commerce entrepris dans le passé, et 
tous les résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, 
 
 Déterminées à préserver les principes fondamentaux et à favoriser la réalisation des 
objectifs qui sous-tendent ce système commercial multilatéral,  
 
 Conviennent de ce qui suit: 
 
 

Article premier 
 

Institution de l'Organisation 
 
 L'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'“OMC”) est instituée par 
le présent accord. 
 
 

Article II 
 

Champ d'action de l'OMC 
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1. L'OMC servira de cadre institutionnel commun pour la conduite des relations 
commerciales entre ses Membres en ce qui concerne les questions liées aux accords et 
instruments juridiques connexes repris dans les Annexes du présent accord. 
 
2. Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 (ci-
après dénommés les “Accords commerciaux multilatéraux”) font partie intégrante du présent 
accord et sont contraignants pour tous les Membres. 
 
3. Les accords et instruments juridiques connexes repris dans l'Annexe 4 (ci-après 
dénommés les “Accords commerciaux plurilatéraux”) font également partie du présent accord 
pour les Membres qui les ont acceptés et sont contraignants pour ces Membres. Les Accords 
commerciaux plurilatéraux ne créent ni obligations ni droits pour les Membres qui ne les ont 
pas acceptés.  
 
4. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 tel qu'il est spécifié à 
l'Annexe 1A (ci-après dénommé le “GATT de 1994”) est juridiquement distinct de l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte 
final adopté à la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire de la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, tel qu'il a été rectifié, amendé ou 
modifié par la suite (ci-après dénommé le “GATT de 1947”). 
 
 

Article III 
 

Fonctions de l'OMC 
 
1. L'OMC facilitera la mise en oeuvre, l'administration et le fonctionnement du présent 
accord et des Accords commerciaux multilatéraux et favorisera la réalisation de leurs 
objectifs, et servira aussi de cadre pour la mise en oeuvre, l'administration et le 
fonctionnement des Accords commerciaux plurilatéraux. 
 
2. L'OMC sera l'enceinte pour les négociations entre ses Membres au sujet de leurs 
relations commerciales multilatérales concernant des questions visées par les accords figurant 
dans les Annexes du présent accord. L'OMC pourra aussi servir d'enceinte pour d'autres 
négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales, et de 
cadre pour la mise en oeuvre des résultats de ces négociations, selon ce que la Conférence 
ministérielle pourra décider. 
 
3. L'OMC administrera le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le 
règlement des différends (ci-après dénommé le “Mémorandum d'accord sur le règlement des 
différends”) qui figure à l'Annexe 2 du présent accord. 
 
4. L'OMC administrera le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (ci-après 
dénommé le “MEPC”) prévu à l'Annexe 3 du présent accord. 
 
5. En vue de rendre plus cohérente l'élaboration des politiques économiques au niveau 
mondial, l'OMC coopérera, selon qu'il sera approprié , avec le Fonds monétaire international 
et avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et ses institutions 
affiliées. 
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Article IV 
 

Structure de l'OMC 
 
1. Il sera établi une Conférence ministérielle composée de représentants de tous les 
Membres, qui se ré unira au moins une fois tous les deux ans. La Conférence ministérielle 
exercera les fonctions de l'OMC, et prendra les mesures nécessaires à cet effet. La Conférence 
ministérielle sera habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout 
Accord commercial multilatéral, si un Membre en fait la demande, conformément aux 
prescriptions spécifiques concernant la prise de décisions qui sont énoncées dans le pré sent 
accord et dans l'Accord commercial multilatéral correspondant. 
 
2. Il sera établi un Conseil général composé de représentants de tous les Membres, qui se 
réunira selon qu'il sera appropri é. Dans l'intervalle entre les réunions de la Conférence 
ministérielle, les fonctions de celle-ci seront exercées par le Conseil général. Le Conseil 
général exercera aussi les fonctions qui lui sont assignées par le présent accord. Il établira son 
règlement intérieur et approuvera le règlement intérieur des Comités prévus au paragraphe 7. 
 
3. Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour s'acquitter des fonctions 
de l'Organe de règlement des différends prévu dans le Mémorandum d'accord sur le règlement 
des différends. L'Organe de règlement des différends pourra avoir son propre président et 
établira le règlement intérieur qu'il jugera nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions. 
 
4. Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour s'acquitter des fonctions 
de l'Organe d'examen des politiques commerciales prévu dans le MEPC. L'Organe d'examen 
des politiques commerciales pourra avoir son propre président et établira le règlement 
intérieur qu'il jugera nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions.  
 
5. Il sera établi un Conseil du commerce des marchandises, un Conseil du commerce des 
services et un Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ci-après dénommé le “Conseil des ADPIC”), qui agiront sous la conduite générale 
du Conseil général. Le Conseil du commerce des marchandises supervisera le fonctionnement 
des Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A. Le Conseil du commerce des 
services supervisera le fonctionnement de l'Accord général sur le commerce des services (ci-
après dénommé l'“AGCS”). Le Conseil des ADPIC supervisera le fonctionnement de l'Accord 
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après 
dénommé l'“Accord sur les ADPIC”). Ces Conseils exerceront les fonctions qui leur sont 
assignées par les accords respectifs et par le Conseil général. Ils établiront leurs règlements 
intérieurs respectifs sous réserve de l'approbation du Conseil général. Les représentants de 
tous les Membres pourront participer à ces Conseils. Ces Conseils se réuniront selon qu'il sera 
nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions. 
 
6. Le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce des services et le 
Conseil des ADPIC établiront des organes subsidiaires selon les besoins. Ces organes 
subsidiaires établiront leurs règlements intérieurs respectifs sous réserve de l'approbation des 
Conseils respectifs.  
 



 خصوصيات تسوية المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة                                                  ملاحق�

 173 

7. La Conférence ministérielle établira un Comité du commerce et du développement, un 
Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements et un Comité du 
budget, des finances et de l'administration, qui exerceront les fonctions qui leur sont assignées 
par le pr ésent accord ainsi que par les Accords commerciaux multilatéraux, et toutes 
fonctions additionnelles qui leur seront assignées par le Conseil général, et pourra établir des 
comités additionnels auxquels elle confiera les fonctions qu'elle pourra juger appropriées. 
Dans le cadre de ses fonctions, le Comité du commerce et du développement examinera 
périodiquement les dispositions spéciales des Accords commerciaux multilatéraux en faveur 
des pays les moins avancés Membres et fera rapport au Conseil général pour que celui-ci 
prenne les mesures appropriées. Les représentants de tous les Membres pourront participer à 
ces Comités. 
 
8. Les organes prévus dans les Accords commerciaux plurilatéraux exerceront les 
fonctions qui leur sont assignées en vertu de ces accords et agiront dans le cadre institutionnel 
de l'OMC. Ils tiendront le Conseil général régulièrement informé de leurs activités. 
 
 

Article V 
 

Relations avec d'autres organisations 
 
1. Le Conseil général conclura des arrangements appropriés pour assurer une coopération 
efficace avec les autres organisations intergouvernementales qui ont des fonctions en rapport 
avec celles de l'OMC. 
 
2. Le Conseil général pourra conclure des arrangements appropriés aux fins de 
consultation et de coopération avec les organisations non gouvernementales s'occupant de 
questions en rapport avec celles dont l'OMC traite.  
 
 

Article VI 
 

Secrétariat 
 
1. Il sera établi un Secrétariat de l'OMC (ci-après dénommé le “Secrétariat”) dirigé par 
un Directeur général. 
 
2. La Conférence ministérielle nommera le Directeur général et adoptera des règles 
énonçant les pouvoirs, les attributions, les conditions d'emploi et la durée du mandat du 
Directeur général.  
 
3. Le Directeur général nommera les membres du personnel du Secrétariat et déterminera 
leurs attributions et leurs conditions d'emploi conformément aux règles adoptées par la 
Conférence ministérielle.  
 
4. Les fonctions du Directeur général et du personnel du Secrétariat auront un caractère 
exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs tâches, le Directeur général et le 
personnel du Secrétariat ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement 
ni d'aucune autorité extérieure à l'OMC. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur 
situation de fonctionnaires internationaux. Les Membres de l'OMC respecteront le caractè re 



 خصوصيات تسوية المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة                                                  ملاحق�

 174 

international des fonctions du Directeur général et du personnel du Secrétariat et ne 
chercheront pas à influencer ceux-ci dans l'accomplissement de leurs tâches. 
 
 

Article VII 
 

Budget et contributions 
 
1. Le Directeur général présentera au Comité du budget, des finances et de 
l'administration le projet de budget et le rapport financier annuels de l'OMC. Le Comité du 
budget, des finances et de l'administration examinera le projet de budget et le rapport 
financier annuels présentés par le Directeur général et fera des recommandations à leur sujet 
au Conseil général. Le projet de budget annuel sera soumis à l'approbation du Conseil général.  
 
2. Le Comité du budget, des finances et de l'administration proposera au Conseil général 
un règlement financier qui inclura des dispositions indiquant: 
 

a) le barème des contributions répartissant les dépenses de l'OMC entre ses 
Membres; et  

 
b) les mesures à prendre en ce qui concerne les Membres ayant des arriérés de 

contributions.  
 
Le règlement financier sera fondé, pour autant que cela sera réalisable, sur les règles et 
pratiques du GATT de 1947. 
 
3. Le Conseil général adoptera le règlement financier et le projet de budget annuel à une 
majorité des deux tiers comprenant plus de la moitié des Membres de l'OMC.  
 
4. Chaque Membre versera à l'OMC, dans les moindres délais, la contribution 
correspondant à sa part des dépenses de l'OMC conformément au règlement financier adopté 
par le Conseil général. 
 
 

Article VIII 
 

Statut de l'OMC 
 
1. L'OMC aura la personnalité juridique et se verra accorder, par chacun de ses 
Membres, la capacité juridique qui pourra être nécessaire à l'exercice de ses fonctions.  
 
2. L'OMC se verra accorder, par chacun de ses Membres, les privilèges et immunités qui 
seront nécessaires à l'exercice de ses fonctions.  
 
3. Les fonctionnaires de l'OMC et les représentants des Membres se verront 
semblablement accorder par chacun des Membres les privilèges et immunités qui leur seront 
nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en relation avec l'OMC.  
 
4. Les privilèges et immunités qui seront accordés par un Membre à l'OMC, à ses 
fonctionnaires et aux représentants de ses Membres seront analogues aux privilèges et 
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immunités qui figurent dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947.  
 
5. L'OMC pourra conclure un accord de siège. 
 
 

Article IX 
 

Prise de décisions 
 
1. L'OMC conservera la pratique de prise de décisions par consensus suivie en vertu du 
GATT de 1947.245 Sauf disposition contraire, dans les cas où il ne sera pas possible d'arriver à 
une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen sera prise aux voix. Aux 
réunions de la Conférence ministérielle et du Conseil général, chaque Membre de l'OMC 
disposera d'une voix. Dans les cas où les Communautés européennes exerceront leur droit de 
vote, elles disposeront d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres246 qui sont 
Membres de l'OMC. Les décisions de la Conférence ministérielle et du Conseil général seront 
prises à la majorité des votes émis, à moins que le présent accord ou l'Accord commercial 
multilatéral correspondant n'en dispose autrement.247 
 
2. La Conférence ministérielle et le Conseil général auront le pouvoir exclusif d'adopter 
des interprétations du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux. S'agissant 
d'une interprétation d'un Accord commercial multilatéral figurant à l'Annexe 1, ils exerceront 
leur pouvoir en se fondant sur une recommandation du Conseil qui supervise le 
fonctionnement dudit accord. La décision d'adopter une interprétation sera prise à une 
majorité des trois quarts des Membres. Le présent paragraphe ne sera pas utilisé d'une 
manière susceptible d'éroder les dispositions relatives aux amendements de l'article X. 
 
3. Dans des circonstances exceptionnelles, la Conférence ministérielle pourra décider 
d'accorder à un Membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées par le 
présent accord ou par l'un des Accords commerciaux multilatéraux, à la condition qu'une telle 
dé cision soit prise par les trois quarts248 des Membres, exception faite de ce qui est prévu 
dans le présent paragraphe. 
 
 a) Une demande de dérogation concernant le présent accord sera présentée 

à la Conférence ministérielle pour examen conformément à la pratique de prise 
de décisions par consensus. La Conférence ministérielle établira un délai, qui 
ne dépassera pas 90 jours, pour examiner la demande. S'il n'y a pas de 
consensus dans ce délai, toute décision d'accorder une dérogation sera prise par 
les trois quarts4 des Membres. 

                                                
245 L'organe concerné sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si 
aucun Membre, présent à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la 
décision proposée. 
246 Le nombre de voix des Communautés européennes et de leurs Etats membres ne dépassera en aucun cas le 
nombre des Etats membres des Communautés européennes. 
247 Les décisions du Conseil général lorsque celui-ci se réunira en tant qu'Organe de règlement des différends ne 
seront prises que conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 du Mémorandum d'accord sur le 
règlement des différends. 
248 Une décision d'accorder une dérogation pour ce qui est de toute obligation soumise à une période de transition 
ou à un délai pour une mise en oeuvre échelonnée dont le Membre requérant ne se sera pas acquitté à la fin de la 
période ou du délai en question sera prise uniquement par consensus. 
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 b) Une demande de dérogation concernant les Accords commerciaux 

multilatéraux figurant aux Annexes 1A, 1B ou 1C et leurs annexes sera 
présentée initialement au Conseil du commerce des marchandises, au Conseil 
du commerce des services ou au Conseil des ADPIC, respectivement, pour 
examen dans un délai qui ne d épassera pas 90 jours. A la fin de ce délai, le 
Conseil saisi présentera un rapport à la Conférence ministérielle. 

 
4. Une décision prise par la Conférence ministérielle à l'effet d'accorder une dérogation 
indiquera les circonstances exceptionnelles qui justifient la décision, les modalités et 
conditions régissant l'application de la dérogation et la date à laquelle celle-ci prendra fin. 
Toute dérogation accordée pour une période de plus d'une année sera réexaminée par la 
Conférence ministérielle une année au plus apr ès qu'elle aura été accordée, puis chaque année 
jusqu'à ce qu'elle prenne fin. A chaque réexamen, la Conférence ministérielle déterminera si 
les circonstances exceptionnelles qui avaient justifié la dérogation existent encore et si les 
modalités et conditions attachées à la dérogation ont été respectées. Sur la base du réexamen 
annuel, la Conférence ministérielle pourra proroger, modifier ou abroger la dérogation.  
 
5. Les décisions au titre d'un Accord commercial plurilatéral, y compris toutes décisions 
concernant des interprétations et des dérogations, seront régies par les dispositions dudit 
accord. 
 

Article X 
 

Amendements 
 
1. Tout Membre de l'OMC pourra prendre l'initiative d'une proposition d'amendement 
des dispositions du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux figurant à 
l'Annexe 1 en présentant ladite proposition à la Conférence ministérielle. Les Conseils 
énumérés au paragraphe 5 de l'article IV pourront également présenter à la Conférence 
ministérielle des propositions d'amendement des dispositions des Accords commerciaux 
multilatéraux correspondants figurant à l'Annexe 1 dont ils supervisent le fonctionnement. A 
moins que la Conférence ministérielle ne décide d'une p ériode plus longue, pendant une 
période de 90 jours après que la proposition aura été présentée formellement à la Conférence 
ministérielle, toute décision de la Conférence ministérielle de présenter aux Membres, pour 
acceptation, l'amendement propos é sera prise par consensus. A moins que les dispositions des 
paragraphes 2, 5 ou 6 ne soient applicables, cette décision précisera si les dispositions des 
paragraphes 3 ou 4 seront d'application. S'il y a consensus, la Conférence ministérielle 
présentera immédiatement aux Membres, pour acceptation, l'amendement propos é. S'il n'y a 
pas consensus à une réunion de la Conférence ministérielle pendant la période établie, la 
Conférence ministérielle décidera, à une majorité des deux tiers des Membres, de présenter ou 
non aux Membres, pour acceptation, l'amendement proposé. Sous réserve des dispositions des 
paragraphes 2, 5 et 6, les dispositions du paragraphe 3 seront applicables à l'amendement 
proposé, à moins que la Conférence ministérielle ne décide, à une majorité des trois quarts des 
Membres, que les dispositions du paragraphe 4 seront d'application. 
 
2. Les amendements aux dispositions du présent article et aux dispositions des articles 
ci-après ne prendront effet que lorsqu'ils auront été acceptés par tous les Membres: 
 

Article IX du présent accord; 
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Articles premier et II du GATT de 1994; 
 Article II:1 de l'AGCS; 

Article 4 de l'Accord sur les ADPIC. 
 
3. Les amendements aux dispositions du présent accord, ou des Accords commerciaux 
multilatéraux figurant aux Annexes 1A et 1C, autres que celles qui sont énumérées aux 
paragraphes 2 et 6, de nature à modifier les droits et obligations des Membres, prendront effet 
à l'égard des Membres qui les auront acceptés dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers 
des Membres et, ensuite, à l'égard de tout autre Membre, dès que celui-ci les aura acceptés. La 
Conférence ministérielle pourra décider, à une majorité des trois quarts des Membres, qu'un 
amendement ayant pris effet en vertu du présent paragraphe est d'une nature telle que tout 
Membre qui ne l'aura pas accepté dans un délai fixé par la Conférence ministérielle dans 
chaque cas pourra se retirer de l'OMC ou continuer à en être Membre avec le consentement de 
la Conférence ministérielle. 
 
4. Les amendements aux dispositions du présent accord ou des Accords commerciaux 
multilatéraux figurant aux Annexes 1A et 1C, autres que celles qui sont énumérées aux 
paragraphes 2 et 6, d'une nature qui ne modifierait pas les droits et obligations des Membres, 
prendront effet à l'égard de tous les Membres d ès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers 
des Membres. 
 
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les amendements aux 
Parties I, II et III de l'AGCS et aux annexes respectives prendront effet à l'égard des Membres 
qui les auront acceptés dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des Membres et, 
ensuite, à l'égard de chaque Membre, dès que celui-ci les aura acceptés. La Conférence 
ministérielle pourra décider, à une majorité des trois quarts des Membres, qu'un amendement 
ayant pris effet en vertu de la disposition précédente est d'une nature telle que tout Membre 
qui ne l'aura pas accepté dans un délai fixé par la Conférence ministérielle dans chaque cas 
pourra se retirer de l'OMC ou continuer à en être Membre avec le consentement de la 
Conférence ministérielle. Les amendements aux Parties IV, V et VI de l'AGCS et aux annexes 
respectives prendront effet à l'égard de tous les Membres dès qu'ils auront été acceptés par les 
deux tiers des Membres. 
 
6. Nonobstant les autres dispositions du présent article, les amendements à l'Accord sur 
les ADPIC qui répondent aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 71 dudit accord 
pourront être adoptés par la Conférence ministérielle sans autre processus d'acceptation 
formel. 
 
7. Tout Membre qui acceptera un amendement au présent accord ou à un Accord 
commercial multilatéral figurant à l'Annexe 1 déposera un instrument d'acceptation auprès du 
Directeur général de l'OMC dans le délai fixé par la Conférence ministérielle pour 
l'acceptation. 
 
8. Tout Membre de l'OMC pourra prendre l'initiative d'une proposition d'amendement 
des dispositions des Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 2 et 3 en 
présentant ladite proposition à la Conférence ministérielle. La décision d'approuver des 
amendements à l'Accord commercial multilatéral figurant à l'Annexe 2 sera prise uniquement 
par consensus et lesdits amendements prendront effet à l'égard de tous les Membres dès qu'ils 
auront été approuvés par la Conférence ministérielle. Les décisions d'approuver des 
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amendements à l'Accord commercial multilatéral figurant à l'Annexe 3 prendront effet à 
l'égard de tous les Membres dès qu'ils auront été approuvés par la Conférence ministérielle. 
 
9. La Conférence ministérielle, à la demande des Membres parties à un accord 
commercial, pourra décider exclusivement par consensus d'ajouter cet accord à l'Annexe 4. La 
Conférence ministérielle, à la demande des Membres parties à un Accord commercial 
plurilatéral, pourra décider de supprimer ledit accord de l'Annexe 4. 
 
10. Les amendements à un Accord commercial plurilatéral seront régis par les dispositions 
dudit accord. 
 
 

Article XI 
 

Membres originels 
 
1. Les parties contractantes au GATT de 1947 à la date d'entrée en vigueur du présent 
accord, et les Communautés européennes, qui acceptent le présent accord et les Accords 
commerciaux multilatéraux et pour lesquelles des Listes de concessions et d'engagements sont 
annexées au GATT de 1994 et pour lesquelles des Listes d'engagements spécifiques sont 
annexées à l'AGCS, deviendront Membres originels de l'OMC. 
 
2. Les pays les moins avancés reconnus comme tels par les Nations Unies ne seront tenus 
de contracter des engagements et de faire des concessions que dans la mesure compatible avec 
les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux ou avec 
leurs capacités administratives et institutionnelles. 
 
 

Article XII 
 

Accession 
 
1. Tout Etat ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière autonomie dans la 
conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le 
présent accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux pourra accéder au présent 
accord à des conditions à convenir entre lui et l'OMC. Cette accession vaudra pour le présent 
accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés. 
 
2. Les décisions relatives à l'accession seront prises par la Conférence ministérielle. La 
Conférence ministérielle approuvera l'accord concernant les modalités d'accession à une 
majorité des deux tiers des Membres de l'OMC.  
 
3. L'accession à un Accord commercial plurilatéral sera régie par les dispositions dudit 
accord. 
 
 

Article XIII 
 

Non-application des Accords commerciaux 
multilatéraux entre des Membres 
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1. Le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1 
et 2 ne s'appliqueront pas entre un Membre et tout autre Membre si l'un des deux, au moment 
où il devient Membre, ne consent pas à cette application. 
 
2. Le paragraphe 1 ne pourra être invoqué entre des Membres originels de l'OMC qui 
étaient parties contractantes au GATT de 1947 que dans les cas où l'article XXXV dudit 
accord avait été invoqué précédemment et était en vigueur entre ces parties contractantes au 
moment de l'entr ée en vigueur pour elles du présent accord. 
 
3. Le paragraphe 1 ne s'appliquera entre un Membre et un autre Membre qui a accédé au 
titre de l'article XII que si le Membre ne consentant pas à l'application l'a notifié à la 
Conférence ministérielle avant que celle-ci n'ait approuvé l'accord concernant les modalités 
d'accession. 
 
4. A la demande d'un Membre, la Conférence ministérielle pourra examiner le 
fonctionnement du présent article dans des cas particuliers et faire des recommandations 
appropriées. 
 
5. La non-application d'un Accord commercial plurilatéral entre parties audit accord sera 
régie par les dispositions dudit accord. 
 
 

Article XIV  
 

Acceptation, entrée en vigueur et dépôt  
 
1. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des 
parties contractantes au GATT de 1947, et des Communautés européennes, qui sont admises à 
devenir Membres originels de l'OMC conformément à l'article XI du présent accord. Cette 
acceptation vaudra pour le présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux qui 
y sont annexés. Le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont 
annexés entreront en vigueur à la date fixée par les Ministres conformément au paragraphe 3 
de l'Acte final reprenant les résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle 
d'Uruguay et resteront ouverts à l'acceptation pendant une période de deux ans suivant cette 
date à moins que les Ministres n'en décident autrement. Une acceptation intervenant après 
l'entrée en vigueur du présent accord entrera en vigueur le 30e jour qui suivra la date de ladite 
acceptation.  
 
2. Un Membre qui acceptera le présent accord après son entrée en vigueur mettra en 
oeuvre les concessions et obligations prévues dans les Accords commerciaux multilatéraux 
qui doivent être mises en oeuvre sur une période commençant à l'entrée en vigueur du présent 
accord comme s'il avait accepté le présent accord à la date de son entrée en vigueur.  
 
3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, le texte du présent accord et des Accords 
commerciaux multilatéraux sera dé posé auprès du Directeur général des PARTIES 
CONTRACTANTES du GATT de 1947. Le Directeur général remettra dans les moindres 
délais une copie certifiée conforme du présent accord et des Accords commerciaux 
multilatéraux et une notification de chaque acceptation à chaque gouvernement et aux 
Communautés européennes ayant accepté le présent accord. Le présent accord et les Accords 
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commerciaux multilatéraux, ainsi que tous amendements qui y auront été apportés, seront, à 
l'entrée en vigueur du présent accord, déposés auprès du Directeur général de l'OMC. 
 
4. L'acceptation et l'entrée en vigueur d'un Accord commercial plurilatéral seront régies 
par les dispositions dudit accord. Les Accords de ce type seront déposés auprès du Directeur 
général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947. A l'entrée en vigueur du 
présent accord, ces accords seront déposés auprès du Directeur général de l'OMC. 
 
 

Article XV  
 

Retrait 
 
1. Tout Membre pourra se retirer du présent accord. Ce retrait vaudra à la fois pour le 
présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux et prendra effet à l'expiration 
d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Directeur général de l'OMC en aura 
reçu notification par écrit. 
 
2. Le retrait d'un Accord commercial plurilatéral sera régi par les dispositions dudit 
accord.  
 
 

Article XVI  
 

Dispositions diverses 
 
1. Sauf disposition contraire du présent accord ou des Accords commerciaux 
multilatéraux, l'OMC sera guidée par les décisions, les procédures et les pratiques habituelles 
des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis dans le cadre du 
GATT de 1947.  
  
2. Dans la mesure où cela sera réalisable, le Secrétariat du GATT de 1947 deviendra le 
Secrétariat de l'OMC et, jusqu'à ce que la Conférence ministérielle ait nommé un Directeur 
général conformément au paragraphe 2 de l'article VI du présent accord, le Directeur général 
des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 exercera les fonctions de Directeur 
général de l'OMC. 
 
3. En cas de conflit entre une disposition du présent accord et une disposition de l'un des 
Accords commerciaux multilatéraux, la disposition du présent accord prévaudra dans la limite 
du conflit. 
 
4. Chaque Membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures 
administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les Accords figurant en 
annexe. 
 
5. Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne une disposition du présent 
accord. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions des Accords 
commerciaux multilatéraux que dans la mesure prévue dans lesdits accords. Les réserves 
concernant une disposition d'un Accord commercial plurilatéral seront régies par les 
dispositions dudit accord.  
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6. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la 
Charte des Nations Unies.  
 
 
 FAIT à Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul 
exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. 
 
 
Notes explicatives: 
 
 Le terme “pays” tel qu'il est utilisé dans le présent accord et dans les Accords 
commerciaux multilatéraux doit être interprét é comme incluant tout territoire douanier 
distinct Membre de l'OMC. 
 
 S'agissant d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, dans les cas où le 
qualificatif “national” accompagnera une expression utilisée dans le présent accord et dans les 
Accords commerciaux multilatéraux, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, 
comme se rapportant à ce territoire douanier. 

 
 

LISTE DES ANNEXES 
 
 

ANNEXE 1 
 
 
ANNEXE 1A: Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises 
 
 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 
 Accord sur l'agriculture 
 Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
 Accord sur les textiles et les vêtements 
 Accord sur les obstacles techniques au commerce 
 Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce  
 Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers 

et  le commerce de 1994 
 Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et   le commerce de 1994 
 Accord sur l'inspection avant expédition 
 Accord sur les règles d'origine 
 Accord sur les procédures de licences d'importation 
 Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 
 Accord sur les sauvegardes 
 
ANNEXE 1B: Accord général sur le commerce des services et Annexes 
 
ANNEXE 1C: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce 
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ANNEXE 2 

 
Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends 
 
 

ANNEXE 3 
 
Mécanisme d'examen des politiques commerciales 
 
 

ANNEXE 4 
 

Accords commerciaux plurilatéraux 
 
Accord sur le commerce des aéronefs civils 
Accord sur les marchés publics 
Accord international sur le secteur laitier 
Accord international sur la viande bovine 
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  3رقم  ملحق
ANNEXE 2 

 
 

MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES REGLES ET 
PROCEDURES REGISSANT LE REGLEMENT 

DES DIFFERENDS 
 
 
Les Membres conviennent de ce qui suit: 
 
 

Article premier 
 

Champ et mode d'application 
 
1. Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront aux 
différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des 
différends des accords énumérés à l'Appendice 1 du présent mémorandum d'accord 
(dénommés dans le présent mémorandum d'accord les "accords visés").  Les règles et 
procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront aussi aux consultations et au 
règlement des différends entre les Membres concernant leurs droits et obligations au titre des 
dispositions de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (dé nommé dans le 
présent mémorandum d'accord l'"Accord sur l'OMC") et du présent mémorandum d'accord 
considérés isolé ment ou conjointement avec tout autre accord visé. 
 
2. Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront sous réserve 
des règles et procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends 
contenues dans les accords visés qui sont récapitulées à l'Appendice 2 du présent 
mémorandum d'accord.  Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures 
du présent mémorandum d'accord et les règles et procédures spéciales ou additionnelles 
indiquées à l'Appendice 2, ces dernières prévaudront.  Dans les différends concernant des 
règles et procédures qui relèvent de plus d'un accord visé, s'il y a conflit entre les règles et 
procédures spéciales ou additionnelles de ces accords soumis à examen, et dans les cas où les 
parties au différend ne peuvent s'entendre sur des règles et procédures dans un délai de 
20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial, le Président de l'Organe de règlement 
des différends visé au paragraphe 1 de l'article 2 (dénommé dans le présent mémorandum 
d'accord l'"ORD"), en consultation avec les parties au différend, déterminera les règles et 
procédures à suivre dans les 10 jours suivant une demande de l'un ou l'autre Membre.  Le 
Président se fondera sur le principe selon lequel les règles et procédures spéciales ou 
additionnelles devraient être utilisées dans les cas où cela est possible, et les règles et 
procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord devraient être utilisées dans la 
mesure nécessaire pour éviter un conflit. 
 
 

Article 2 
 

Administration 
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1. L'Organe de règlement des différends est institué pour administrer les présentes règles 
et procédures et, sauf disposition contraire d'un accord visé, les dispositions des accords visés 
relatives aux consultations et au règlement des différends.  En conséquence, l'ORD aura le 
pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de 
l'organe d'appel, d'assurer la surveillance de la mise en oeuvre des décisions et 
recommandations, et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations qui 
résultent des accords visés.  S'agissant des différends qui surviennent dans le cadre d'un 
accord vis é qui est un Accord commercial plurilatéral, le terme "Membre" tel qu'il est utilisé 
dans le présent mémorandum d'accord ne désignera que les Membres qui sont parties à 
l'Accord commercial plurilatéral pertinent.  Dans les cas où l'ORD administre les dispositions 
relatives au règlement des différends d'un Accord commercial plurilatéral, seuls les Membres 
qui sont parties à cet accord pourront prendre part au processus de prise de décisions ou de 
mesures qu'engagera l'ORD en ce qui concerne ce différend. 
 
2. L'ORD informera les Conseils et Comités compétents de l'OMC de l'évolution des 
différends en rapport avec des dispositions des accords visés respectifs. 
 
3. L'ORD se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions 
dans les délais prévus par le présent mémorandum d'accord. 
 
4. Dans les cas où les règles et procédures du présent mémorandum d'accord prévoient 
que l'ORD doit prendre une décision, celui-ci le fera par consensus.249 
 
 

Article 3 
 

Dispositions générales 
 
1. Les Membres affirment leur adhésion aux principes du règlement des différends 
appliqués jusqu'ici conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947, et aux règles 
et procédures telles qu'elles sont précisées et modifiées dans le présent mémorandum 
d'accord. 
 
2. Le système de règlement des différends de l'OMC est un élément essentiel pour 
assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral.  Les Membres 
reconnaissent qu'il a pour objet de préserver les droits et les obligations résultant pour les 
Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords 
conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public.  Les 
recommandations et décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et 
obligations énoncés dans les accords visés. 
 
3. Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un 
avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords vis és se trouve 
compromis par des mesures prises par un autre Membre est indispensable au bon 
fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations 
des Membres. 

                                                
249 L'ORD sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si aucun Membre, 
présent à la réunion de l'ORD au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la décision 
proposée. 
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4. En formulant ses recommandations ou en statuant sur la question, l'ORD visera à la 
régler de manière satisfaisante conformément aux droits et obligations résultant du présent 
mémorandum d'accord et des accords visés. 
 
5. Toutes les solutions apportées aux questions soulevées formellement au titre des 
dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends, y 
compris les décisions arbitrales, seront compatibles avec ces accords et n'annuleront ni ne 
compromettront des avantages résultant pour tout Membre desdits accords, ni n'entraveront la 
réalisation de l'un de leurs objectifs. 
 
6. Les solutions convenues d'un commun accord pour régler des questions soulevées 
formellement au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations et au 
règlement des différends seront notifiées à l'ORD et aux Conseils et Comités compétents, 
devant lesquels tout Membre pourra soulever toute question à ce sujet. 
 
7. Avant de déposer un recours, un Membre jugera si une action au titre des présentes 
procédures serait utile.  Le but du mécanisme de règlement des différends est d'arriver à une 
solution positive des différends.  Une solution mutuellement acceptable pour les parties et 
compatible avec les accords visés est nettement préférable.  En l'absence d'une solution 
mutuellement convenue, le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour 
objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constaté qu'elles sont 
incompatibles avec les dispositions de l'un des accords visés.  Il ne devrait être recouru à 
l'octroi d'une compensation que si le retrait immédiat de la mesure en cause est irréalisable, et 
qu'à titre temporaire en attendant le retrait de la mesure incompatible avec un accord visé.  Le 
dernier recours que le présent mémorandum d'accord ouvre au Membre qui se prévaut des 
procédures de règlement des différends est la possibilité de suspendre l'application de 
concessions ou l'exécution d'autres obligations au titre des accords visés, sur une base 
discriminatoire, à l'égard de l'autre Membre, sous réserve que l'ORD l'y autorise. 
 
8. Dans les cas où il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la 
mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage.  En d'autres termes, il y 
a normalement présomption qu'une infraction aux règles a une incidence défavorable pour 
d'autres Membres parties à l'accord visé, et il appartiendra alors au Membre mis en cause 
d'apporter la preuve du contraire. 
 
9. Les dispositions du présent mémorandum d'accord sont sans préjudice du droit des 
Membres de demander une interprétation faisant autorité des dispositions d'un accord visé, 
par la prise de décisions au titre de l'Accord sur l'OMC ou d'un accord visé qui est un Accord 
commercial plurilatéral. 
 
10. Il est entendu que les demandes de conciliation et le recours aux procédures de 
règlement des différends ne devraient pas être conçus ni considérés comme des actes 
contentieux, et que, si un différend survient, tous les Membres engageront ces procédures de 
bonne foi dans un effort visant à  régler ce différend.  Il est également entendu que les recours 
et contre-recours concernant des questions distinctes ne devraient pas être liés. 
 
11. Le présent mémorandum d'accord s'appliquera uniquement dans le cas des nouvelles 
demandes de consultations présentées au titre des dispositions des accords visés relatives aux 
consultations à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ou après celle-ci.  
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S'agissant des différends pour lesquels une demande de consultations au titre du GATT de 
1947 ou de tout autre accord ayant précédé les accords visés a été présentée avant la date 
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les règles et procédures pertinentes de règlement 
des différends applicables immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur 
l'OMC resteront d'application.250 
 
12. Nonobstant le paragraphe 11, si une plainte est déposée par un pays en développement 
Membre contre un pays développé Membre, sur la base de l'un des accords visés, la partie 
plaignante aura le droit d'invoquer, au lieu des dispositions contenues dans les articles 4, 5, 6 
et 12 du présent mémorandum d'accord, les dispositions correspondantes de la Décision du 
5 avril 1966 (IBDD, S14/19), à cela près que, dans les cas où le groupe spécial considérera 
que le délai prévu au paragraphe 7 de cette Décision est insuffisant pour la présentation de son 
rapport, et avec l'accord de la partie plaignante, ce délai pourra être prolongé.  Dans la mesure 
où il y a une différence entre les règles et procédures des articles 4, 5, 6 et 12 et les règles et 
procédures correspondantes de la Décision, ces dernières prévaudront. 
 
 

Article 4 
 

Consultations 
 
1. Les Membres affirment leur résolution de renforcer et d'améliorer l'efficacité des 
procédures de consultation utilisées par les Membres. 
 
2. Chaque Membre s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations que 
pourra lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement de tout 
accord visé prises sur son territoire et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur 
ces représentations. 251 
 
3. Si une demande de consultations est formulée en vertu d'un accord visé, le Membre 
auquel la demande est adressée y répondra, sauf accord mutuel, dans les 10 jours suivant la 
date de sa réception et engagera des consultations de bonne foi au plus tard 30 jours après la 
date de réception de la demande, en vue d'arriver  à une solution mutuellement satisfaisante.  
Si le Membre ne répond pas dans les 10 jours suivant la date de réception de la demande, ou 
n'engage pas de consultations au plus tard 30 jours, ou dans un délai convenu par ailleurs d'un 
commun accord, après la date de réception de la demande, le Membre qui aura demandé 
l'ouverture de consultations pourra alors directement demander l'établissement d'un groupe 
spécial. 
 
4. Toutes les demandes de consultations de ce type seront notifiées à l'ORD et aux 
Conseils et Comités compétents par le Membre qui demande l'ouverture de consultations.  
Toute demande de consultations sera déposée par écrit et motivée;  elle comprendra une 
indication des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte.   
 

                                                
250 Ce paragraphe s'appliquera aussi aux différends au sujet desquels les rapports des groupes spéciaux n'ont pas 
été adoptés ou n'ont pas été pleinement mis en oeuvre. 
251 Dans les cas où les dispositions de tout autre accord visé au sujet de mesures prises par des gouvernements ou 
administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un Membre diffèrent des dispositions du présent 
paragraphe, les dispositions de cet autre accord visé prévaudront. 



 خصوصيات تسوية المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة                                                  ملاحق�

 187 

5. Au cours des consultations engagées conformément aux dispositions d'un accord visé, 
avant de poursuivre leur action au titre du présent mémorandum d'accord, les Membres 
devraient s'efforcer d'arriver à un règlement satisfaisant de la question. 
 
6. Les consultations seront confidentielles et sans préjudice des droits que tout Membre 
pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure. 
 
7. Si les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours 
suivant la date de réception de la demande de consultations, la partie plaignante pourra 
demander l'établissement d'un groupe spécial.  Elle pourra faire cette demande dans le délai 
de 60 jours si les parties qui ont pris part aux consultations considèrent toutes que celles-ci 
n'ont pas abouti à un règlement du différend. 
 
8. En cas d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de biens périssables, les Membres 
engageront des consultations au plus tard 10 jours après la date de réception de la demande.  
Si les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 20 jours suivant la 
date de réception de la demande, la partie plaignante pourra demander l'établissement d'un 
groupe spécial. 
 
9. En cas d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de biens périssables, les parties au 
différend, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel ne ménageront aucun effort pour accélérer 
la procédure dans toute la mesure du possible. 
 
10. Au cours des consultations, les Membres devraient accorder une attention spéciale aux 
problèmes et intérêts particuliers des pays en développement Membres. 
 
11. Chaque fois qu'un Membre autre que les Membres qui prennent part aux consultations 
considérera qu'il a un intérêt commercial substantiel dans les consultations tenues en vertu du 
paragraphe 1 de l'article XXII du GATT de 1994, du paragraphe 1 de l'article XXII de 
l'AGCS ou des dispositions correspondantes des autres accords visés252, il pourra informer 
lesdits Membres ainsi que l'ORD, dans les 10 jours suivant la date de transmission de la 
demande de consultations au titre dudit article, de son désir d'être admis à participer aux 
consultations.  Ledit Membre sera admis à participer aux consultations à condition que le 
Membre auquel la demande de consultations est adressée reconnaisse l'existence d'un intérêt 
substantiel;  dans l'affirmative, ils en informeront l'ORD.  S'il n'est pas donné suite à la 
demande de participer aux consultations, le Membre requérant aura la faculté de demander 
l'ouverture de consultations au titre du paragraphe 1 de l'article XXII ou du paragraphe 1 de 
l'article XXIII du GATT de 1994, du paragraphe 1 de l'article XXII ou du paragraphe 1 de 
l'article XXIII de l'AGCS, ou des dispositions correspondantes des autres accords visés. 
 

                                                
252 Les dispositions correspondantes des accords visés relatives aux consultations sont les suivantes:  Accord sur 
l'agriculture, article 19; Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, paragraphe 1 de 
l'article 11; Accord sur les textiles et les vêtements, paragraphe 4 de l'article 8; Accord sur les obstacles 
techniques au commerce, paragraphe 1 de l'article 14; Accord sur les mesures concernant les investissements et 
liées au commerce, article 8; Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, paragraphe 2 de 
l'article 17; Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, paragraphe 2 de l'article 19; Accord 
sur l'inspection avant expédition,  article 7; Accord sur les règles d'origine, article 7; Accord sur les procédures 
de licences d'importation, article 6; Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, article 30; Accord 
sur les sauvegardes, article 14; Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, article 64.1; et les dispositions correspondantes des Accords commerciaux plurilatéraux relatives aux 
consultations, telles qu'elles sont déterminées par les organes compétents de chaque Accord et notifiées à l'ORD. 
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Article 5 

 
Bons offices, conciliation et médiation 

 
1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes 
volontairement si les parties au différend en conviennent ainsi. 
 
2. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la 
position adoptée par les parties au différend au cours de ces procédures seront confidentielles 
et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle 
de la procédure mené e au titre des présentes procédures. 
 
3. Les bons offices, la conciliation ou la médiation pourront être demandés à tout 
moment par l'une des parties à un différend.  Ces procédures pourront commencer à tout 
moment et il pourra y être mis fin à tout moment.  Lorsqu'il aura été mis fin aux procédures de 
bons offices, de conciliation ou de médiation, une partie plaignante pourra demander 
l'établissement d'un groupe spécial. 
 
4. Lorsque des procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation seront 
engagées dans les 60 jours suivant la date de réception d'une demande de consultations, la 
partie plaignante devra attendre que se soit écoulé un délai de 60 jours après la date de 
réception de la demande de consultations avant de demander l'établissement d'un groupe 
spécial.  Elle pourra demander l'établissement d'un groupe spécial dans le délai de 60 jours si 
les parties au différend considèrent toutes que les procédures de bons offices, de conciliation 
ou de médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend. 
 
5. Si les parties à un différend en conviennent ainsi, les procédures de bons offices, de 
conciliation ou de médiation pourront continuer pendant que la procédure du groupe spécial 
se poursuivra. 
 
6. Le Directeur général pourra, dans le cadre de ses fonctions, offrir ses bons offices, sa 
conciliation ou sa médiation en vue d'aider les Membres à  régler leur différend. 
 
 

Article 6 
 

Etablissement de groupes spéciaux 
 
1. Si la partie plaignante le demande, un groupe spécial sera établi au plus tard à la 
réunion de l'ORD qui suivra celle  à laquelle la demande aura été inscrite pour la première 
fois à l'ordre du jour de l'ORD, à moins qu'à ladite réunion l'ORD ne décide par consensus de 
ne pas établir de groupe spécial.253 
 
2. La demande d'établissement d'un groupe spécial sera présentée par écrit.  Elle 
précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause et 
contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour 
énoncer clairement le problème.  Dans le cas où la partie requérante demande l'établissement 

                                                
253 Si la partie plaignante le demande, l'ORD sera convoqué pour une réunion à cette fin dans les 15 jours suivant 
la présentation de la demande, à  condition qu'il soit donné un préavis de 10 jours au moins avant la réunion. 
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d'un groupe spécial dont le mandat diffère du mandat type, sa demande écrite contiendra le 
texte du mandat spécial proposé. 
 
 

Article 7 
 

Mandat des groupes spéciaux 
 
1. Les groupes spéciaux auront le mandat ci-après, à moins que les parties au différend 
n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe 
spécial: 
 

 "Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de (nom de l'(des) 
accord(s) visé(s) cité(s) par les parties au différend), la question portée devant l'ORD 
par (nom de la partie) dans le document ...;  faire des constatations propres à aider 
l'ORD à formuler des recommandations ou  à statuer sur la question, ainsi qu'il est 
prévu dans ledit (lesdits) accord(s)." 

 
2. Les groupes spéciaux examineront les dispositions pertinentes de l'accord visé ou des 
accords visés cités par les parties au différend. 
 
3. Lorsqu'il établira un groupe spécial, l'ORD pourra autoriser son président à en définir 
le mandat en consultation avec les parties au différend, sous réserve des dispositions du 
paragraphe 1.  Le mandat ainsi défini sera communiqué à tous les Membres.  Si un mandat 
autre que le mandat type est accepté, tout Membre pourra soulever toute question à son sujet à 
l'ORD. 
 
 

Article 8 
 

Composition des groupes spéciaux 
 
1. Les groupes spéciaux seront composés de personnes très qualifiées ayant ou non des 
attaches avec des administrations nationales, y compris des personnes qui ont fait partie d'un 
groupe spécial ou présenté une affaire devant un tel groupe, qui ont été représentants d'un 
Membre ou d'une partie contractante au GATT de 1947, ou représentants auprès du Conseil 
ou du Comité d'un accord visé ou de l'accord qui l'a pré cédé, ou qui ont fait partie du 
Secrétariat, qui ont enseigné le droit ou la politique commercial international ou publié des 
ouvrages dans ces domaines, ou qui ont été responsables de la politique commerciale d'un 
Membre. 
 
2. Les membres des groupes spéciaux devraient être choisis de façon à assurer 
l'indépendance des membres, la participation de personnes d'origines et de formations 
suffisamment diverses, ainsi qu'un large éventail d'expérience. 
 
3. Aucun ressortissant des Membres dont le gouvernement254 est partie à un différend, ou 
tierce partie au sens du paragraphe 2 de l'article 10, ne siégera au groupe spécial appelé à en 
connaître, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. 

                                                
254 Dans le cas où une union douanière ou un marché commun est partie à un différend, cette disposition 
s'applique aux ressortissants de tous les pays membres de l'union douanière ou du marché commun. 
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4. Pour aider au choix des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux, le 
Secrétariat tiendra une liste indicative de personnes ayant ou non des attaches avec des 
administrations nationales et possédant les qualifications indiquées au paragraphe 1, parmi 
lesquelles les membres des groupes spéciaux seront choisis selon qu'il sera approprié.  Cette 
liste comprendra la liste des personnes sans attaches avec des administrations nationales 
appelées à faire partie de groupes spéciaux établie le 30 novembre 1984 (IBDD, S31/9), ainsi 
que les listes, indicatives et autres, établies en vertu de l'un des accords visés, et les noms des 
personnes figurant sur ces dernières au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC 
y seront maintenus.  Les Membres pourront périodiquement suggérer des noms de personnes 
ayant ou non des attaches avec des administrations nationales qui pourraient être inclus dans 
la liste indicative, en fournissant les renseignements pertinents sur la connaissance du 
commerce international et des secteurs ou questions relevant des accords visés que ces 
personnes possèdent, et ces noms seront ajoutés à la liste lorsque l'ORD aura donné son 
approbation.  Pour chacune des personnes inscrites sur la liste, celle-ci indiquera les domaines 
spécifiques d'expérience ou de compétence de ces personnes pour les secteurs ou questions 
relevant des accords visés. 
 
5. Les groupes spéciaux seront composés de trois personnes, à moins que les parties au 
différend ne conviennent, dans un délai de 10 jours à compter de l'établissement du groupe 
spécial, que celui-ci sera composé de cinq personnes.  Les Membres seront informés dans les 
moindres délais de la composition du groupe spécial. 
 
6. Le Secrétariat proposera aux parties au différend des personnes désignées comme 
membres du groupe spécial.  Les parties au différend ne s'opposeront pas à ces désignations, 
sauf pour des raisons contraignantes. 
 
7. Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 
20 jours après la date d'établissement du groupe, le Directeur général, à la demande de l'une 
ou l'autre des parties et en consultation avec le Président de l'ORD et le Président du Comité 
ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe spécial en désignant les 
personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux règles ou procédures 
spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des accords visés qui sont invoqués 
dans le différend, après avoir consulté les parties au différend.  Le Président de l'ORD 
informera les Membres de la composition du groupe spécial ainsi constitué au plus tard 
10 jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande. 
 
8. Les Membres s'engageront, en règle générale, à autoriser leurs fonctionnaires à faire 
partie de groupes spéciaux. 
 
9. Les personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux y siégeront à titre personnel 
et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation.  Les Membres ne 
leur donneront donc pas d'instructions et ne chercheront pas à les influencer en tant 
qu'individus en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial est saisi. 
 
10. En cas de différend entre un pays en développement Membre et un pays développé 
Membre, le groupe spécial comprendra, si le pays en développement Membre le demande, au 
moins un ressortissant d'un pays en développement Membre. 
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11. Les frais des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux, y compris les frais 
de déplacement et les indemnités de subsistance, seront mis à la charge du budget de l'OMC 
conformément aux critères qu'adoptera le Conseil général sur la base de recommandations du 
Comité du budget, des finances et de l'administration. 
 
 

Article 9 
 

Procédures applicables en cas de pluralité des plaignants 
 
1. Dans les cas où plusieurs Membres demanderont l'établissement d'un groupe spécial 
en relation avec la même question, un seul groupe pourra être établi pour examiner leurs 
plaintes, en tenant compte des droits de tous les Membres concernés.  Chaque fois que 
possible, il conviendra d'établir un seul groupe spécial pour examiner ces plaintes.  
 
2. Le groupe spécial unique examinera la question et présentera ses constatations à 
l'ORD de manière à ne compromettre en rien les droits dont les parties au différend auraient 
joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives.  Si l'une des 
parties au différend le demande, le groupe spécial présentera des rapports distincts concernant 
le différend en question.  Les communications écrites de chacune des parties plaignantes 
seront mises  à la disposition des autres et chacune aura le droit d'être présente lorsque l'une 
quelconque des autres exposera ses vues au groupe spécial. 
 
3. Si plusieurs groupes spéciaux sont établis pour examiner des plaintes relatives à la 
même question, les mêmes personnes, dans toute la mesure du possible, feront partie de 
chacun de ces groupes et le calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces 
différends sera harmonisé.  
 
 

Article 10 
 

Tierces parties 
 
1. Les intérêts des parties à un différend et ceux des autres Membres dans le cadre d'un 
accord visé invoqué dans le différend seront pleinement pris en compte dans la procédure des 
groupes spéciaux.  
 
2. Tout Membre qui aura un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un groupe 
spécial et qui en aura informé l'ORD (dénommé dans le présent mémorandum d'accord "tierce 
partie") aura la possibilité de se faire entendre par ce groupe spécial et de lui présenter des 
communications écrites.  Ces communications seront également remises aux parties au 
différend et il en sera fait état dans le rapport du groupe spécial. 
 
3. Les tierces parties recevront les communications présentées par les parties au différend 
à la première réunion du groupe spécial. 
 
4. Si une tierce partie estime qu'une mesure qui a déjà fait l'objet de la procédure des 
groupes spéciaux annule ou compromet des avantages résultant pour elle d'un accord visé, ce 
Membre pourra avoir recours aux procédures normales de règlement des différends prévues 
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dans le présent mémorandum d'accord.  Un tel différend sera, dans tous les cas où cela sera 
possible, porté devant le groupe spécial initial. 
 
 

Article 11 
 

Fonction des groupes spéciaux 
 
 La fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités 
au titre du présent mémorandum d'accord et des accords visés.  En conséquence, un groupe 
spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris 
une  évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords 
visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres 
constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est 
prévu dans les accords visés.  Le groupe spécial devrait avoir régulièrement des consultations 
avec les parties au différend et leur donner des possibilités adéquates d'élaborer une solution 
mutuellement satisfaisante. 
 
 

Article 12 
 

Procédure des groupes spéciaux 
 
1. Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3, 
à moins qu'ils n'en décident autrement après avoir consulté les parties au différend. 
 
2. La procédure des groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que les 
rapports des groupes soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des 
groupes. 
 
3. Après avoir consulté les parties au différend, les personnes qui font partie du groupe 
spécial établiront dès que cela sera réalisable et, chaque fois que possible, au plus tard une 
semaine après que la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés, le 
calendrier des travaux de ce groupe, compte tenu des dispositions du paragraphe 9 de 
l'article 4, s'il y a lieu. 
 
4. Lorsqu'il établira le calendrier de ses travaux, le groupe spécial ménagera aux parties 
au différend un délai suffisant pour rédiger leurs communications. 
 
5. Les groupes spéciaux devraient fixer des délais de réponse précis en ce qui concerne 
les communications écrites des parties et les parties devraient les respecter. 
 
6. Chaque partie au différend déposera ses communications écrites auprès du Secrétariat 
pour transmission immédiate au groupe spécial et à l'autre ou aux autres parties au différend.  
La partie plaignante présentera sa première communication avant celle de la partie 
défenderesse, à moins que le groupe spécial ne décide, en établissant le calendrier auquel il est 
fait référence au paragraphe 3 et après consultation des parties au différend, que les parties 
devraient présenter leurs premières communications simultanément.  Lorsqu'il est prévu que 
les premières communications seront déposées successivement, le groupe spécial fixera un 
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délai ferme pour la réception de la communication de la partie défenderesse.  Toutes les 
communications écrites ultérieures seront présentées simultanément.  
 
7. Dans les cas où les parties au différend ne seront pas arrivées à élaborer une solution 
mutuellement satisfaisante, le groupe spécial présentera ses constatations sous la forme d'un 
rapport écrit à l'ORD.  Dans ces cas, les groupes spéciaux exposeront dans leur rapport leurs 
constatations de fait, l'applicabilité des dispositions en la matière et les justifications 
fondamentales de leurs constatations et recommandations.  Dans les cas où un règlement sera 
intervenu entre les parties au différend, le groupe spécial se bornera dans son rapport à 
exposer succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution a été trouvée. 
 
8. Afin de rendre la procédure plus efficace, le délai dans lequel le groupe spécial 
procédera à son examen, depuis la date à  laquelle sa composition et son mandat auront été 
arrêtés jusqu'à celle à laquelle le rapport final sera remis aux parties au différend, ne dépassera 
pas, en règle générale, six mois.  En cas d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de biens 
périssables, le groupe spécial s'efforcera de remettre son rapport aux parties au différend dans 
les trois mois. 
 
9. Lorsque le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas remettre son rapport dans un délai 
de six mois, ou de trois mois en cas d'urgence, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce 
retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir remettre son rapport.  En aucun cas, le 
délai compris entre l'établissement d'un groupe spécial et la distribution de son rapport aux 
Membres ne devrait dépasser neuf mois. 
 
10. Dans le contexte de consultations portant sur une mesure prise par un pays en 
développement Membre, les parties pourront convenir d'étendre les délais fixés aux 
paragraphes 7 et 8 de l'article 4.  Si, à l'expiration du délai indiqué, les parties qui ont pris part 
aux consultations ne peuvent pas convenir que celles-ci ont abouti, le Président de l'ORD 
décidera, après les avoir consultées, si ce délai doit être prolongé et, si tel est le cas, pour 
combien de temps.  En outre, lorsqu'il examinera une plainte visant un pays en développement 
Membre, le groupe spécial ménagera à celui-ci un délai suffisant pour préparer et exposer son 
argumentation.  Aucune action entreprise en application du présent paragraphe n'affectera les 
dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 et du paragraphe 4 de l'article 21. 
 
11. Dans les cas où une ou plusieurs des parties seront des pays en développement 
Membres, le rapport du groupe spécial indiquera expressément la façon dont il aura été tenu 
compte des dispositions pertinentes sur le traitement différencié et plus favorable pour les 
pays en développement Membres, qui font partie des accords visés et qui auront été invoquées 
par le  pays en développement Membre au cours de la procédure de règlement des différends. 
 
12. Le groupe spécial pourra, à tout moment, suspendre ses travaux à la demande de la 
partie plaignante, pendant une période qui ne dépassera pas 12 mois.  En cas de suspension, 
les délais fixés aux paragraphes 8 et 9 du présent article, au paragraphe 1 de l'article 20 et au 
paragraphe 4 de l'article 21 seront prolongés d'une durée égale à celle de la suspension des 
travaux.  Si les travaux du groupe spécial ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le 
pouvoir conféré pour l'établissement du groupe spécial deviendra caduc. 
 
 

Article 13 
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Droit de demander des renseignements 
 
1. Chaque groupe spécial aura le droit de demander à toute personne ou à tout organisme 
qu'il jugera approprié des renseignements et des avis techniques.  Toutefois, avant de 
demander de tels renseignements ou avis à toute personne ou à tout organisme relevant de la 
juridiction d'un Membre, il en informera les autorités de ce Membre.  Les Membres devraient 
répondre dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements 
présentée par un groupe spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés.  
Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la 
personne, de l'organisme ou des autorités du Membre qui les aura fournis. 
 
2. Les groupes spéciaux pourront demander des renseignements à toute source qu'ils 
jugeront appropriée et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la 
question.  A propos d'un point de fait concernant une question scientifique ou une autre 
question technique soulevée par une partie à un différend, les groupes spéciaux pourront 
demander un rapport consultatif écrit à un groupe consultatif d'experts.  Les règles régissant 
l'établissement d'un tel groupe et les procédures de celui-ci sont énoncées dans l'Appendice 4. 
 
 

Article 14 
 

Caractère confidentiel 
 
1. Les délibérations des groupes spéciaux seront confidentielles. 
 
2. Les rapports des groupes spéciaux seront rédigés sans que les parties au différend 
soient présentes, au vu des renseignements fournis et des déclarations faites. 
 
3. Les avis exprimés dans le rapport du groupe spécial par les personnes faisant partie de 
ce groupe seront anonymes. 
 
 

Article 15 
 

Phase de réexamen intérimaire 
 
1. Après l'examen des communications et arguments oraux présentés à titre de réfutation, 
le groupe spécial remettra aux parties au différend les sections descriptives (éléments factuels 
et arguments) de son projet de rapport.  Dans un délai fixé par le groupe spécial, les parties 
présenteront leurs observations par écrit. 
 
2. Après l'expiration du délai fixé pour la réception des observations des parties au 
différend, le groupe spécial remettra à celles-ci un rapport intérimaire comprenant aussi bien 
les sections descriptives que ses constatations et conclusions.  Dans un délai fixé par le groupe 
spécial, une partie pourra demander par écrit que celui-ci réexamine des aspects précis de son 
rapport intérimaire avant de distribuer le rapport final aux Membres.  A la demande d'une 
partie, le groupe spécial tiendra une nouvelle réunion avec les parties pour examiner les 
questions identifiées dans les observations présentées par écrit.  Si aucune observation n'est 
reçue d'une partie durant la période prévue à cet effet, le rapport intérimaire sera considéré 
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comme étant le rapport final du groupe spécial et distribué dans les moindres délais aux 
Membres. 
 
3. Les constatations du rapport final du groupe spécial comprendront un examen des 
arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire.  La phase de réexamen 
intérimaire sera menée à bien dans le délai indiqué au paragraphe 8 de l'article 12. 
 
 

Article 16 
 

Adoption des rapports des groupes spéciaux 
 
1. Afin que les Membres aient un délai suffisant pour examiner les rapports des groupes 
spéciaux, l'ORD n'examinera ces rapports, en vue de leur adoption, que 20 jours après la date 
de leur distribution aux Membres. 
 
2. Les Membres ayant des objections au sujet du rapport d'un groupe spécial exposeront 
par écrit les raisons de leurs objections, afin que ces exposés soient distribués au moins 
10 jours avant la réunion de l'ORD au cours de laquelle le rapport sera examiné. 
 
3. Les parties à un différend auront le droit de participer pleinement à l'examen du 
rapport du groupe spécial par l'ORD et leurs vues seront dûment consignées. 
 
4. Dans les 60 jours suivant la date de distribution du rapport d'un groupe spécial aux 
Membres, ce rapport sera adopté à une réunion de l'ORD255, à moins qu'une partie au 
différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide 
par consensus de ne pas adopter le rapport.  Si une partie a notifié sa décision de faire appel, 
le rapport du groupe spécial ne sera pas examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant 
l'achèvement de la proc édure d'appel.  Cette procédure d'adoption est sans préjudice du droit 
des Membres d'exprimer leurs vues sur le rapport d'un groupe spécial. 
 
 

Article 17 
 

Examen en appel 
 
Organe d'appel permanent 
 
1. Un organe d'appel permanent sera institué par l'ORD.  Cet organe connaîtra des appels 
concernant des affaires soumises à des groupes spéciaux.  Il sera composé de sept personnes, 
dont trois siégeront pour une affaire donnée.  Les personnes faisant partie de l'Organe d'appel 
siégeront par roulement.  Ce roulement sera déterminé dans les procédures de travail de 
l'Organe d'appel. 
 
2. L'ORD désignera les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel.  Leur mandat 
sera de quatre ans et, pour chacune, sera renouvelable une fois.  Toutefois, les mandats de 
trois personnes tirées au sort parmi les sept personnes désignées immédiatement après l'entrée 
en vigueur de l'Accord sur l'OMC arriveront à expiration après deux ans.  Dès qu'ils 

                                                
255 S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, à un moment qui permette de satisfaire aux prescriptions 
des paragraphes 1 et 4 de l'article 16, l'ORD tiendra une réunion à cette fin. 
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deviendront vacants, les postes seront repourvus.  Une personne désignée pour remplacer une 
personne dont le mandat ne sera pas arrivé à expiration occupera le poste pendant la durée 
restante du mandat de son prédécesseur. 
 
3. L'Organe d'appel comprendra des personnes dont l'autorité est reconnue, qui auront 
fait la preuve de leur connaissance du droit, du commerce international et des questions 
relevant des accords visés en général.  Elles n'auront aucune attache avec une administration 
nationale.  La composition de l'Organe d'appel sera, dans l'ensemble, représentative de celle 
de l'OMC.  Toutes les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel seront disponibles à tout 
moment et à bref délai et se maintiendront au courant des activités de l'OMC en mati ère de 
règlement des différends et de ses autres activités pertinentes.  Elles ne participeront pas à 
l'examen d'un différend qui créerait un conflit d'intérêt direct ou indirect. 
 
4. Seules les parties au différend, et non les tierces parties, pourront faire appel du 
rapport d'un groupe spécial.  Les tierces parties qui auront informé l'ORD qu'elles ont un 
intérêt substantiel dans l'affaire conformément au paragraphe 2 de l'article 10 pourront 
présenter des communications écrites à l'Organe d'appel et avoir la possibilité de se faire 
entendre par lui. 
 
5. En règle générale, la durée de la procédure, entre la date à laquelle une partie au 
différend notifiera formellement sa décision de faire appel et la date à laquelle l'Organe 
d'appel distribuera son rapport, ne dépassera pas 60 jours.  Lorsqu'il établira son calendrier, 
l'Organe d'appel tiendra compte des dispositions du paragraphe 9 de l'article 4, s'il y a lieu.  
Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 60 jours, il 
informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime 
pouvoir présenter son rapport.  En aucun cas, la procédure ne dépassera 90 jours. 
 
6. L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et 
aux interprétations du droit données par celui-ci. 
 
7. L'Organe d'appel recevra le soutien administratif et juridique dont il aura besoin. 
 
8. Les frais des personnes faisant partie de l'Organe d'appel, y compris les frais de 
déplacement et les indemnités de subsistance, seront mis à la charge du budget de l'OMC, 
conformément aux critères qu'adoptera le Conseil général sur la base de recommandations du 
Comité du budget, des finances et de l'administration. 
 
Procédures pour l'examen en appel 
 
9. L'Organe d'appel, en consultation avec le Président de l'ORD et le Directeur général, 
élaborera des procédures de travail qui seront communiquées aux Membres pour leur 
information. 
 
10. Les travaux de l'Organe d'appel seront confidentiels.  Les rapports de l'Organe d'appel 
seront rédigés sans que les parties au différend soient présentes et au vu des renseignements 
fournis et des déclarations faites. 
 
11. Les avis exprimés dans le rapport de l'Organe d'appel par les personnes faisant partie 
de cet organe seront anonymes. 
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12. L'Organe d'appel examinera chacune des questions soulevées conformément au 
paragraphe 6 pendant la procédure d'appel. 
 
13. L'Organe d'appel pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les 
conclusions juridiques du groupe spécial. 
 
Adoption des rapports de l'Organe d'appel 
 
14. Un rapport de l'Organe d'appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les 
parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport 
de l'Organe d'appel, dans les 30 jours suivant sa distribution aux Membres.256  Cette 
procédure d'adoption est sans préjudice du droit des Membres d'exprimer leurs vues sur un 
rapport de l'Organe d'appel. 
 
 

Article 18 
 

Communications avec le groupe spécial ou l'Organe d'appel 
 
1. Il n'y aura pas de communication ex parte avec le groupe spécial ou l'Organe d'appel 
en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. 
 
2. Les communications écrites présentées au groupe spécial ou à l'Organe d'appel seront 
traitées comme confidentielles, mais elles seront tenues à la disposition des parties au 
différend.  Aucune disposition du présent mémorandum d'accord n'empêchera une partie à un 
différend de communiquer au public ses propres positions.  Les Membres traiteront comme 
confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre Membre au groupe 
spécial ou à l'Organe d'appel et que ce Membre aura désignés comme tels.  Une partie à un 
différend fournira aussi, si un Membre le demande, un résumé non confidentiel des 
renseignements contenus dans ses exposés écrits qui peuvent être communiqués au public. 
 
 

Article 19 
 

Recommandations d'un groupe spécial ou de l'Organe d'appel 
 
1. Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclura qu'une mesure est 
incompatible avec un accord visé, il recommandera que le Membre concerné257 la rende 
conforme audit accord.258  Outre les recommandations qu'il fera, le groupe spécial ou l'Organe 
d'appel pourra suggérer au Membre concerné des façons de mettre en oeuvre ces 
recommandations. 
 
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 3, dans leurs constatations et leurs 
recommandations, le groupe spécial et l'Organe d'appel ne pourront pas accroître ou diminuer 
les droits et obligations énoncés dans les accords visés. 

                                                
256 S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion  à cette fin. 
257 Le "Membre concerné" est la partie au différend à laquelle le groupe spécial ou l'Organe d'appel adressent 
leurs recommandations. 
258 Pour ce qui est des recommandations dans les affaires qui ne comportent pas de violation du GATT de 1994 
ni de tout autre accord vis é, voir l'article 26. 



 خصوصيات تسوية المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة                                                  ملاحق�

 198 

 
Article 20 

 
Délais pour les décisions de l'ORD 

 
 A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le délai entre la date 
à laquelle l'ORD établira le groupe spécial et celle à laquelle il examinera le rapport du groupe 
spécial ou de l'Organe d'appel en vue de son adoption ne dépassera pas, en règle générale, 
neuf mois dans les cas où il ne sera pas fait appel du rapport ou 12 mois dans les cas où il en 
sera fait appel.  Dans les cas où soit le groupe spécial, soit l'Organe d'appel, aura pris des 
dispositions, conformément au paragraphe 9 de l'article 12 ou au paragraphe 5 de l'article 17, 
pour prolonger le délai pour la présentation de son rapport, le délai supplémentaire qu'il se 
sera accordé sera ajouté aux périodes susmentionnées. 
 
 

Article 21 
 

Surveillance de la mise en oeuvre des recommandations et décisions 
 
1. Pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les Membres, 
il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou 
décisions de l'ORD.  
 
2. Une attention particulière devrait être accordée aux questions qui affecteraient les 
intérêts des pays en développement Membres pour ce qui est des mesures qui auraient fait 
l'objet des procédures de règlement des différends. 
 
3. A une réunion de l'ORD qui se tiendra dans les 30 jours259 suivant la date d'adoption 
du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel, le Membre concerné informera l'ORD de 
ses intentions au sujet de la mise en oeuvre des recommandations et décisions de celui-ci.  S'il 
est irréalisable pour un  Membre de se conformer immédiatement aux recommandations et 
décisions, ce Membre aura un délai raisonnable pour le faire.  Le délai raisonnable sera : 
 

a) le délai proposé par le Membre concerné, à condition que ce délai soit 
approuvé par l'ORD;  ou, en l'absence d'une telle approbation, 

 
b) un délai mutuellement convenu par les parties au différend dans les 45 jours 

suivant la date d'adoption des recommandations et décisions;  ou, en l'absence 
d'un tel accord, 

 
c) un délai déterminé par arbitrage contraignant dans les 90 jours suivant la date 

d'adoption des recommandations et décisions.260  Dans cette procédure 
d'arbitrage, l'arbitre261 devrait partir du principe que le délai raisonnable pour 
la mise en oeuvre des recommandations du groupe spécial ou de l'Organe 
d'appel ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption du 

                                                
259 S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin. 
260 Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un délai de 10 jours après que la 
question aura été soumise à arbitrage, le Directeur général désignera l'arbitre dans les 10 jours, après avoir 
consulté les parties. 
261 Le terme "arbitre" s'entendra soit d'une personne, soit d'un groupe. 
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rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel.  Toutefois, ce délai pourrait 
être plus court ou plus long, en fonction des circonstances. 

 
4. Sauf dans les cas où le groupe spécial ou l'Organe d'appel aura prolongé, 
conformément au paragraphe 9 de l'article 12 ou au paragraphe 5 de l'article 17, le délai pour 
la présentation de son rapport, le délai entre la date à laquelle le groupe spécial a été établi par 
l'ORD et la date de détermination du délai raisonnable ne dépassera pas 15 mois, à moins que 
les parties au différend n'en conviennent autrement.  Dans les cas où soit le groupe spécial, 
soit l'Organe d'appel, aura pris des dispositions pour prolonger le délai pour la présentation de 
son rapport, le délai supplémentaire qu'il se sera accordé sera ajouté au délai de 15 mois;  il 
est entendu que, à moins que les parties au différend ne conviennent qu'il existe des 
circonstances exceptionnelles, le délai total ne dépassera pas 18 mois. 
 
5. Dans les cas où il y aura désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec 
un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, ce 
différend sera réglé suivant les présentes procédures de règlement des différends, y compris, 
dans tous les cas où cela sera possible, avec recours au groupe spécial initial.  Le groupe 
spécial distribuera son rapport dans les 90 jours suivant la date à laquelle il aura été saisi de la 
question.  Lorsque le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans ce 
délai, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il 
estime pouvoir présenter son rapport. 
 
6. L'ORD tiendra sous surveillance la mise en oeuvre des recommandations ou décisions 
adoptées.  La question de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions pourra être 
soulevée à l'ORD par tout Membre à tout moment après leur adoption.  A moins que l'ORD 
n'en décide autrement, la question de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions 
sera inscrite à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD après une période de six mois suivant la 
date à laquelle le dé lai raisonnable prévu au paragraphe 3 aura été fixée et restera inscrite à 
l'ordre du jour des réunions de l'ORD jusqu'à ce qu'elle soit résolue.  Dix jours au moins avant 
chacune de ces réunions, le Membre concerné présentera à l'ORD un rapport de situation écrit 
indiquant où en est la mise en oeuvre des recommandations ou décisions. 
 
7. S'il s'agit d'une affaire soulevée par un pays en développement Membre, l'ORD 
étudiera quelle suite il pourrait en outre y donner, qui soit appropriée aux circonstances. 
 
8. S'il s'agit d'un recours déposé par un pays en développement Membre, en examinant 
quelles mesures il pourrait être approprié de prendre, l'ORD tiendra compte non seulement 
des échanges visés par les mesures en cause mais aussi de leur incidence sur l'économie des 
pays en développement Membres concernés. 
 
 

Article 22 
 

Compensation et suspension de concessions 
 
1. La compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des 
mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations et 
décisions ne sont pas mises en oeuvre dans un délai raisonnable.  Toutefois, ni la 
compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations ne sont préférables à la 
mise en oeuvre intégrale d'une recommandation de mettre une mesure en conformité avec les 
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accords visés.  La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle sera compatible 
avec les accords visés. 
 
2. Si le Membre concerné ne met pas la mesure jugée incompatible avec un accord visé 
en conformité avec ledit accord ou ne respecte pas autrement les recommandations et 
décisions dans le délai raisonnable déterminé conformément au paragraphe 3 de l'article 21, 
ce Membre se prêtera, si demande lui en est faite et au plus tard à l'expiration du délai 
raisonnable, à des négociations avec toute partie ayant invoqué les procédures de règlement 
des différends, en vue de trouver une compensation mutuellement acceptable.  Si aucune 
compensation satisfaisante n'a été convenue dans les 20 jours suivant la date à  laquelle le 
délai raisonnable sera venu à expiration, toute partie ayant invoqué les procédures de 
règlement des différends pourra demander à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard du 
Membre concerné, l'application de concessions ou d'autres obligations au titre des accords 
visés. 
 
3. Lorsqu'elle examinera les concessions ou autres obligations à suspendre, la partie 
plaignante appliquera les principes et procédures ci-après: 
 

a) le principe général est le suivant:  la partie plaignante devrait d'abord chercher 
à suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne le(s) 
même(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) le groupe spécial ou 
l'Organe d'appel a constaté une violation ou autre annulation ou réduction 
d'avantages; 

 
b) si cette partie considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des 

concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne le(s) même(s) 
secteur(s), elle pourra chercher à suspendre des concessions ou d'autres 
obligations dans d'autres secteurs au titre du même accord; 

 
c) si cette partie considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des 

concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne d'autres secteurs au titre 
du même accord, et que les circonstances sont suffisamment graves, elle 
pourra chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre 
d'un autre accord visé; 

 
d) dans l'application des principes ci-dessus, cette partie tiendra compte des 

éléments suivants: 
 

i) le commerce dans le secteur ou dans le cadre de l'accord au titre duquel 
le groupe spécial ou l'Organe d'appel a constaté  une violation ou autre 
annulation ou réduction d'avantages, et l'importance de ce commerce 
pour cette partie; 

 
ii) les éléments économiques plus généraux se rapportant à l'annulation ou  

à la réduction d'avantages et les conséquences économiques plus 
générales de la suspension de concessions ou d'autres obligations; 

 
e) si cette partie décide de demander l'autorisation de suspendre des concessions 

ou d'autres obligations conformément aux alinéas b) ou c), elle en indiquera les 
raisons dans sa demande.  En même temps que la demande sera transmise à 
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l'ORD, elle sera aussi communiquée aux Conseils compétents et aussi, dans le 
cas d'une demande relevant de l'alinéa b), aux organes sectoriels compétents; 

 
f) aux fins du présent paragraphe, le terme "secteur" désigne: 

 
i) pour ce qui est des marchandises, toutes les marchandises; 

 
ii) pour ce qui est des services, un secteur principal recensé dans la 

"Classification sectorielle des services", qui recense ces secteurs262; 
 

iii) pour ce qui est des aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce, chacune des catégories de droits de propriété 
intellectuelle visées dans la section 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 de la Partie II, 
ou les obligations résultant de la Partie III ou de la Partie IV de 
l'Accord sur les ADPIC; 

 
g) aux fins du présent paragraphe, le terme "accord" désigne: 

 
i) pour ce qui est des marchandises, les accords figurant à l'Annexe 1A de 

l'Accord sur l'OMC pris dans leur ensemble ainsi que les Accords 
commerciaux plurilatéraux dans la mesure où les parties au différend 
concernées sont parties à ces accords; 

 
ii) pour ce qui est des services, l'AGCS; 

 
iii) pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle, l'Accord sur 

les ADPIC. 
 
4. Le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations autorisée par l'ORD 
sera équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages. 
 
5. L'ORD n'autorisera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations si un 
accord visé interdit une telle suspension. 
 
6. Lorsque la situation décrite au paragraphe 2 se produira, l'ORD accordera, sur 
demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans un dé lai de 
30 jours à compter de l'expiration du délai raisonnable, à moins qu'il ne décide par consensus 
de rejeter la demande.  Toutefois, si le Membre concerné conteste le niveau de la suspension 
proposée, ou affirme que les principes et procédures énoncés au paragraphe 3 n'ont pas été 
suivis dans les cas où une partie plaignante a demandé l'autorisation de suspendre des 
concessions ou d'autres obligations conformément au paragraphe 3 b) ou c), la question sera 
soumise à arbitrage.  Cet arbitrage sera assuré par le groupe spécial initial, si les membres 
sont disponibles, ou par un arbitre263 désigné par le Directeur général, et sera mené à bien 
dans les 60 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration.  Les 
concessions ou autres obligations ne seront pas suspendues pendant l'arbitrage. 
 

                                                
262 La liste qui figure dans le document MTN.GNS/W/120 recense onze secteurs. 
263 Le terme "arbitre" s'entend soit d'une personne, soit d'un groupe. 
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7. L'arbitre264, agissant en vertu du paragraphe 6, n'examinera pas la nature des 
concessions ou des autres obligations à suspendre, mais déterminera si le niveau de ladite 
suspension est équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages.  L'arbitre 
pourra aussi déterminer si la suspension de concessions ou d'autres obligations proposée est 
autorisée en vertu de l'accord visé. Toutefois, si la question soumise à arbitrage comprend 
l'affirmation selon laquelle les principes et procédures énoncés au paragraphe 3 n'ont pas été 
suivis, l'arbitre examinera cette affirmation.  Dans le cas où l'arbitre déterminera que ces 
principes et procédures n'ont pas été suivis, la partie plaignante les appliquera conformément 
au paragraphe 3.  Les parties accepteront comme définitive la décision de l'arbitre et les 
parties concernées ne demanderont pas un second arbitrage.  L'ORD sera informé dans les 
moindres délais de cette décision et accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des 
concessions ou d'autres obligations dans les cas où la demande sera compatible avec la 
décision de l'arbitre, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande. 
 
8. La suspension de concessions ou d'autres obligations sera temporaire et ne durera que 
jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec un accord visé ait été éliminée, ou que le 
Membre devant mettre en oeuvre les recommandations ou les décisions ait trouvé une 
solution à l'annulation ou à la réduction d'avantages, ou qu'une solution mutuellement 
satisfaisante soit intervenue.  Conformément au paragraphe 6 de l'article 21, l'ORD continuera 
de tenir sous surveillance la mise en oeuvre des recommandations ou décisions adoptées, y 
compris dans les cas où une compensation aura été octroyée ou dans les cas où des 
concessions ou d'autres obligations auront été suspendues, mais où des recommandations de 
mettre une mesure en conformité avec les accords visés n'auront pas été mises en oeuvre. 
 
9. Les dispositions des accords visés relatives au règlement des différends pourront être 
invoquées pour ce qui est des mesures affectant l'observation desdits accords prises par des 
gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un Membre.  
Lorsque l'ORD aura déterminé qu'une disposition d'un accord visé n'a pas été observée, le 
Membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte 
qu'elle le soit.  Dans les cas où il n'aura pas été possible d'obtenir que cette disposition soit 
observée, les dispositions des accords visés et du présent mémorandum d'accord relatives à la 
compensation et à la suspension de concessions ou d'autres obligations seront d'application.265 
 
 

Article 23 
 

Renforcement du système multilatéral 
 
1. Lorsque des Membres chercheront à obtenir réparation en cas de violation 
d'obligations ou d'annulation ou de réduction d'avantages résultant des accords visés, ou 
d'entrave à la réalisation d'un objectif desdits accords, ils auront recours et se conformeront 
aux règles et procédures du présent mémorandum d'accord. 
 
2. Dans de tels cas, les Membres: 
 

                                                
264 Le terme "arbitre" s'entend soit d'une personne, soit d'un groupe, soit des membres du groupe spécial initial 
siégeant en qualité d'arbitre. 
265 Dans les cas où les dispositions de tout accord visé au sujet de mesures prises par des gouvernements ou 
administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un Membre diffèrent des dispositions de ce paragraphe, les 
dispositions de l'accord visé prévaudront. 
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a) ne détermineront pas qu'il y a eu violation, que des avantages ont été annulés 
ou compromis ou que la réalisation d'un objectif des accords visés a été 
entravée si ce n'est en recourant au règlement des différends conformément 
aux règles et procédures du présent mémorandum d'accord, et établiront toute 
détermination de ce genre au regard des constatations contenues dans le 
rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel adopté par l'ORD ou d'une 
décision arbitrale rendue au titre du présent mémorandum d'accord; 

 
b) suivront les procédures énoncées à l'article 21 pour déterminer le délai 

raisonnable  à ménager au Membre concerné pour lui permettre de mettre en 
oeuvre les recommandations et décisions;  et 

 
c) suivront les procédures énoncées à l'article 22 pour déterminer le niveau de la 

suspension de concessions ou d'autres obligations et obtenir l'autorisation de 
l'ORD, conformément à ces procédures, avant de suspendre des concessions ou 
d'autres obligations résultant des accords visés au motif que le Membre en 
cause n'a pas mis en oeuvre les recommandations et décisions dans ce délai 
raisonnable. 

 
 

Article 24 
 

Procédures spéciales concernant les pays les moins avancés Membres 
 
1. A tous les stades de la détermination des causes d'un différend et d'une procédure de 
règlement des différends concernant un pays moins avancé Membre, une attention particulière 
sera accordée à la situation spéciale des pays les moins avancés Membres.  A cet égard, les 
Membres feront preuve de modération lorsqu'ils soulèveront des questions au titre des 
présentes procédures concernant un pays moins avancé Membre.  S'il est constaté  qu'une 
mesure prise par un pays moins avancé Membre a pour effet d'annuler ou de compromettre 
des avantages, les parties plaignantes feront preuve de modération lorsqu'elles demanderont 
une compensation ou l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres 
obligations conformément aux présentes procédures. 
 
2. Dans toute affaire soumise au règlement des différends concernant un pays moins 
avancé Membre pour laquelle aucune solution satisfaisante n'aura é té trouvée au cours de 
consultations, le Directeur général ou le Président de l'ORD, à la demande d'un pays moins 
avancé Membre, offrira ses bons offices, sa conciliation et sa médiation en vue d'aider les 
parties à régler le différend, avant qu'une demande d'établissement de groupe spécial ne soit 
faite.  Pour apporter ce concours, le Directeur général ou le Président de l'ORD pourra 
consulter toute source qu'il jugera appropriée. 
 
 

Article  25 
 

Arbitrage 
 
1. Un arbitrage rapide dans le cadre de l'OMC, conçu comme un autre moyen de 
règlement des différends, peut faciliter la solution de certains différends concernant des 
questions clairement définies par les deux parties. 
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2. Sauf disposition contraire du présent mémorandum d'accord, le recours à un arbitrage 
sera subordonné à l'accord mutuel des parties qui conviendront des procédures à suivre.  Les 
accords sur le recours à l'arbitrage  seront notifiés à tous les Membres assez longtemps avant 
l'ouverture effective de la procédure d'arbitrage. 
 
3. D'autres Membres ne pourront devenir parties à une procédure d'arbitrage qu'avec 
l'accord des parties qui sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage.  Les parties à la procédure 
conviendront de se conformer à la décision arbitrale.  Les décisions arbitrales seront notifiées 
à l'ORD et au Conseil ou Comité de tout accord pertinent, où tout Membre pourra soulever 
toute question s'y rapportant. 
 
4. Les articles 21 et 22 du présent mémorandum d'accord s'appliqueront mutatis mutandis 
aux décisions arbitrales. 
 
 

Article 26 
 

Non-violation 
 
1. Plaintes en situation de non-violation du type décrit au paragraphe 1 b) de 

l'article XXIII du GATT de 1994 
 
 Lorsque les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront 
applicables à un accord visé, un groupe spécial ou l'Organe d'appel ne pourra statuer ni faire 
de recommandations que dans les cas où une partie au différend considérera qu'un avantage 
résultant pour elle directement ou indirectement de l'accord visé en l'espèce se trouve annulé 
ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est entravée du fait 
qu'un Membre applique une mesure, contraire ou non aux dispositions dudit accord.  Dans les 
cas et dans la mesure où cette partie considérera, et où un groupe spécial ou l'Organe d'appel 
déterminera, que l'affaire concerne une mesure qui n'est pas contraire aux dispositions d'un 
accord visé auquel les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 
sont applicables, les procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord seront 
d'application, sous réserve de ce qui suit: 
 

a) la partie plaignante présentera une justification détaillée à l'appui de toute 
plainte concernant une mesure qui n'est pas contraire à l'accord visé en 
l'espèce;  

 
b) dans les cas où il a été constaté qu'une mesure annule ou compromet des 

avantages résultant de l'accord visé en l'espèce ou entrave la réalisation des 
objectifs dudit accord, sans qu'il y ait violation de celui-ci, il n'y a pas 
obligation de la retirer.  Toutefois, dans ces cas, le groupe spécial ou l'Organe 
d'appel recommandera que le Membre concerné procède à un ajustement 
mutuellement satisfaisant; 

 
 c) nonobstant les dispositions de l'article 21, l'arbitrage prévu au 

paragraphe 3 de l'article 21 pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties, 
inclure une détermination du niveau des avantages qui ont été annulés ou 
compromis, et des suggestions concernant les moyens d'arriver à un ajustement 
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mutuellement satisfaisant;  ces suggestions ne seront pas contraignantes pour 
les parties au différend; 

 
 d) nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22, la 

compensation pourra faire partie de l'ajustement mutuellement satisfaisant qui 
réglera définitivement le différend. 

 
2. Plaintes du type décrit au paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 
 
 Lorsque les dispositions du paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront 
applicables à un accord visé, un groupe spécial ne pourra statuer ni faire de recommandations 
que dans les cas où une partie considérera qu'un avantage résultant pour elle directement ou 
indirectement de l'accord visé en l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou que la 
réalisation de l'un des objectifs dudit accord est entravée du fait qu'il existe une situation autre 
que celles auxquelles les dispositions du paragraphe 1 a) et b) de l'article XXIII du GATT de 
1994 sont applicables.  Dans les cas et dans la mesure où cette partie considérera, et où un 
groupe spécial déterminera, que la question est visée par le présent paragraphe, les procédures 
énoncées dans le présent mémorandum d'accord s'appliqueront uniquement jusqu'au point de 
la procédure où le rapport du groupe spécial a été distribué aux Membres inclusivement.  Les 
règles et procédures de règlement des différends énoncées dans la Décision du 12 avril 1989 
(IBDD, S36/64-70) s'appliqueront à l'examen du rapport en vue de son adoption, à la 
surveillance et à la mise en oeuvre des recommandations et décisions.  Les dispositions ci-
après seront aussi d'application : 
 
 a) la partie plaignante présentera une justification détaillée à l'appui de 

tout argument avancé au sujet de questions visées dans le présent paragraphe; 
 
 b) dans une affaire concernant des questions visées par le présent 

paragraphe, si un groupe spécial constate que l'affaire fait aussi intervenir des 
questions de règlement des différends autres que celles qui sont visées par le 
présent paragraphe, il distribuera un rapport sur ces questions à l'ORD et un 
rapport distinct sur les questions relevant du présent paragraphe. 

 
 

Article 27 
 

Attributions du Secrétariat 
 
1. Le Secrétariat sera chargé d'aider les groupes spéciaux, notamment en ce qui concerne 
les aspects juridiques, historiques et procéduraux des questions traitées, et d'offrir des services 
de secrétariat et un soutien technique. 
 
2. A la demande d'un Membre, le Secrétariat lui apportera son concours dans le 
règlement d'un différend, mais il sera peut-être aussi nécessaire de donner des avis et une aide 
juridiques additionnels aux pays en développement Membres en ce qui concerne le règlement 
des différends.  A cette fin, le Secrétariat mettra à la disposition de tout pays en 
développement Membre qui le demandera un expert juridique qualifié des services de 
coopération technique de l'OMC.  Cet expert aidera le pays en développement Membre d'une 
manière qui permette de maintenir l'impartialité du Secrétariat. 
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3. Le Secrétariat organisera des stages de formation spéciaux à l'intention des Membres 
intéressés, qui porteront sur les pré sentes procédures et les pratiques de règlement des 
différends, de manière à permettre aux experts des Membres d'être mieux informés en la 
matière. 
 

APPENDICE 1 
 

ACCORDS VISES PAR LE MEMORANDUM D'ACCORD 
 
 
A) Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce 
 
B) Accords commerciaux multilatéraux 
 

Annexe 1A: Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises 
 Annexe 1B: Accord général sur le commerce des services 
 Annexe 1C: Accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce 
 
 Annexe 2: Mémorandum d'accord sur les règles et 

procédures régissant le règlement des différends 
 
C) Accords commerciaux plurilatéraux 
 
 Annexe 4:  Accord sur le commerce des aéronefs civils 
   Accord sur les marchés publics 
    Accord international sur le secteur laitier 
    Accord international sur la viande bovine 
 
 L'applicabilité du présent mémorandum d'accord aux Accords commerciaux 
plurilatéraux sera subordonnée à l'adoption, par les parties à chacun des accords, d'une 
décision établissant les modalités d'application du Mémorandum d'accord à l'accord en 
question, y compris toute règle ou procédure spéciale ou additionnelle à inclure dans 
l'Appendice 2, telle qu'elle aura été notifiée à l'ORD. 
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APPENDICE 2 

 
REGLES ET PROCEDURES SPECIALES OU ADDITIONNELLES 

CONTENUES DANS LES ACCORDS VISES 
 
 
Accord         Règles et procédures 
 
Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires  11.2 
 
Accord sur les textiles et les vêtements     2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 
5.4, 5.6,          6.9, 6.10, 6.11, 8.1 à 
8.12 
 
Accord sur les obstacles techniques au commerce   14.2 à 14.4, Annexe 2 
 
Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994  17.4 à 17.7 
 
Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994  19.3 à 19.5, 
Annexe II.2 f),          3, 9, 21 
 
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires  4.2 à 4.12, 6.6, 7.2 à 7.10, 
         8.5, note 35, 24.4, 27.7,  
         Annexe V 
 
Accord général sur le commerce des services    XXII:3, XXIII:3 
 Annexe sur les services financiers    4 
 Annexe sur les services de transport aérien   4 
 
Décision sur certaines procédures de règlement des 
   différends établies aux fins de l'AGCS     1 à 5 
 
 
 La liste des règles et procédures figurant dans le présent appendice comprend des 
dispositions dont une partie seulement peut être pertinente dans ce contexte. 
 
 Règles ou procédures spéciales ou additionnelles contenues dans les Accords 
commerciaux plurilatéraux, telles qu'elles auront été déterminées par les organes compétents 
pour chacun des accords et notifiées à l'ORD. 
 

APPENDICE 3 
 

PROCEDURES DE TRAVAIL 
 
 
1. Pour mener ses travaux, le groupe spécial suivra les dispositions pertinentes du présent 
mémorandum d'accord.  En outre, les procédures de travail ci-après seront d'application. 
 



 خصوصيات تسوية المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة                                                  ملاحق�

 208 

2. Le groupe spécial se réunira en séance privée.  Les parties au différend, et les parties 
intéressées, n'assisteront aux réunions que lorsque le groupe spécial les y invitera. 
 
3. Les délibérations du groupe spécial et les documents qui lui auront été soumis 
resteront confidentiels.  Aucune disposition du présent mémorandum d'accord n'empêchera 
une partie à un différend de communiquer au public ses propres positions.  Les Membres 
traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre 
Membre au groupe spécial et que ce Membre aura désignés comme tels.  Dans les cas où une 
partie à un différend communiquera au groupe spécial une version confidentielle de ses 
exposés écrits, elle fournira aussi, si un Membre le demande, un résumé non confidentiel des 
renseignements contenus dans ses exposés qui peuvent être communiqués au public. 
 
4. Avant la première réunion de fond du groupe spécial avec les parties, les parties au 
différend feront remettre au groupe spécial des exposés écrits dans lesquels elles présenteront 
les faits de la cause et leurs arguments respectifs. 
 
5. A sa première réunion de fond avec les parties, le groupe spécial demandera à la partie 
qui a introduit la plainte de présenter son dossier, puis, pendant la même séance, la partie mise 
en cause sera invitée à exposer ses vues. 
 
6. Toutes les tierces parties qui auront informé l'ORD de leur intérêt dans l'affaire seront 
invitées par écrit à présenter leurs vues au cours d'une séance de la première réunion de fond 
du groupe spécial réservée à cette fin.  Toutes ces tierces parties pourront être présentes 
pendant toute cette séance. 
 
7. Les réfutations formelles seront présentées lors d'une deuxième réunion de fond du 
groupe spécial.  La partie mise en cause aura le droit de prendre la parole avant la partie 
plaignante.  Les parties présenteront des réfutations écrites au groupe spécial avant cette 
réunion. 
 
8. Le groupe spécial pourra à tout moment poser des questions aux parties et leur 
demander de donner des explications, soit lors d'une réunion avec elles, soit par écrit. 
 
9. Les parties au différend, ainsi que toute tierce partie invitée à exposer ses vues 
conformément à l'article 10, mettront à  la disposition du groupe spécial une version écrite de 
leurs déclarations orales. 
 
10. Afin de garantir une totale transparence, les parties seront présentes lors des exposés, 
réfutations et déclarations dont il est fait mention aux paragraphes 5 à  9.  De plus, les exposés 
écrits de chaque partie, y compris les observations sur la partie descriptive du rapport et les 
réponses aux questions posées par le groupe spécial, seront mis à la disposition de l'autre 
partie ou des autres parties. 
 
11. Toute procédure additionnelle propre au groupe spécial. 
 
12. Calendrier proposé pour le travail du groupe spécial:   
 
 a) Réception des premiers exposés écrits des parties: 
 
  1) partie plaignante:   ________ 3-6 semaines 
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2) partie mise en cause:   ________ 2-3 semaines 
 

b) Date, heure et lieu de la première  
  réunion de fond avec les parties; 
  séance avec les tierces parties:   ________ 1-2 semaines 
 

c) Réception des réfutations écrites des 
  parties:    ________  2-3 semaines 
 

d) Date, heure et lieu de la deuxième 
  réunion de fond avec les parties:  ________  1-2 semaines 
 
 e) Remise de la partie descriptive 
  du rapport aux parties:    ________ 2-4 semaines 
 
 f) Réception des observations des parties  
  sur la partie descriptive du rapport:  ________    2 semaines 
 
 g) Remise aux parties du rapport 
  intérimaire, y compris les constatations  
  et conclusions:     ________    2-4 semaines 
 

h) Délai dont la partie dispose pour 
  demander un réexamen d'une ou  
  plusieurs parties du rapport:   ________    1 semaine 
 
 i) Période prévue pour le réexamen 
  par le groupe spécial, y compris 
  éventuellement réunion 
  supplémentaire avec les parties:  ________     2 semaines 
 
 j) Remise du rapport final 
  aux parties au différend:   ________     2 semaines 
 
 k) Distribution du rapport final aux  
  Membres:     ________    3 semaines 
 
 
 Le calendrier ci-dessus pourra être modifié en cas d'imprévu.  Des réunions 
supplémentaires avec les parties seront organisées si besoin est. 
 

APPENDICE 4 
 

GROUPES CONSULTATIFS D'EXPERTS 
 
 
 Les règles et procédures ci-après s'appliqueront aux groupes consultatifs d'experts 
établis conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13. 
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1. Les groupes consultatifs d'experts relèvent du groupe spécial.  Leur mandat et le détail 
de leurs procédures de travail seront arrêtés par le groupe spécial, auquel ils feront rapport. 
 
2. La participation aux travaux des groupes consultatifs d'experts sera limitée à des 
personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le 
domaine considéré. 
 
3. Aucun ressortissant des parties au différend ne pourra être membre d'un groupe 
consultatif d'experts sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles où le groupe  spécial considérera qu'il n'est pas possible de disposer d'une 
autre manière des connaissances scientifiques spécialisées qui sont nécessaires.  Les 
fonctionnaires d'Etat des parties au différend ne pourront pas être membres d'un groupe 
consultatif d'experts.  Les membres des groupes consultatifs d'experts en feront partie à titre 
personnel et non en qualité de représentant d'un gouvernement ou d'une organisation.  Les 
gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui 
concerne les questions dont le groupe consultatif d'experts est saisi. 
 
4. Les groupes consultatifs d'experts pourront consulter toute source qu'ils jugeront 
appropriée et lui demander des renseignements et des avis techniques.  Avant de demander de 
tels renseignements ou avis à une source relevant de la juridiction d'un Membre, ils en 
informeront le gouvernement de ce Membre.  Tout Membre répondra dans les moindres délais 
et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe 
consultatif d'experts qui jugera ces renseignements nécessaires et appropriés. 
 
5. Les parties à un différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront 
été communiqués à un groupe consultatif d'experts, sauf s'ils sont de nature confidentielle.  
Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe consultatif d'experts ne seront 
pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la 
personne qui les aura fournis.  Dans les cas où ces renseignements seront demandés à un 
groupe consultatif d'experts, mais où leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en 
sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement, l'organisation ou la personne qui 
les aura fournis. 
 
6. Le groupe consultatif d'experts soumettra un projet de rapport aux parties au différend 
en vue de recueillir leurs observations et d'en tenir compte, selon qu'il sera approprié, dans le 
rapport final, qui sera également remis aux parties au différend lorsqu'il sera soumis au 
groupe spécial.  Le rapport final du groupe consultatif d'experts aura uniquement valeur 
d'avis. 
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  قائمة المراجع

  : لعربیةللغة ا با–أولا 
 

  :  الكتب– 1
، تسویة منازعات التجارة الدولیة في إطار اتفاقیات الجات، دار الجامعة الجدیدة جلال وفاء محمدین - 1

  .2004، الإسكندریة، للنشر

اعة والنشر ، الطبعة الثانیة، مكتبة الإشعاع للطب94، التجارة العالمیة وجات سمیر محمد عبد العزیز -2
  .1997والتوزیع، الإسكندریة، 

، النظام القانوني لتسویة المنازعات في منظمة التجارة العالمیة، دار صالح محمد محمود بدر الدین -3
  .2004النهضة العربیة، القاهرة، 

، منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة، دار صفاء للنشر عبد الناصر نزال العبادي -4
  .1999والتوزیع، عمان، 

دار النهضة العربیة، جواي وتقنین نهب العالم الثالث، جولة أور: ، منظمة التجارة العالمیةعلي إبراهیم -5
  .1997القاهرة، 

  .1999مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، ، التجارة الدولیة، محمد سید عابد -6
، دار هومه للطباعة OMCنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة تسویة الم، مروك نصر الدین -7

  .2005والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .1998، قواعد الجات، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، مصطفى سلامة - 8

  

  : الرسائل الجامعیة – 2
تجارة كإطار للتعاون التجاري الدولي، رسالة ، الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والحسن آدم وادي –1

  .1992ماجستیر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة لجامعة الجزائر، 

  

  : المقالات – 3
ة تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة بین النظری"، عادل عبد العزیز علي السن -1

  : "والتطبیق
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2004/dradelalsun.pdf  
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، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة "الأعتجت كمنظمة دولیة"، قادريعبد العزیز  -2
  .1993، الجزائر، 1 عددوالسیاسیة، 

ئریة ، المجلة الجزا""الأعتجت" لتزامات وحل النزاعات فيالرقابة على تطبیق الا" ،قادريعبد العزیز  -3
  .1993، الجزائر، 1 نونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، عددللعلوم القا

 التجارة منظمة إطار في المنازعات تسویة لتفاهم ًوفقا الصادرة الأحكام تنفیذ"، الحویشیاسر  - 4
  : "العالمیة

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2004/dryasseralhoosh.pdf 
  

  : قانونیة ال النصوص– 4
  : الدستور -ا

، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لعام  - 1
 دیسمبر 8، صادر في 76ة عدد الجریدة الرسمی، 1996 دیسمبر 7 والمؤرخ في 438-96رقم 

، المتضمن التعدیل 2002 أفریل 10 المؤرخ في 03-02، المعدل بموجب القانون رقم 1996
-08 ومعدل بمقتضى القانون رقم 2002 أفریل 14، صادر في 25ة عدد الجریدة الرسمیالدستوري، 

، صادر 63 عدد الجریدة الرسمیةتوري، ، المتضمن التعدیل الدس2008 نوفمبر 15 المؤرخ في 19
 .2008 نوفمبر 16في 

 
  :تفاقیات الدولیة الا-ب

 یتضمن انضمام الجمهوریة ،1997 سبتمبر 13 في ؤرخ م341-97مرسوم رئاسي رقم  - 1
الشعبیة، مع التحفظ، إلى اتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة الصادر  الجزائریة الدیمقراطیة

  نوفمبر13 والمعدلة ببرلین في 1896 مایو سنة 4 والمتممة بباریس في 1889تمبر سنة سب 9 في
 1928 یولیو سنة 2 والمعدلة بروما في 1914 مارس سنة 20، والمتممة ببرن في 1908سنة 

سنة   یولیو24 وباریس في 1967 یولیو سنة 14 واستكهولم في 1948 سنة جوان 26وبروكسل في 
 سبتمبر 14 في صادر ،61یدة الرسمیة عدد ، الجر1979 سبتمبر سنة 28 والمعدلة في 1971
1997.  

یتضمن التصدیق على الاتفاق ، 2005 أبریل 27 مؤرخ في 159-05مرسوم رئاسي رقم  - 2
لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة،  الأوروبي المتوسطي

، 2002  أبریل22عضاء فیها من جهة أخرى، الموقع بفالونسیا یوم الأوروبیة والدول الأ والمجموعة
الجریدة ، المرفقة به  والوثیقة النهائیة7 إلى رقم 1 والبروتوكولات من رقم 6 إلى 1وكذا ملاحقه من 

  .2005ریل ف أ30  صادر في،31الرسمیة عدد 
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   :یعیةرص التشو النص-ج
  

 یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة ،1988 جانفي 12 في مؤرخ 01- 88قانون رقم  - 1
  .1988 جانفي 13 في صادر ،2الجریدة الرسمیة عدد ، الاقتصادیة

الجریدة یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، ، 1990 أفریل 14 مؤرخ في 10- 90قانون رقم   - 2
  .)ملغى (1990 أفریل 18 صادر في ،16 عدد الرسمیة

الجریدة الاستثمار، یتعلق بترقیة ، 1993 أكتوبر 5ي  فؤرخ م12-93مرسوم تشریعي رقم  - 3
  ).ملغى (1993 أكتوبر 10 في صادر ،64الرسمیة عدد 

الجریدة ، العمومیةیتعلق بخوصصة المؤسسات ، 1995ت أو 26 في ؤرخ م22-95أمر رقم  - 4
 12-97الأمر رقم موجب  بمعدل ومتمم، 1995 سبتمبر 03 في صادر ،48الرسمیة عدد 

  .1997 مارس 19 في صادر ،15الجریدة الرسمیة عدد ، 1997 مارس 19المؤرخ في 
الجریدة ، ، یتضمن تأسیس تعریفة جمركیة جدیدة، 2001 أوت 20 مؤرخ في 02- 01أمر رقم  - 5

 المؤرخ 02-02الأمر رقم موجب  بمعدل ومتمم، 2001ت أو 22  صادر في،47الرسمیة عدد 
  .2002 فیفري 28 ادر في ص،15الجریدة الرسمیة عدد ، 2002 فیفري 25في 

الجریدة الرسمیة عدد ، الاستثماریتعلق بتطویر ، 2001ت أو 20 مؤرخ في 03-01أمر رقم  - 6
 في 15 المؤرخ 08- 06الأمر رقم موجب ، معدل ومتمم ب2001ت أو 22  صادر في،47

  .2006 جویلیة 19  صادر في،47الجریدة الرسمیة عدد ، 2006جویلیة 
 یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات، 2003 جویلیة 19 مؤرخ في 04-03أمر رقم  - 7

  .2003جویلیة  20  صادر في،43الجریدة الرسمیة عدد ،  البضائع وتصدیرهااستیراد
 ،67سمیة، عدد الجریدة الر بالعلامات، ، یتعلق2003 جویلیة 19 مؤرخ في 06-03أمر رقم  - 8

  .2003 نوفمبر 05صادر في 
كلیة للدوائر ببراءات ، یتعلق بحمایة التصامیم الش2003 جویلیة 19 مؤرخ في 07-03أمر رقم  - 9

  .2003 نوفمبر 05 ، صادر في67سمیة عدد الجریدة الرالاختراع، 
شكلیة للدوائر ، یتعلق بحمایة التصامیم ال2003 جویلیة 19 مؤرخ في 08-03أمر رقم  -10

 .2003 نوفمبر 05، صادر في 67سمیة عدد الجریدة الرالمتكاملة، 

، 52سمیة عدد الجریدة الربالنقد والقرض، ، یتعلق 2003 أوت 26 مؤرخ في 11- 03أمر رقم  -11
 جویلیة 22 المؤرخ في 01-09، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2003 أوت 27صادر في 

 26، صادر في 44سمیة عدد الجریدة الر، 2009، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009
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، 50، الجریدة الرسمیة عدد 2010 أوت 26 المؤرخ في 04-10وبموجب الأمر رقم  2009جویلیة 
 .2010 سبتمبر 01صادر في 

 
   : النصوص التنظیمیة- د
  

یتعلق برقابة مواد الصحة النباتیة  1995 دیسمبر 02 مؤرخ في 405-95مرسوم تنفیذي رقم  -1
  .1995 دیسمبر 06  صادر في،75الجریدة الرسمیة عدد ، الفلاحي الاستعمالذات 

یحدد مبادئ إعداد تدابیر الصحة ، 2004 أكتوبر 7 مؤرخ في 319- 04مرسوم تنفیذي رقم  - 2
  .2004 أكتوبر 10  صادر في،64الجریدة الرسمیة عدد ، واعتمادها وتنفیذها والصحة النباتیة

یتعلق بشفافیة تدابیر الصحة ، 2004 أكتوبر 07 مؤرخ في 320-04مرسوم تنفیذي رقم  - 3
 أكتوبر 10  صادر في،64الجریدة الرسمیة عدد  ،والعراقیل التقنیة للتجارة حة النباتیةوالص

2004.  
  یحدد شروط تنفیذ التدابیر الوقائیة،2005جوان  22 مؤرخ في 220-05مرسوم تنفیذي رقم  - 4

  .2005 جوان 22  صادر في،43الجریدة الرسمیة عدد ، وكیفیاتها
یحدد شروط تنفیذ الحق التعویضي ، 2005 جوان 22 مؤرخ في 221-05مرسوم تنفیذي رقم  - 5

  .2005 جوان 22  صادر في،43الجریدة الرسمیة عدد ، وكیفیاته
 یحدد شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق، 2005 جوان 22 مؤرخ في 222-05مرسوم تنفیذي رقم  - 6

  .2005 جوان 22  صادر في،43الجریدة الرسمیة عدد ، وكیفیاته
یحدد شروط مراقبة مطابقة ، 2005 دیسمبر 10 مؤرخ في 467-05مرسوم تنفیذي رقم  - 7

 11  صادر في،80الجریدة الرسمیة عدد ، عبر الحدود وكیفیات ذلك المنتوجات المستوردة
  .2005دیسمبر 
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  : لاتینیةلللغة ا با–ثانیا 
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 ملخص

 

Résumé 

    Le GATT a connu dans un premier temps dans le cadre de l’Accord 

Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1947, des 

procédures de règlement des différends commerciaux qui se 

caractérisaient par la volonté de ne pas transformer les mécanismes 

existants en procédure juridictionnelle. Le souci de protéger 

l’équilibre des intérêts négociés entre les Parties Contractantes et non 

leurs droits, prédominait. Les mécanismes de règlement des différends 

au sein du GATT revêtaient un caractère empirique, inefficace, et 

souffraient de l’absence d’un organe chargé de mettre en œuvre les 

engagements commerciaux et d’arbitrer les litiges y afférents. 
 

    Ainsi, le nouveau mécanisme de règlement des différends de 

l’Organisation Mondiale du Commerce, créée le 1
er

 janvier 1995 a 

cherché à corriger les défauts majeurs qui altéraient l’ancien système 

de règlement des différends et ce, en instituant des mécanismes 

renforcés, souples, homogènes, plus contraignants avec un parfum de 

juridictionnalisation, mais plus efficaces. 
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